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I. مدخلال:  
حیث ظهر  العولمة ظاهرة ومنهااقتصادیة، و عدة تطورات سیاسیة  رن العشرینفي الق مشهد العال

 الاقتصادي وتأقلم الدولة مع المتغیرات الجدیدة معها مصطلح اقتصاد السوق الذي یعني الانفتاح العالمي
هذا من خلال تغییر الدور یكون و ، )الدول المتقدمة(رضي القطب الواحدوبالتالي وضع السیاسة التي ت

وقد مر هذا الدور خلال القرن الماضي بمراحل مختلفة بدأها ، ةلعبه الدولة في الحیاة الاقتصادیالذي ت
ففي ظل الوضع الأول كان دور  إلى الدور الإنمائي ثم التصحیحي، التنظیمي لینتقل بعدها بالإشراف

لیشمل الصحة  وتوسع دور الدولة وحفظ النظام والأمن، الدولة تنظیمیاً فقط، أي سن القوانین والتشریعات
لذا كان  عقد الثلاثینات من القرن العشرین،ولقد ظل دور الدولة محدوداً نسبیاً حتى  العامة وبناء الطرق،

  .تأثیر الدولة على مستوى المعیشة محدوداً في ظل وظائفها التنظیمیـة
وامتد نشاط الدولة في ظل  قتصادي للقطاع العام،اط الاائي للدولة بتوسیع النشولقد اتسم الدور الإنم

، وكان السند النظري في ذلك هاتدخللالدول أداة  وكانت م ائي إلى جمیع النواحي الاقتصادیة،الدور الإنم
 ، والذي كان ینادي بتدخل الدولة"جون كینز"یرتكز على الفكر الاقتصادي السائد، الذي قاده الاقتصادي 

دول على الدخول في ة، ولكنه لم یحث الال من خلال زیادة النفقات الحكومیطلب الفعّ لرفع مستوى ال
 عنصراً حاسماً لرفع معدلات النمو،الفكر التنموي أن القطاع العام یشكل  اقتصادیوورأى  عملیة الإنتاج،

تدخل الدولة  وفي ضوء ذلك أصبح ت النمو تحقیقاً للمصلحة العامة،بتدخل الدول لرفع معدلا مع مناداتهم
ة أهداف منشودة وانجازات لة الإنمائي، عدتحققت في ظل دور الدو في الاقتصاد أمراً مسلماً بـه، حیث 

الذي تمثل في أزمة  مع تدهور الأوضاع الاقتصادیة في عقد الثمانینات من القرن العشرین،كبیرة، خاصة 
، وتدهور معدلات شروط التبادل )الأولیة(ة المدیونیة الخارجیة، وانخفاض شدید في أسعار السلع التصدیری
 أصبحل موازین المدفوعات الخارجیة، تلاخاالتجاري، وارتفاع أسعار الفوائد، واضطراب أسواق الصرف، و 

  .من الضروري مراجعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي
الاقتصادیة التي  نتیجة التقلبات الأخیرة الآونةولعل الدور الاقتصادي الذي اكتسبته الدولة في 

السیاسة الاقتصادیة والتي  أدواتأصبحت تمیز الاقتصاد العالمي ، فرض علیها اكتساب مجموعة من 
الوسیلة المباشرة التي تؤثر من خلالها الدولة على النشاط  عد السیاسة المالیة جزءا منها بوصفهات

  .الاقتصادي
  لیة بل أصبح في الوقت الراهن الأداة الرئیسیة العام أداة من أدوات السیاسة الما الإنفاقیعد كما 

رئیسیا یستدل التي تستخدمها الدول في التأثیر على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما یعد مؤشرا 
أن ازدیاد حجم الإنفاق العام أصبح ظاهرة  إلىذا بالإضافة على طبیعة السیاسة الاقتصادیة، ه بواسطته

أهمیة دراسة  ة الدول مهما اختلفت أنظمتها الاقتصادیة والاجتماعیة، لذا ازدادتمألوفة في غالبیة مالی
في مرحلة القطاع العام وسیطرته على وظائف الإنتاج والتوزیع، حیث كانت كل نظریة النفقات العامة 
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ومع تعاظم دور الدولة  الأطراف الاقتصادیة تساهم بشكل أو بآخر في الجانب الاجتماعي للتنمیة،
وسیع سلطاتها وزیادة تدخلاتها في الحیاة الاقتصادیة أصبحت للنفقات العامة أهمیة كبیرة  كونها إحدى وت

أدوات السیاسة المالیة للدولة، إذ تلعب دورا أساسیا ومهما في البرامج التي تضعها الدول بهدف تحقیق 
لراهنة أفرزت منطق السوق غیر أن التحولات الاقتصادیة االتوازن الاقتصادي ومعالجة الاختلالات، 

وآلیاته، وأثرت على حدود التدخلات الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، وقد انعكس ذلك على الأهمیة 
   .نیة العامة خاصة في جانب النفقاتالنسبیة للوظائف الأساسیة للمیزا

ة في الحیاة لدولتعد الجزائر إحدى الدول النامیة التي یأخذ فیها تدخل ا ،من الناحیة العملیةو 
، وینعكس ذلك في سیاستها الانفاقیة، فمن الملاحظ أن تزاید حجم النفقات العامة جدال الاقتصادیة مأخذ

اصطدمت بانهیار سعر  قیام الدولة بالوظائف العامة، إلى أنفي الجزائر هو ظاهرة مستمرة بسبب ازدیاد 
فت الجزائر إختلالات عر المتزایدة، حیث ید لتغطیة هذه النفقات الوحشبه البترول الذي یمثل المصدر 

بها إلى اللجوء إلى المؤسسات المالیة بهدف تحقیق الاستقرار الاقتصادي وذلك عبر القیام  اقتصادیة أدت
رامج صندوق النقد الدولي انتهاج سیاسة انفاقیة تتماشى ومضمون ب علیها فرضت لاحات اقتصادیة بإص

سنة   ملیار دینار 168.1حوالي ب رصید المیزانیة، قدر جز فيهذه السیاسة في تسجیل ع حیث نتج عن
 م1990ملیار سنة  14بعد ما سجل فائضا قدر ب  ،م1998ملیار دینار سنة  189.9ثم  م،1993

  )انظر المبحث الأول من الفصل الرابع(
 بدایة العقد الأول من الألفیة الثانیة انتهجت الدولة سیاسة تنمویة ترتكز على إنعاش ومع

تمیزت بالحذر في البدایة،  حیث عن طریق النفقات العامة،أعطت دفعا جدیدا للسیاسة المالیة  ،الاقتصاد
وبعد اتضاح الرؤیة الایجابیة لسوق النفط العالمي، سارت الدولة في تسطیر برنامج دعم الإنعاش 

و الاقتصادي النمم، وبرنامج 2009-2005م، والبرنامج التكمیلي لدعم النمو 2004-2001الاقتصادي 
  .تمیزت بزیاد كبیرة في النفقات الاستثماریة م، برامج2014- 2010

أثارا على المیزانیة العامة للدولة في جانب النفقات، في شكل  تولدت عن هذه الإصلاحاتكما 
  ،بعد عودة ارتفاع أسعار النفطة ، وخاصالاتفاقیة ومنها سیاستها الاقتصادیةالدولة أن تغیر في  جعل من

ملیار دینار سنة  4199.6 إلى م2001ملیار دینار سنة  1471.7انتقلت النفقات العمومیة من  إذ
سنة  %41.9 إلى م2001سنة   %34.8الناتج المحلي الخام من  إلى، وقفزت نسبة النفقات م2009
لإجمالي، أدت هذه السیاسة الانفاقیة بالتالي إلى تسجیل نسب مرتفعة من الناتج المحلى ا كما .م2009

  .الصناعة وارتفاع في القیم المضافة للقطاعات الأساسیة في الاقتصاد الجزائري كقطاع الخدمات،
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II. شكالیة البحثإ:  
  :من خلال دراستنا هذه في السؤال المحوري التالي تتمحور إشكالیة البحث

منة ظل هی في الاقتصادي في الجزائر برامج الإصلاحعلى انعكاسات دور الدولة  ما مدى
  ؟المؤسسات المالیة الدولیة من جهة وتقلبات سعر النفط من جهة أخرى

  :یلي وجزها فیماالفرعیة التي ن سئلةموعة من الأیقودنا هذا السؤال الجوهري إلى طرح مج
  صادي ؟ما هي الأسس النظریة لدور الدولة في الفكر الاقت – 1  
  ؟ وحجم تدخل الدولة العلاقة بین السیاسة الاقتصادیة طبیعةمدى   ما – 2  

  ؟ الإصلاحات الاقتصادیة في ظل توصیات صندوق النقد الدولي ما مدى نجاعة – 3
  ؟الجزائر یاسة المالیة فيلإنجاح السأهم مؤشر سعر النفط  یعتبر هل– 4
   ؟ إصلاح النظام الموازنيهل عملیة ترشید الإنفاق العام یتوقف على ترسیخ مشروع  -5

III. فرضیات البحث:  
ق أهداف البحث ومعالجة إشكالیته، اعتمدنا بعض الفرضیات التي نراها أقرب استجابة لتحقی

  :یلي للإجابات المحتملة، والتي نلخصها فیما
للاختلالات الاقتصادیة في  ةالرئیسی أحد العوامل في النشاط الاقتصادي الكبیر تدخل الدولةیعتبر قد  -1

  ؛لتصحیحها لمالیة الدولیةالدول النامیة، مما یستدعي تدخل الهیئات ا
  المتبعة؛ الاقتصادیة عدم كفاءة السیاسة ضرورة فرضتهاالإصلاحات الاقتصادیة یمكن اعتبار  – 2
، في ظل عدم سیاستها المالیة من توجیه الدولة  التي تمكن الرئیسیةداة الأ قد تشكل النفقات العمومیة -3

  تنوع إیراداتها؛ 
   ي في تحدید دور الدولة باعتبار العلاقة الطردیة التي تربطهما؛یشكل سعر النفط متغیر أساس -4
  تعظیم الكفاءة الإنتاجیة للنفقات العمومیة؛في   الاستثماریة النفقات تساهم أن من المفترض -5
IV. أهمیة البحث:  

ولي أهمیة البحث في كونه موضوعا ذو أهمیة كبیرة، في ظل الظروف المتقلبة للاقتصاد الد تظهر
عامة والاقتصادي الجزائري خاصة، فان المعرفة المسبقة بالعوامل التي تؤثر على تدخل الدولة في 

نتائج الایجابیة المراد الوصول إلیها وال المالیة،الشؤون الاقتصادیة سوف تساهم في توجیه السیاسة 
دولة في مجال ترشید كتحقیق الاستقرار الاقتصادي على المستوي الكلي، والعمل على إنجاح جهود ال

غیر  قلة الموارد المالیةفي ظل  الرئیسیة للسیاسة المالیة للدولة الأدواتكونه إحدى  ،العام الإنفاق
  .الضریبي التهربارتفاع نسبة  و البترولیة
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V. أهداف الدراسة:   

  :ما یلي محاولة توضیح إلى یهدف هذا البحث
مراحل تطور دور الدولة في الفكر الاقتصادي منذ و د تحدید مفهوم وأشكال تدخل الدولة في الاقتصا -

  ظهور التجاریین وصولا إلى عصر العولمة، وتوضیح مبررات ذالك بین مؤید ومعارض؛
  ؛من خلال السیاسة المالیة المطبقة ولة وسیاستها الاقتصادیة محاولة الربط بین دور الد -
یة للسیاسة المالیة وتحدید مختلف تصنیفاته والعوامل إبراز الإطار النظري للإنفاق العام كونه أداة رئیس -

نتاجیته؛   المؤثرة فیه وحدوده وإ
دخل في تقلیص ت ادي لدى صندوق النقد الدولي ودورهالوقوف على أسالیب الإصلاح الاقتص-

ظهار الآثار المترتبة على تخفیض النفقات العمومیو  الدولة في الحیاة الاقتصادیة، ة خلال فترة تطبیق إ
  ؛رامج صندوق النقد الدولي وفي العشریة التي تلیهاب

سبل تعظیم كفاءته و ومحاولة ترشید إنفاقها العام  للجزائر السیاسة الانفاقیة ثارتحلیل بالأرقام لأ-
آفاق عصرنة النظام الموازني الجزائري لمحاولة التحكم في الازدیاد المتواصل للنفقات العامة ، و الإنتاجیة

  .قتراح بعض التوصیات المناسبة لحالة الجزائرثم الوصول إلى ا
VI. حدود الدراسة:  
لا نتعرض و واعها وتقسیماتها وظاهرة تزایدها، یغطي هذا البحث كل النفقات العامة بأن :الحد الموضوعي-

نتناول في هذا البحث برامج  ،في هذا البحث إلى الإیرادات إلا في حدود الضرورة التي یقتضیها الشرح
 لنمو ومدى تأثیرهاالبرنامج التكمیلي لو  الإنعاش دعم وكذا برنامج الدولي المطبقة في الجزائر صندوق النقد

  .على دور الدولة
  :عشریتین إلىمقسمة  2009 – 1990حددت فترة الدراسة : الحد الزمني

دولة تمیزت فیها سیاسة ال تتضمن المرحلة الانتقالیة والتصحیح الهیكلي؛: 1999- 1990المرحلة الأولى -
  .الانفاقیة بالحذر لارتفاع مدیونیتها الخارجیة

تمیزت بتوسع تدخل الدولة في الاقتصاد مرحلة الانتعاش الاقتصادي،: 2009-2000المرحلة الثانیة -
م 2004-2001الاقتصادي  الإنعاشتطبیق برنامج دعم  هذه الفترة تضمنتلارتفاع عائدات النفط، 
  .م2009-2005والبرنامج التكمیلي للنمو

 .تخص هذه الدراسة في جانبها التطبیقي حالة الجزائر :الحد المكاني

VII.  دوافع اختیار الموضوع :  
ترناه في واستكمالا لنفس الموضوع الذي اخ) التحلیل الاقتصادي(نوع التخصص العلمي الذي سلكناه  -

  ).انعكاسات برامج صندوق النقد الدولي على النفقات العامةأثر و ( مذكرة الماجستیر



 
   ج                                                                                                                                    مقدمة ال    

 
 

 
 

أهمیة بالغة في تسییر دوالیب الدولة وانعكاساتها  فقات العامة وتزایدها المستمر التي لهادراسة الن -
  .الإیجابیة أو السلبیة على قیام تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مستدامة

  .تعاظم أهمیة النفقات العامة نظرا لأهمیتها كمتغیر مهم في التحولات الاقتصادیة الراهنة -
 ،عنا بضرورة معرفة وتحلیل بعض الأسباب التي حالت دون الالتحاق بركب الدول المتقدمة خاصةاقتنا -

  .أغنى دول العالم نفطیابین أن الجزائر تعد من رغم 
  .قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع -
VIII. المنهج والأدوات المستخدمة:  

على المنهج الاستنباطي بالمزج بین  حتى نتمكن من الإجابة والإلمام بهذا الموضوع، تم الاعتماد
بتحلیل السیاسة الانفاقیة المطبقة في الجزائر وذلك أدوات التوظیف والتحلیل في أجزاء البحث المرتبطة 

والمنهج  یب البیانات ثم تحلیلها وتفسیرها،یتم تركبالانتقال دوما من العام إلى الخاص، والتدرج بحیث 
للتسلسل التاریخي والمراحل التي مر بها اقتصاد الجزائر في القترة محل  سرد المعلومات وفقا التاریخي في

  .الدراسة
تقاریر المجلس الوطني و تستمد الدراسة بیاناتها من إحصائیات تقاریر صندوق النقد الدولي 

  .الاقتصادي والاجتماعي ووزارة المالیة، ونشرات الدیون الوطني للإحصائیات
IX. صعوبات البحث:  

  :ذا البحث مصاعب كثیرة أهمهالقد اعترضت ه
وزارة المالیة، الدیوان الوطني للإحصائیات، المجلس الوطني (اختلاف المعطیات من مصدر إلى آخر،  -

  ).الاقتصادي و الاجتماعي
ندرة الدراسات التي تناولت موضوعنا من هذا الجانب في الحالة الجزائریة، إذ أن هناك بعض الدراسات  -

 .أخرى للنفقات العامة التي تطرقت لجوانب

X. الدراسات السابقة في الموضوع:  
تفرع إلى عدة  جانب من موضوع أشمل  دور الدولة،على الإصلاح ثر برامج یعتبر موضوع أ
  :الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع الآتیة اقربمواضیع فرعیة ولعل 

حالة  ،لتوازن الاقتصاديالسیاسة المالیة ودورها في تحقیق امسعود دراوسي، أطروحة دكتوراه،   - 1
 :، التي طرحت الإشكالیة التالیة2005الجزائر، جامعة  2004-1990الجزائر 

هل تمكنت السلطة المالیة من خلال إدارتها للسیاسة المالیة من تحقیق المستویات المثلى والمقبولة من -
والسیطرة على الاختلالات حیث تخصیص الموارد بین الاستهلاك والتراكم، وتحقیق الاستقرار الاقتصادي 

 الهیكلیة وتحقیق التوازن الاقتصادي العام؟
  : النتائج التالیة إلى الدراسة توخلص



 
   ح                                                                                                                                    مقدمة ال    

 
 

 
 

فاقیة تمیزت بنمو النفقات العامة وارتفاع معدلاتها من سنة لأخرى وهذا راجع لتوسع نإن السیاسة الا -
وهذا راجع إلى   72ي المتوسط نشاط الدولة وقد مثلت نفقات التسییر فیها أكبر نسبة حیث بلغت ف

  ارتفاع نفقات القطاع العام من صحة وتعلیم
العادیة ( إن السیاسة الایرادیة في الجزائر تعتمد اعتماد شبه كلي على الإیرادات الجبائیة بشقیها  -

  ).والبترولیة 
XI. هیكل البحث:  

نتائج الدراسة تشمل  وخاتمة لكل فصل أربعة مباحث، فصول وأربعةیشمل البحث على مقدمة 
  .والتوصیات

ویتناول ، الدراسات السابقة في الموضوعإشكالیة البحث وأهدافه وحدوده ومنهجیته و  تتضمن المقدمة
تطور دور الدولة  خصص لدراسةحیث  ،السیاسة الاقتصادیةعلاقته بالدولة و  جم تدخلحالفصل الأول 

وتبیان أهم أشكاله بین مؤید  ،صادیة الراهنةالكساد والتحولات الاقت بأزمةفي الفكر الاقتصادي مرورا 
أما الفصل الثاني یتناول  ،الدولة من خلال السیاسة المالیة المنتهجة ومعارض و أسباب الزیادة في تدخل

تقسیمات النفقات و  مفهوم إلى فیه تطرقون في  أداة من أدوات السیاسة المالیة،كالإنفاق العام ماهیة 
أسالیب  ویتمحور الفصل الثالث حول الآثار المترتبة،و  ،أسباب تزایدهاة لها، و لعمومیة والقواعد المنظما

أهداف برامج  من خلاله اول، نتنوبرامج الإصلاح الاقتصادي من وجهة نظر صندوق النقد الدولي
التي تبناها  السیاسات المقترحة لمعالجة الاختلالات، وكذا أهم الإصلاحاتو  ،د الدوليصندوق النق

السیاسة دور الدولة على  أثر وأخیرا الفصل الرابع الذي یتطرق إلى النتائج، وتقییم في الجزائر،الصندوق 
دولة في أهم تدخلات ال حیث نقوم بتحلیل، )م2009-1990(الدراسة  خلال فترة الانفاقیة في الجزائر

دعم النمو، اش و الإنع يبرنامج إلىالنشاط الاقتصادي منذ بدایة أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي 
وأفاق إصلاح الموازنة العامة من خلال  ،توجیه السیاسة الانفاقیةمدى مساهمة ارتفاع أسعار النفط في و 

   .مشروع العصرنة
، ثم قائمة المراجع التي توصیاتال، و إلیهانختم الدراسة بطرح مجموعة من النتائج التي توصلنا 

  .اعتمدنا علیها

  



 

 
  
  

 علاقته بالسياسة الاقتصاديةالدولة و حجم تدخل: الفصل الأول

  التدخل الاقتصادي للدولة ماهيته وأهدافه:  1المبحث 
  قتصاديالا الفكردور الدولة في تطور : 2المبحث 
  وطرق قياسه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية لدولة تدخل ا: 3المبحث 
   منهج لتدخل الدولةكالسياسة الاقتصادية : 4المبحث 
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 حجم تدخل الدولة وعلاقته بالسیاسة الاقتصادیة: الفصل الأول

  :دـتمهی
ومن ثم كان تحلیلا تطبیقیا وهو  إثراء الدولة في كیفیة من الناحیة العملیة الاقتصادیبحث علم 

إشباع الحاجات الإنسانیة المتجددة، بالموارد المتاحة التي تتصف بندرتها النسبیة وتعدد كیفیة 
، ضرورة المفاضلة بین الحاجات التي یجب إشباعها الاقتصادیةعلى هذه المشكلة ، ویترتب استخداماتها

ك الحاجات من في إشباع تل استخدامهاالسلع والخدمات التي سیتم  واختیارلتحدید أولویاتها من ناحیة، 
كفل بحل مشكلته للمستهلك الفرد، هو الت الاقتصادي، أن الرشد الاقتصادیةوتفترض النظریة . ناحیة أخرى
وتحقیق أقصى منفعة له، وأن السوق هو الذي سیوفر له السلع والخدمات، التي تشبع له  الاقتصادیة

  .هـرغباته وتحقق له منفعت
تعمل في ظل تحلیل المنفعة وآلیات السوق في حالة  الاقتصادیةالنظریة  نجد في هذا السیاق  
لتفسیر  استخدامهمالهما، بل وقد یكون من غیر الممكن العمل في ظ ه قد یصعب على الدولةلكنالفرد، 

دولة أهداف مختلفة فلكل . دمات في إشباع الحاجات العامةسلوك الدولة، وهي تستخدم بعض السلع والخ
والسیاسیة، تخرجها عن منطق فروض النظریة  والاجتماعیة الاقتصادیةن المجالات ومتعددة في كثیر م

. الاجتماعیةالأفراد للحاجات  تفضیلكما أن نظام السوق أثبت عدم قدرته في أن یعكس . الاقتصادیة
مما أدى إلى فشله في إشباع الحاجات العامة، . الاجتماعیةوهذا ما لم یمكنه من تحدید وقیاس قیمتها 

، الأمر الذي تطلب ضرورة تدخل الدولة لإشباع هذه الاستبعادوالتي لا تخضع لمبدأ  للانقسامغیر القابلة 
  .والخدمات التي تستخدم في إشباعه السلع واختیارالحاجات، وتحدید 

بدأت عدة  أفكار جدیدة تؤید أو تخالف الأفكار ،تاسع عشروبدایة من العشریة الثانیة للقرن ال  
یخص الإطار النظري لدور  الأول ،احثمب أربعة إلىتقسیم هذا الفصل  إلىارتأینا  لذا الذكر،السابقة 

المبحث الثالث یدور حول سیاسة  أماودور الدولة في الاقتصاد  التقلیدیون الدولة والثاني یتناول سیاسة
التي شكلت رؤیة كل فكر  الأساسیة، وفي هذا السیاق سیتم تحلیل الخلفیة التدخل الحكومي في الاقتصاد

وأخیرا المبحث الرابع نتناول فیه السیاسة الاقتصادیة كمنهج لتدخل  ,لدور الدولة في النشاط الاقتصادي
الدولة حیث نتعمق في تحلیل دور الدولة من خلال السیاسة الاقتصادیة التي تشمل مجموعة من 

ت الاقتصادیة الهامة كالسیاسة المالیة السیاسات التي تعمل كل منها على كمیة أو أكثر من الكمیا
  .والنقدیة والتجاریة
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  التدخل الاقتصادي للدولة ماهیته وأهدافه: المبحث الأول

شباع الحاجات العامة، على مدى ودرجة تدخلها في النشاط  تعتمد قدرة الدولة في تحدید وإ
في سیاق هذه العبارة وفي اطار الذي یمكن أن تؤدیه والوظائف التي تمارسها،  الاقتصادي، والدور

دراستنا، نعرض في هذا المبحث ماهیة الدولة بمفهومي الدولة والحكومة ومفهوم التدخل الاقتصادي للدولة 
دولة ر شكل تدخل اللتحقیق تراكم رأس المال، ومنه تغی كما نعرض كیفیة استخدام الدول للمالیة العامة

  .ةاریخي لأفكار المذاهب الاقتصادیمن دولة حارسة إلى متدخلة إلى منتجة في ظل التطور الت
 تدخل الدولة في الاقتصاد .1

نعني بتدخل الدولة في الاقتصاد كل تلك الاجراءات المتخذة من طرف الجهة العلیا في البلد المعین، 
لدولة مفاهیم المجتمع، لكن ما هي الدولة، فل الجاهدة الى خلق الثروة وتوزیعها بشكل عادل بین أفراد

الأفراد  هالدولة لیشمل كل تنظیم یندرج تحتفقد یتسع مفهوم .. تختلف من مرحلة تاریخیة إلى أخرى
والهیئات والمؤسسات والحكومة، وقد ینحصر مفهوم الدولة في المؤسسة الحاكمة أحیاناً وربما ینحصر هذا 

هل الدولة هي ...دولة، وبالتالي هنا یحدث الخلطالمفهوم في الحكومة باعتبارها أداة للتعبیر عن إرادة ال
وهل قوتها تكمن في الهیئات والمؤسسات، الحكومة أم أن الدولة هي تنظیم سیاسي عام یشمل الأفراد و 

  مدى تدخلها في الشؤون الاقتصادیة؟
  مفهوم الدولة.1.1

یعتقدون أن الدولة هي مؤسسة سیاسیة  "ماكس فیبر" بعض المفكرین السیاسیین من بینهم 
وهذا .. تحتكر شرعیة استخدام القوة بصفة مستمرة، وتعمل بصفة مستمرة على فرض النظام والقانون 

یعني أن أسس الدولة عند هذا المفكر، تتمثل في أنها مؤسسة سیاسیة أولاً ، وهذه المؤسسة السیاسیة 
إذا توفرت هذه .. بصفة مستمرة على فرض النظام والقانون تحتكر شرعیة استخدام القوة ثانیاً، وتعمل 

جورج  "..الأسس أو الشروط في هذه المؤسسة السیاسیة تكون هناك دولة، ویمكننا الحدیث عن الدولة
وقد أصبحت الدولة بناءاً على .. یعتبر الدولة مجرد فكر ومن ثم،  فإنها تبحث في عالم الأفكار " بوردو

سیاسیة وهو ما یتفق مع المفهوم الأول، ویتم بواسطتها تنظیم علاقات السلطة؛ بحیث هذه الفكرة مؤسسة 
ووفقاً لهذا التعریف فإن الدولة .. تسمح للأفراد بالخضوع لها دون أن یشعروا بأنهم رهن إرادة بشریة معینة

ناس اخترعوا كما یذهب جورج بوردو إلى أن ال. هي فكرة من الأفكار ولیست شیئاً محدداً في حد ذاته
  .الدولة حتى لا یطیعوا  الأفراد

یحدد العلاقة بین الفئات أو الطبقات الاجتماعیة  تنظیمأشمل  أنهاكما یمكن تعریف الدولة على 
، ویتجلى هذا التنظیم في عدد من المؤسسات الاداریة والقانونیة الحاكمة والطبقات الاجتماعیة المحكومة

                                                
  م، ھو من مؤسسي علم الاجتماع في أوروبا، درس القانون والاقتصاد في ألمانیا تأثر بماركس، حاول إثبات أن البشر 1864ولد ماركس فییبر في

والسیاسیة یة لا یتأثرون بالعوامل  الاقتصادیة فقط كما ھو رأي ماركس وإنما أیضا بالدین والعوامل الباطنیة، تناول العلاقة بین التشكیلات القانون
، لھ الفضل في ظھور الرأسمالیة )الملتھمة، التقلیدیة، القانونیة(والثقافیة في جانب والنشاط الاقتصادي في جانب أخر، میز بین ثلاث مناھج للسلطة

   غیرھا،  في المناطق المتمیزة بالدافع الدیني، اشتھر بتحلیل ظاھرة الحداثة، أي لماذا تمیزت دول أوروبا وأمریكا الشمالیة دون
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وهو تنظیم ظهر مع بدایة التضییق بین  طابق مع متطلبات المجتمع،والسیاسیة والاقتصادیة التي تت

في المجتمعات  الإنتاجالمصلحة الخاصة والمصلحة العامة، متضمنا تركیب الدولة ووظائفها كوظیفة 
قنوات لتنظیم استخدام المیاه وشق ال الأنهارالزراعیة مثلا والتي تعتمد على الري، یستلزم السیطرة على 

ك من الأشكال الكبیرة التي یعجز الأفراد عن القیام بها الأمر الذي یدفع إلى وجود سلطة إلى غیر ذل
  .مركزیة منظمة تتولى القیام بهذه الأشغال الكبیرة ویخلق بالتالي وظیفة اقتصادیة للدولة
إلى مجتمع سیاسي  ومما سبق یتضح أن الدولة نتاج اجتماعي ظهر خلال عملیة تحول المجتمع

ذي سلطة منظمة، أي أنها نتاج تطور الحیاة الاجتماعیة، فالدولة إذن ظاهرة تاریخیة لم توجد في كل 
  .مراحل التطور البشري، ومن هنا اختلفت الطبیعة الاجتماعیة والسیاسیة للدولة لاختلاف نوع المجتمع

ي، تنتمي إلى مجموعة الظواهر كما یمكن القول في الأخیر أن ظاهرة الدولة كتنظیم اجتماع
السیاسیة، والذي یعنینا هنا أن وجود الدولة كسلطة منظمة تؤدي دورا في الحیاة الاجتماعیة، یتطلب 
سیطرتها على بعض الموارد البشریة والمادیة في المجتمع للقیام بالخدمات العامة التي تهدف إلى إشباع 

  .الحاجات العامة
  مفهوم الحكومة.2.1

لة ثلاث سلطات، السلطة التشریعیة المتمثلة في البرلمان الذي یسن القوانین، والسلطة إن الدو 
التنفیذیة متمثلة في الحكومة التي تقوم بتنفیذ تلك القوانین، ثم السلطة القضائیة التي تسهر على تطبیق 

لطة عن الأخرى واحترام القوانین، وهو الدور الكفیل بضمان الأمن والحریة، حیث وجب استقلالیة كل س
  .لتفادي العراقیل

تعد الحكومة من أقدم المؤسسات السیاسیة في العالم فمنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة و 
إلى حكام منفذین لإدارة المجتمعات الإنسانیة، وتعرف الحكومة على أنها شكل من أشكال ممارسة 

ر في السلطة، وللحكومة عناصرها الأربعة، قواعد تنظیم السلوك أي إصدار قرارات في موضوعات تؤث
  . المجموعة ككل، السیادة، الشرعیة، الاختصاص القضائي وتنفیذ القانون

العضوي الذي یمارس وظائف الدولة في مجتمع معین محدد  نها الجهازبأتعرف الحكومة و 
ونقطة الوصل بین السلطات الثلاث تاریخیا في فترة معینة، ومن ثم فهي تتمثل في السلطة التنفیذیة 

  .السابقة الذكر
   وأهدافه لدولةالاقتصادي ل تدخلالمفهوم  .3.1

حول الجهود والسیاسات التي تنتهجها الحكومة من أجل  التدخل الاقتصادي للدولة مفهوم ریدو   
الحقیقي، بمعدلات تفوق معدلات النمو السكاني بما یؤدي في النهایة  ى النمو في الناتج الوطنيمستو  رفع
تحقق هذا عندما تقوم الدولة وی. رفع مستوى الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة لجمیع أفراد المجتمع إلى

                                                
 لعمل، المجتمع ھو مجموعة إنسانیة من الأفراد تعیش على إقلیم معین، تقوم بینھا علاقات متبادلة تدور حول العمل  على أساس التعاون وتقسیم ا

 .اتجاه الأخر فالمجتمع إذن لا یتمثل في مجموعة الأفراد فقط  وإنما كذلك في مجموع العلاقات التي تقوم بینھم والتي تحدد موقف كل منھم
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قامة العدالة البحث العلمي،  ،الخدمات الأساسیة للمجتمع مثل التعلیم، الصحة وتوفیر  بضمان الأمن وإ

قامة   .. 1علاقات مع الدول الأجنبیة وإ
وهناك متغیرات فكریة ووقائع تاریخیة ساهمت في زیادة تدخل الدولة الاقتصادي ، منها الحرب 

، البناء إلى التدخل لإعادةحكوماتها  فاضطرتخلفته من دمار مس الدول المشاركة،  وما الأولىالعالمیة 
ها، والتي جرت بشكل جعل القوة الإنتاجیة للدولة تتطور الى درجة عجز الأسواق عن استیعاب منتجات

ومن ثم أطروحة كینز الداعیة إلى زیادة تدخل الدولة في الحیاة  م،1929فیما بعد أزمة الكساد 
  .2الاقتصادیة لزیادة الطلب لتغطیة العرض الفائض
ما مؤسسي والأخر اجتماعي یهدف بأن له جانبین أحده ویتسم دور الحكومة في التنمیة الشاملة

إلى تحسین الأداء الاقتصادي  توزیع الثروة لتحقیق العدالة، ویهدف الدور المؤسسي للحكومة إعادة إلى
 ، المراقبة،في إحداث الاستقراریكمن ووضع مسار النمو القابل للإدامة، ولتحقیق ذلك فان دور الحكومة 

عادةو  توفیر السلع والخدمات العامة طبیعة الجهاز ختلاف توزیع الدخل والثروة، وتختلف هذه المهام با إ
مستوى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ودرجة انفتاح الاقتصاد على التطورات و  القائم والإداريالحكومي 

 الإبداعأنظمة خاصة بالنشاطات الجدیدة، أي الدولة تولد حركیة  إلىالتكنولوجیة التي تولد الحاجة 
ز المصرفي هاعلى تطویر الج أیضابالنسبة للدول النامیة فان دور الدولة یتطلب منها العمل ف والاختراع،

یجادالمالیة من خلال توفیر المعلومات  الأسواقوكذلك    .3الأسواقعلى تلك  للإشرافالهیئات اللازمة  وإ
   لدولة في الاقتصادأشكال تدخل ا .2

النظام  منهبمراحل عدیدة، خاصة  مر موضوع تدخل الدولة نتاجا لتطور الفكر الاقتصادي،
تفاقم المشكلات الاقتصادیة كأزمة التضخم، الركود والانكماش، وعجز آلیة السوق على  المالي في ظل

زیادة یكمن تدخل الدولة في اب جعلت دور الدولة محل مراجعة، حیث تصحیح الأوضاع الاقتصادیة، أسب
نظام الدولة المالي كیان المحددة لحجم تدخل الدولة، فسیاستها المالیة،  ضمن أو نقصان نفقاتها العامة

  ).الاشتراكیة(واحد یختلف من الدولة الحارسة عنه في الدولة المتدخلة كما یختلف في الدولة المنتجة
  لدولة الحارسةا .1.2

تحقیق توازن اقتصادي الدولة الحارسة هي الدولة التي تتبع أسلوب مالي محاید لیس من أهدافه 
أو اجتماعي، هدف هذا النظام هو تدبیر المال اللازم لتغطیة النفقات العامة التي  تقتضیها وظائف الدولة 
قامة العدالة، وأن الضریبة  التقلیدیة الأربع، ضمان الأمن العمومي، حمایة الإقلیم، التمثیل الخارجي وإ

على تراكم رأس المال، وحیث أنه یقع أغلب عبء هذه  تفرض على الاستهلاك، لأنها النوع الذي یؤثر
الضریبة على الطبقات الفقیرة أكثر مما یقع عبئها على الطبقات الغنیة التي لا تستهلك إلا قدرا محدودا 

  .من دخولها، وهو ما یؤدي إلى نتیجة شاذة  مؤداها ازدیاد الغني غنى وازدیاد الفقیر فقرا
                                                

 . 39، ص2004،الطبعة الأولى،،مركز الاسكندریة للكتاب،مصر،دور الدولة في ظل العولمةمحي محمد مسعد،  1
 .6،ص2003،دیوان المطبوعات الجامعیة،لمدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیةعبد المجید قدي، ا 2
  .250، لبنان،غیر مؤرخ، صالعربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ندوقالصالبیئة الاقتصادیة العربیة الجدیدة،طاھر حمدي كعنان،  3
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لحارسة منذ القرن الثامن عشر مع بزوغ الفكر الكلاسیسي الذي یقوم تاریخیا ظهر مفهوم الدولة او 

على أساس الحریة الاقتصادیة وتعظیم المصلحة الخاصة حیث ینحصر نشاط الدولة في توفیر الأمن 
  .1والعدالة حمایة الحدود وتقدیم بعض الخدمات والمشروعات العامة في مجال المواصلات والتعلیم

أولى الإسهامات التي ترتكز على تعظیم ثروة الفرد وابتعاد الدولة عن  ویعتبر أدم سمیث صاحب
ما یخل بالیة السوق وقیام النظام الحر،حیث ینحصر تدخل الدولة عبر نفقاتها على الأمن والعدالة وتأمین 

  .  المرافق التي تسهل حركة التجارة، ونفقات التعلیم
كون على حساب الإنفاق الخاص لمجموع یبا ما اف ریكاردو لفكرة ادم سمیث أن الإنفاق غالضوأ

العام بنفس المقدار  الإنفاقانخفاض  إلى، حیث أن زیادة مقدار وحدة نقدیة واحدة یؤدي أفراد المجتمع
انخفاض الدخل الوطني كونها تمول  إلىكنفقات الحروب والعدالة تؤدي  الأخرىتقریبا وأن النفقات العامة 

حیث  ،من أشد المحددین لتدخل الدولة والمنتجین، كما اعتبر جون ستیوارتبالاقتطاع من دخول الأفراد 
                                    .  القوانین والأنظمة لحمایة ممتلكاتهم إصدارمن خلال  إلایرى عدم جدوى هذا التدخل في شؤون الأفراد 

  الدولة المتدخلة .2.2
بدأت في القرن العشرین تطبیق نظام السیاسة المالیة المتدخلة التي تهدف إلى  التيهي الدولة   

تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وترك عملیة الإنتاج للقطاع الخاص واحترام الملكیة الفردیة، فقد 
 القروض لتحقیق التوازن إلىمحاربة التضخم وقد تلجأ الدولة  إلىیهدف النظام المالي في دولة التدخل 

، فالنظام المالي في مبدأ توازن المیزانیة عن حتى ولو ترتب على هذا الخروج الاقتصادي والاجتماعي
نماعما كان علیه في الدولة الحارسة یتغیر فیه فقط أدوات هذا النظام،  الدولة المتدخلة لم النفقات  وإ

خدماتها  إلىلیات الدولة وازدیاد الخدمات بالإضافة مسؤو  العامة تنوعت وتعددت كنتیجة طبیعیة لتزاید
القروض لتحقیق التشغیل الكامل  إلىفیها وأصبح من الممكن اللجوء  الإیراداتكما تطورت  التقلیدیة،

یجاد وقد اقتربت الدولة أكثر من فرض تحقیق العدالة في فرض الضرائب فجنحت أكثر  ،فرص للعمل وإ
كلما ارتفع الدخل مع قدر من إعفاءات  ،یة قدرا من التصاعد فیهاالضرائب على الدخول مراع إلى

  .الضریبة للأعباء العائلیة والاجتماعیة
وقد ظهر هذا المفهوم الجدید للدولة مع حدوث أزمة الكساد، التي أكدت عدم صحة الاعتقاد 

وضح كینز أن الكلاسیكي في أن آلیة السوق هي التي تحدث حالة التوازن بین العرض والطلب، حیث 
الأزمة ناتجة عن ضعف في الطلب الكلي الفعال الذي لم یواكب الزیادة في العرض الكلي، أن الدولة هي 

   .القادرة على تغطیة الفجوة بین الطلب الكلي الفعال والعرض الكلي عن طریق الإنفاق العام
 العامة نفقاتها أهمیة  زادتحیث ، وفي ظل هذا المفهوم الجدید للدولة تنوعت وظائف هذه الأخیرة

التوازن الاقتصادي  إحداثمسؤولیات الدولة  عما كانت علیه في ظل الفكر التقلیدي، فأصبحت من
عادةالتعمیر  كإعادةوالاجتماعي من خلال القیام ببعض المشاریع العامة  خول بین فئات توزیع الد وإ

                                                
 .22،الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، غیر مؤرخ، صالحكومة والفقراء والانفاق العامعبد الرزاق فارس، 1
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وارتفاع نسبته إلى الدخل الوطني بحكم تزاید الحاجات العامة  العام الإنفاقحجم  المجتمع، كما ازداد

والانتقال من مبدأ الحیاد المالي إلى المالیة الوظیفیة أین یكون هناك أولویات النفقات على الإیرادات،  
وأنه لا مانع في حدوث العجز المالي بما أن النفقات العامة تساهم في تحقیق التوازن الاقتصادي 

  .، وأنها وسیلة بید الدولة للخروج من الأزمات الاقتصادیة كأزمة الكسادوالاجتماعي
  الدولة المنتجة.3.2

الثلاث یختلف عن  أي نظامها المالي بعناصره تطبق نظام التخطیط الماليالتي هي الدولة 
وتقوم  الإنتاج تملك بصفة عامة جل وسائل ، فإنهاالنظام المالي في الدولة الحارسة والدولة المتدخلة

عادة توزیع ، فالدولة الاشتراكیة تهدف إلى القضاء على الفوارق الوالتوزیع بالإنتاج كبیرة بین الطبقات وإ
وفقا للخطة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، فأصبحت في ظلها  ،الدخل الوطني بین الأفراد توزیعا عادلا

  .المیزانیة جزءا من الخطة الوطنیة
نتجة مع بزوغ معالم الفكر الاشتراكي بعد نشوب الثورة الروسیة سنة ظهر مفهوم الدولة المو 

م وتعدد الأزمات الاقتصادیة والسیاسیة التي مست العدید من المجتمعات الرأسمالیة، حیث عملوا 1917
على زیادة وظائف الدولة للحد من تعاظم المصلحة الخاصة للأفراد على حساب المصلحة العامة 

ادیة، للمجتمع، حیث لا یقتصر دورها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وعلاج الأزمات الاقتص
نما المشاركة في الإنتاج للرفع من معدلات النمو الاقتصادي انطلاقا من مبدأ الادیولوجیة  إلىامتد  وإ

الجماعیة أي ملكیة الدولة لوسائل الإنتاج وانفرادها باتخاذ القرارات المتعلقة بعملیات الاستثمار والإنتاج 
  .وبهذا تحل محل آلیة السوق في توجیه العرض والطلب

هنا أن هذا المفهوم الاشتراكي لدور الدولة لم یأت بثماره مع مرور الوقت وتعافي  ونشیر
  . الرأسمالیة من تداعیات أزمة الكساد وظهور الهیئات المالیة الدولیة

  الدولة بین معارض ومؤید تدخل. 3
همیتها لقد مر دور الدولة في النشاط الاقتصادي بعدة مراحل، اختلفت فیها وتباینت الآراء حول أ

وانعكس هذا الاختلاف والتباین حول دور . وأهدافها  ودرجة ومجالات تأثیرها من مرحلة إلى أخرى
وقد ثار جدل كبیر حول تدخل الدولة  .ووظائف الدولة، إلى الفلسفة الاقتصادیة التي سادت في كل منها

درة على التخصیص الأمثل في الحیاة الاقتصادیة ، و ما إذا كانت الحكومات أم الأسواق هي الأكثر ق
یدین و معارضین لتدخل لقد انقسم الاقتصادیون بین مؤ الكلي و  للموارد و تحقیق الاستقرار الاقتصادي

لكل فریق منهما حججه التي تؤید رأیه، كما أن هناك عدة عوامل ساهمت في ترسیخ أفكار كل الدولة، و 
  .من الطرفین 

  المعارضون.1.3
 التي الإیدیولوجیات تلك تراجع في ساعدت واسعة واقتصادیة وسیاسیة فكریة تغیرات العالم شهد   

 مستوى، أدنى إلى الدولة وظائف لتقلیص واسع اهتمام برز المقابل وفي الدولة دور توسیع إلى تؤدي
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 مثل الاشتراكي الاقتصاد بمبدأ أخذت التي الدول اقتصادیات لها تعرضت التي المشاكل إثر وذلك

 لفكرة المعارضون اعتمد ، قد النظام هذا سیاسات من وغیرها الخارجیة والمدیونیة والبطالة التضخم
 دول له تعرضت الذي الكبیر الفشل دلیل وخیر الدول، تلك إلیه آلت الذي الواقع على الاشتراكي الاقتصاد

 وظهور العام والقطاع العام النشاط في توسعت التي الدول من وغیرها السوفیاتي والاتحاد الشرقیة أوروبا
 انتشرت التي الخصخصة أو ةبالخوصص سمي فیما الخاص، القطاع إلى العام القطاع من التحول فعالیة

 كانوان العالم، دول من في الكثیر بها الأخذ بدأ ثم انجلترا طبقتها عندما ،ام تقریب1979 عام  منذ
 وتنمیتها الموارد استخدام وضروریا لحسن هاما أمرا هو الاقتصادیة الموارد على الدولة سیطرة موضع
 المستمر والتدخل الاقتصادیة العلاقات بإدارة الدولة تقوم أن عنيلا ی ذلك فان والاستقرار، العدالة وتوفیر
 مع متناسق عام اتجاه في الاقتصادیة الموارد إدارة بتنظیم قیامها هو بذلك المقصود إنما مباشر، بشكل
    1.المجتمع مصالح یهدد أن شأنه من انحراف أي منع على القدرة للدولة تكون وأن الدولة، أهداف

  حجج معارضو التدخل الحكومي في الاقتصاد.1.1.3
لغاء  دور یرى أنصار الدولة الحیادیة أن زیادة  الدولة الاقتصادي یؤدي إلى إلغاء أسعار السوق وإ

الدور الاقتصادي للسعر مما یجعل السوق عاجزا عن إعطاء صورة واضحة عن ندرة السلع وتكلفتها 
الحقیقة ، وهذا ما یؤدي إلى الإنتاج دون مراعاة القدرة الفعلیة للمجتمع و ظروف الندرة النسبیة ، كما 

وبقاء هذه المؤسسات  وانما یعمل لمصالح السیاسیین، مراع لاحتیاجات السوق یكون نشاط المؤسسة غیر
نما یتحدد بقرارات إداریة بعیدة عن الرشد الاقتصادي   .لا یتحدد بنتائجها الاقتصادیة وإ

  :2یعارض اللیبرالیون تدخل الدولة في الاقتصاد انطلاقا من جانبین رئیسیین هما
 الجانب النفسي- أ

نقاص لحریتهیة في الاقتصاد یعتبر بمثابة تقیإن تدخل الدول  في ممارسة النشاطات  د للفرد وإ
الاقتصادیة، وبالتالي وجب الحد من تدخل الدولة إلى أدني حد ممكن واقتصاره على وظائفها التقلیدیة، 
بتوفیر الأمن وحمایة ممتلكات الأفراد، وعلى هذا الأساس فان الجانب النفسي مهم جدا في نشاط الأفراد 

الأفراد في الملكیة و إبرام العقود یزید من فعالیة ومن ثم في النشاط لاقتصادي ككل، باعتبار أن حریة 
الأداء الاقتصادي، أما التدخل الحكومي فیجعل الفاعلین في النشاط الاقتصادي على درجة من الإكراه 
بشكل لا یتوافق وظروف السوق وهو ما قد یؤدي إلى اختلالات مستقبلیة تضعف من تنظیم الاقتصاد 

  .وتعرقل الأداء الاقتصادي
  

                                                
  .202 ص 1998مصر، ،دار الشروقدور الدولة في الاقتصاد،  البیلاوي، حازم 1
، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر، أثر سیاسة الإنفاق على النمو الاقتصادي في الجزائربودخدم كریم،  2

 .25ص 2010
 التي " السالبةالحریة "تعتبر حریة الفرد أسمى قیمة اجتماعیة له یكون من خلالها حرا في اتخاذ قراراته وفق مصلحته وذلك بخلاف ما یسمى ب

  .یكون فیها الفرد خاضعا لجهة معینة تقید حریته في التصرف
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 الجانب العملي-ب

تعتبر الحریة الاقتصادیة التي تعطي الفرد الحریة في اتخاذ القرار، الحریة في ملكیة وسائل 
الإنتاج والحریة في إبرام العقود من أهم عوامل دعم التنسیق والترابط في النظام الاقتصادي، الذي تتشابك 

لا مركزیة ادي، بحكم أنها تقوم على فیه العلاقات الاقتصادیة، بشكل یزید من كفاءة الأداء الاقتص
سمح باتخاذ القرارات المناسبة والتي تراعي بالتالي لا مركزیة السوق، وهو ما یالقرارات الاقتصادیة و 
 .الاجتماعي السائد ومن ثم إضفاء الفعالیة وتطور النشاط الاقتصاديالجانب الاقتصادي و 

یتحدد في السوق حسب العرض والطلب،  یؤمنوا معارضو تدخل الدولة في الاقتصاد أن السعر
فإن  ادیة إذا توجهوا إلى طلب سلعة ما،وبالتالي فإن الأفراد وتماشیا مع رغباتهم حسب قراراتهم الاقتص

ذلك یؤدي إلى ارتفاع سعرها في السوق بحكم أن كل فرد یرغب في الحصول علیها، ونتیجة لذلك فإن 
لمزید من تلك السلعة قصد تعظیم أرباحهم، ومع ازدیاد العرض ارتفاع سعرها یدفع المنتجین إلى إنتاج ا

وتطابقه مع  الطلب فإن السعر یعود إلى مستواه التوازني السابق لكن مع ربح أكبر للمنتج وهذا یعني أن 
الاقتصاد في حالة توازن بحكم استقرار السعر  والكمیة، وهنا یبرز الدور الاقتصادي للسعر والذي یؤید 

تدخل الحكومي أن تدخل الدولة في الاقتصاد وتحدیدها ومراقبتها للأسعار قد یؤدي إلى إلغاء معارضو ال
  .هذا الدور ومن ثم تعطیل النشاط الاقتصادي و الابتعاد بالاقتصاد عن حالة التوازن

كذلك عامل الإبداع والنمو تدفع بالفرد إلى الإبداع  حیث یساهم من جهة في تحسین إنتاجیة 
نتاج، ومن جهة أخرى یساهم في تحسین مستوى المعیشة وهذا ما یمیز اقتصاد السوق، وتوجیه عوامل الإ

الأفراد إلى الإبداع والابتكار في إطار الحریة الاقتصادیة والتي تعمل في ظل المنافسة قصد البقاء في 
  .1السوق وهذا ما یؤدي إلى رفع  الإنتاجیة وتحسین النشاط  الاقتصادي

یروا معارضو تدخل الدولة أن من معوقات النشاط الاقتصادي هي القرارات ومن جهة أخرى 
الحكومیة التي غالبا ما یغلب علیها طابع البیروقراطیة والسعي إلى خدمة المصالح الشخصیة على 
حساب مصالح الاقتصاد أو الدولة ككل، فاحتكار المسؤولین الحكومیین لسلطة القرار یدفع إلى استغلالها 

مصالحهم وتعظیم منفعتهم الخاصة، كما أن غیاب مفهوم الربح عن نشاط الدولة في الاقتصاد  في خدمة
ب الإبداع وضعف النشاط لى المنافسة وهو ما ینتج عنه غیاع یؤدي إلى عدم قدرة القطاع الخاص

  .الاقتصادي
  
  

  

                                                
  .240 ص.1997مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  ،السیاسات الاقتصادیة تحلیل جزئي والي الحمید، عبد المطلب عبد1
 تقدم حلولاً محتواها تقلیل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وانتهاج  أخذت المنظمات الدولیة كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي نشیر ھنا أن

 .سیاسات التحریر الاقتصادي، والانفتاح الخارجي، والخوصصة تبعاً للفكر اللیبرالي الحدیـث
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  لمعارضینا حسبمجالات تدخل الدولة . 2.1.3

 1منها الاقتصادیة الكفاءة تحقیق أجل من بها تضطلع  أن الدولة على یفترض مجالات هناك 
  :حسب معارضي تدخل الدولة

 ؛ المالیة ودیتها مرد لضعف الخاص القطاع ینتجها أن یمكن لا التي العامة السلع توفیر 
  ولكن في السوق متوافرة تكون قد والتي العامة السلع بأشباه یسمى فیما الإنتاج حجم تصحیح 

 یوجب الذي لأمر، المصاحبة الجانبیة والآثار بالوفرات یسمى ما لوجود كنتیجة مثلى، غیر بنسب
  :طریق عن بالسوق المعروضة الكمیة لتصحیح الدولة تدخل

 حالة في الدعم تقدیم.مثلا البیئي كالتلوث المالیة الوفرات حالات على الضرائب فرض 
  .للتعلیم بالنسبة الحال هو كما الموجبة الوفرات

  الاستقرار یكفل الذي النحو على الكلي الاقتصاد إدارة في وأساسیا هاما دورا للدولةكما أن 
 الخاصة الاحتكارات ومنع التوزیع، في والعدالة الكاملة والعمالة الخارجي والتوازن السعري

 الاقتصاد نظام ظل في حتى و والقضاء والدفاع الأمن في التقلیدیة الدولة وظائف إلى بالإضافة
 هذا تدخلها یمنع لا بحیث الاقتصادیة الحیاة في المدروس التدخل الدولة من یتطلب ولهذا الحر،
 بما الاقتصاد دفعة إدارة لها یتسنى الوقت نفس وفي صحیحة بطریقة تعمل أن من السوق قوى

  .التنمویة أهدافها مع یتلاءم
  المؤیدون. 2.3

قد ظهر في  ،بدور في النشاط الاقتصادي تشیر أدبیات التاریخ الاقتصادي إلى أن قیام الحكومة
أن الحاجة إلا أنه كان أوسع في الدول النامیة، حیث یرون  ،الدول المتقدمة والدول النامیة على السواء

إلى إعادة توزیع الدخل بین الأفراد لعلاج الفروقات فیما بینهم یتطلب تدخل الحكومة، التي یمكنها القیام 
مبالغ من الموازنة العامة توجه للإنفاق على محدودي الدخل في مجالات  بهذا العمل من خلال تخصیص

یضمن تحقیق  ،الخدمات مثل الرعایة الصحیة والتغذیة والتعلیم والسكن المجاني، والضمان الاجتماعي
مشاركة الجمیع بفعالیة قرار السیاسي والاجتماعي و الاست إلىتكافؤ الفرص بین المواطنین ویؤدي بالتالي 

 .النشاط الاقتصاديفي 
  حجج مؤیدو التدخل الحكومي. 1.2.3

  : تقوم حجج مؤیدو التدخل الحكومي على ما یلي  
  تحقیق الاستخدام الكامل للموارد اذ أن الأزمات الاقتصادیة وبالذات التي عجز آلیة السوق عن

حصلت في الدول الرأسمالیة المتقدمة أكدت هذا العجز بشكل خاص الكساد في الثلاثینات من القرن 
 .حالات عدم استخدام الموارد والسلع والخدمات وتفشي البطالةانتشار  إلىالماضي والتي أدت 

                                                
 ، 23 مجلد ،4 العدد الكویت، جامعة الاجتماعیة، العلوم مجلة ،الكویت في تنمیتها وسبل العامة الإیرادات هیكل تطور العبد، علي المجرن، عباس 1

 .101 ص ، 1995
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 ي الدول الرأسمالیة عن سمات سوق المنافسة التامة وعدم تحقیق شروطها في الواقع ابتعاد السوق ف

ونتیجة الحریة التي  الفعلي، حیث تضمن الصراع والتنافس بین المشروعات من أجل التوسع والنمو،
 بانسحابها إمالصالح المشروعات الأكبر قوة،  معظمهاوفرتها المنافسة زالت المشروعات الصغیرة في 

ي تتولد سوق منافسة احتكاریة وبالتال ،ها حجماالمشروعات الأكبر من إلى الانضمامالسوق أو  من
، وأن وجود هذه الأعلى إلىومن ثم دفع الأسعار  ،العرض والطلب أيالسوق  آلیةوالتي تقید حركة 

د من قوة الاحتكارات یفرض الحاجة إلى وجود نقابات عمالیة قویة، مما یستدعي تدخل قوي للدولة للح
 ؛الاحتكارات

  یضمن توفیر السلع والخدمات الضروریة لسیر عدم توفر الدول النامیة على أسواق واسعة بشكل كاف
 ؛1النشاط الاقتصادي مع محدودیة طبقة رجال الأعمال

 تواجه تقلبات كبیرة في  معینة أولیةمادة لذلك أن الدول المصدرة  ،لتخصص في إنتاج المواد الأولیة
لعوامل  ةقد تكون نتیجتقلبات  ة صناعات متنوعة،وضعها التجاري مقارنة بالدول التي لها قاعد

انخفاض معدل النمو في الدول المتقدمة ومن ثم التقلیص من  إلىخارجیة كأزمة البترول التي أدت 
 على الدخل الوطني الإیرادات، التي  انعكستراد المواد الأولیة للدول النامیة وبالتالي انخفاض یاست
، وطالما أن عوائد الصادرات في معظمها تعود للدولة فان السیاسة المیزانیة تكون أداة مهمة للتأثر لها

على إعادة  التي ترتكز ،لنديو نظریة المرض الهكما جاء في  على سلوك باقي الأعوان الاقتصادیین،
ث استجابة لصدمة ایجابیة بسبب اكتشاف مورد ما أو ارتفاع الذي یحدتخصیص عوامل الإنتاج و 

  .التي تفتقد لقاعدة صناعیة متنوعة سعره في الأسواق الدولیة مثلما هو الحال في الدول النفطیة
  لمؤیدینا حسبمجالات تدخل الدولة .2.2.3

  :  الآتیة الثلاث المحاورمن خلال  في الاقتصادیكون تدخل الدولة 
 السوقتنظیم وتأطیر   -  أ

أن تنظیم  السوق  وتأطیره أمر ضروري لضمان السیر المتتابعة أثبتت  إن التطورات  الاقتصادیة
التي تحدد  ،التشریعاتویتحقق ذلك أولا بسن القوانین و  الأمثل للاقتصاد وتجنب الاختلافات الاقتصادیة،

التعامل بین الأفراد وقواعد الاستثمار وحقوق الملكیة من شأنه  زیادة الشفافیة والتنظیم في سیر  كیفیات
الاقتصاد، بشكل یكون فیه الاقتصاد أكثر فعالیة  في الأداء وتنظیما في التسییر، فوجود بنیة مؤسساتیة 

على كفة واحدة وتزید  من  تتولى وضع القوانین والتنظیمات بإمكانها أن تضع المتعاملین الاقتصادیین

                                                
 .14عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص 1
 المرض الھولندي ھو ظاھرة اقتصادیة تحدث في دولة ما، نتیجة اكتشاف مورد طبیعي معین مثل النفط  یترتب علیھ تراجع الصادرات التقلیدیة ،

تدفقات النقد الأجنبي الى الداخل بما في ذلك زیادة أسعار السلع الأولیة التي تصدرھا أو ینشأ  أو ینشا من أي تطورات أخرى یترتب علیھا زیادة في
 .من خلا أثر الإنفاق، وظھر أول مرة في ھولندا في السبعینات جراء اكتشاف الغاز الذي أثر على الصادرات الأخرى
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كما أنها تشمل كافة مجالات النشاط الاقتصادي من سوق  ،1الظروف المشجعة على الإبداع والمنافسة

  .أسواق مالیةخارجیة و  العمل، سوق السلع والخدمات، تجارة
في إطار تعظیم المصلحة الخاصة بغض النظر عن المصلحة العامة، تسعى الدولة إلى وأنه ا كم
ومن ثم زیادة القدرة اریة آلیة المنافسة للتصدي للاحتكار الذي تمارسه بعض المؤسسات الكبرى، استمر 

السیطرة على الأسواق وغالبا ما ینتج عن ذلك عدم قدرة المؤسسات الصغیرة على المنافسة التنافسیة و 
وهو ما یؤدي إلى آثار اقتصادیة واجتماعیة سلبیة، لهذا تبرز ضرورة تدخل الدولة  ،وخروجها من السوق

لوضع أطر وتشریعات فعالة من شأنها حمایة الصناعات الناشئة وزیادة قدرتها على المنافسة لضمان 
أي خلق منافسة نوعیة، وبالتالي العمل على استقرار مستویات التوظیف التي تحققها المؤسسات الصغیرة، 

وضع سیاسات تنافسیة بشكل شفاف لتجنب أي تكتلات من شأنها التحكم في الأسعار والإضرار بمصلحة 
الإضرار بالمؤسسات الأخرى ین المؤسسات هدفه احتكار السوق و المستهلك، وكذا تجنب أي اندماج ب

  .العامة فیه
تصادیة، سواء بین وضع المبادئ والمعاییر المنظمة للمعاملات والمبادلات الاق یستوجبكما 

المؤسسات أو المستخدمین ومؤسساتهم، أو بین المؤسسات وموردیها داخلیا أو خارجیا، ومنها التعاملات 
  . حمایة البیئةو  المصرفیة، تسییر الأموال،

  تصحیح آلیة السوق .ب
أثبتت النتائج على أرض الواقع في عدید المجالات أن فرضیة أن آلیة السوق تسمح بالتخصیص  

رد في ظل المنافسة الكاملة بشكل فعال یعتبر أمر غیر واقعي بشكل كامل، باعتبار أن الأمثل للمو ا
المتعاملین في السوق یسعون إلى تحقیق الربح وتعظیم المصلحة الخاصة وهو ما قد یتعارض والمصلحة 

عة العامة، فأسعار السوق تحدد بناء على التكلفة الحدیة وهذا لا یعني بالضرورة توافقها مع المنف
، كما أن القصد وراء الربح قد یدفع السوق بالكامل للتوجه نحو السلع الاستهلاكیة دون  1الاجتماعیة 

یح السلع الإنتاجیة وهو قد یؤثر سلبا على الاقتصاد، وضمن هذا الإطار تسعى الدولة للعمل على تصح
  :نقاط رئیسیة آلیة السوق وتوجیهها من خلال أربع

أثرها الایجابي في الاقتصاد والمجتمع، ولا یكون بالنظر إلى مواصفاتها و العامة  إنتاج السلع والخدمات -
  ؛2بالنظر إلى كونها ممولة من القطاع العام أو الخاص

مثلا الطلبة ف ،الناتج عن مشروعات الأفراد، والذي یمس رفاهیة طرف أخر الایجابي في حالة الأثر -
تعمل الدولة  یسمح بزیادة إنتاجیتهم في العمل أيالجامعیین  تنفق الدولة على تعلیمهم وتكوینهم بشكل 

أو التخفیضات  للأفرادعلى المساهمة في تحمل جزء من التكالیف سواء من خلال الإعانات الممنوحة 
 ؛كالمستشفیات ومراكز البحث العلميبیة الجبائیة أو من خلال توفیر الخدمات ذات الآثار الخارجیة الایجا

                                                
1   Christian Debock et autres, les interventions de l’état dans l’économie et l’encadrement de marche 
central des syndicats du Québec Canada 2004, p2. 
2 Christian Debok et autres : op-cit p6. 
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تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي ضروریا من أجل الحد من الآثار الخارجیة السلبیة كالتلوث  -

ما یدفع أصحاب . فیها على تحملها في شكل تكالیف جبائیة) لقطاع الخاص(البیئي  بإجبار المتسببین 
إما إلى الحد من هذه الآثار الخارجیة السلبیة للحد من التكالیف هذه النشاطات الصناعیة المضرة  بالبیئة 

ما لجوئهم إلى الرفع من الأسعار بسبب ارتفاع  بقاء أسعار منتجاتهم كما هي وإ المفروضة علیهم وإ
 ؛التكالیف وهو ما یتوجب على الأفراد الاستجابة مع عمل الدولة

محافظة على  ،تقوم بها الدولة دون الخواصهناك بعض النشاطات في الاقتصاد التي یتطلب أن   -
مثل قطاعات " الاحتكار الطبیعي" سیادتها الوطنیة وكذا أمنها الداخلي والخارجي، وهو ما یسمى  بـ 

 ؛خدمات الماء والكهرباء، النقل
لتفادي مواجهة عدة مخاطر في السوق على الدولة توفیر المعلومات غیر المتاحة للفاعلین في السوق  -

ضرورة وجود شركات تأمین عمومیة تشمل التامین ضد البطالة ضد حوادث  ،ان الكفاءة السوقیةلضم
  .تسببه آلیة السوق في هذا المجالالعمل و التأمین عن الصحة بشكل یغطي النقص الذي 

  إعادة توزیع الموارد.ت
تفادیا لبروز فجوات اجتماعیة واقتصادیة تحد من التطور الاقتصادي والاجتماعي جراء اللاعدالة  

، يالاقتصادالحكومة یعد من أحد عوامل النمو في توزیع الموارد، فان إعادة توزیع الدخل من طرف 
لحة العامة، باعتبار أن القطاع الخاص یشتغل من زاویة تعظیم المنفعة الخاصة دون النظر إلى المص

  .وبالتالي فإن آلیة السوق وحدها غیر قادرة على تحقیق التوازن في الحالات التي تبرز فیها
  فكر الاقتصاديتطور دور الدولة في ال :الثانيالمبحث 

بین متدخلة في الاقتصاد أو  ،مرت الدولة كعامل یحاول توجبیه النشاط الاقتصادي بعدة مراحل
موجهة له، أو منظمة ، هذا عبر أفكار العدید من الاقتصادیین الذین حاولوا وضع إطار لهذا التدخل، من 

  . خلال أفكار تجلت في مذاهب اقتصادیة، نحاول تحلیلها عبر التسلسل التاریخي لها
   الاقتصادفي دور الدولة و سیاسة التقلیدیون تطور  .1

اقتصادیة عرفت بسیاسة التجاریین، تقوم على  القرن السادس والسابع عشر سیاسةسادت في 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، لكن في القرن الثامن عشر وجهت عدة انتقادات الى سیاسة 

جاریین حیث بینوا أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي یخل بالحركة الطبیعیة لهذا النشاط، الت
الحرة بین البائعین والمشترین في السوق كفیلة بتحدید الثمن الذي یحقق التوازن بین العرض فالمنافسة 

  .، انتقادات مهدت لظهور الفكر التقلیدي أو الكلاسیكي1والطلب
  

                                                
 قادرة  باعتبار أن القطاع الخاص یشتغل من زاویة تعظیم المنفعة الخاصة دون النظر إلى المصلحة العامة، وبالتالي فإن آلیة السوق وحدها غیر

 .على تحقیق التوازن في الحالات التي تبرز فیها
 .78، ص 2007كلیة الحقوق جامعة القاھرة، ، مقدمة في المشكلة الاقتصادیةمختار عبد الحكیم طلبة،  1
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 اريـالدولـــة في الفكر التج دور.1.1

كانت السیاسات الاقتصادیة التدخلیة هي المذهب الأساسي لتدعیم قوة  التجاري، في إطار الفكر
الفكر التجاري لم وأن . الدولة من خلال زیادة ثروتها، والتي تمثلت فیما تمتلكه الدولة من معدن نفیس

  .، لأن الثروة لدیهم هي الثروة المالیة فقط1الاقتصادي یؤسس نظریة حقیقیة للنمو
  ر التجاريظروف ظهور الفك..1.1.1
حتى منتصف القرن الثامن عشر  واستمر الفكر التجاري منذ منتصف القرن الخامس عشر ظهر  

وكان . الاقتصاديلى التدخل المفرط للدولة في النشاط نه ینطوي عوأهم ما یمیز الفكر التجاري أ. تقریباً 
تضافرت معاً وأدت إلى نشأة الدولة الحدیثة، والفكریة التي  لمجموعة من الظروف التاریخیة استجابةذلك 
أدى هروب  حیث ، وطنيلتحقیق ثرائها، وبناءها ال الاقتصادیةبها من تدخل مفرط في الحیاة  أرتبطوما 

عن سلطات الأسیاد  واستقلالهاالإقطاعیات إلى المدن المجاورة إلى نمو المدن رقیق الأرض من 
الكبیرة في تلك الفترة إلى توسیع الآفاق التجاریة، وتدفق الجغرافیة  الاكتشافاتكما ساعدت . والإقطاعیین

دائرة  اتساع، وهو ما أدى إلى 2كمیات كبیرة من المعدن النفیس من المستعمرات إلى الدول المستعمرة
وهنا أخذ مركز النبلاء یتدهور حیث دفعتهم حاجتهم للنقود إلى بیع، أو تأجیر أراضیهم  التعامل بالنقود،

  .للفلاحین
بضرورة الخضوع المطلق  الدینیة لمرتن لوثر التي طالبت الحركة الإصلاحیة آنذاكظهرت  كما

مطلقة، وهي في سلطة واحدة  )سلطة الكنیسة، والسلطة السیاسیة(من الكنیسة للدولة، وتوحید السلطتین 
على ذلك أكدت هذه الحركة الإصلاحیة على أهمیة الفرد، وأن تراكم الثروة لا یشوبه  علاوةً . سلطة الدولة

دینیاً، وهو ما أدى إلى نمو النشاط التجاري المحلي، والخارجي لما یحققه من أرباح  أي إثم، بل هو محبذً 
  .3ضخمة

هو كیفیة تدعیم وحدة، وقوة، وثراء  للتجاریین ، كان الشاغل الأساسيولة الوطنیةومع نمو الد 
وهنا تشكل الفكر التجاري لیكون المذهب السیاسي للدولة، وأداة لتحقیق أهدافها من خلال ما . هذه الدولة

          .  الاقتصاديمفرطة للدولة في النشاط  تدخلیهینطوي علیه من سیاسات 
  اريـفي الفكر التج ة ـالدول تدخل تمجالا .2.1.1

الفكر التجاري بنشأة الدولة المركزیة، وضرورة تحقیق وحدتها، وثرائها دفعته للمناداة  ارتباطإن 
  :4مـوهذا التدخل یت. الاقتصاديبالتدخل كبیر الحجم للدولة في النشاط 

 ؛ت الحكومیة المحلیة والتصدیریةإنشاء الصناعا  
  ؛.إنشاء الشركات التجاریة الخاصةالمساهمة في 

                                                
 .6 :، ص1988التنمیة الاقتصادیة، مكتبة عین الشمس، القاهرة، : ، الجزء الأولوالتنمیةاقتصادیات التخلف حمدیة زهران،  - 1
  .31، الدار القومیة للطباعة والنشر، بدون تاریخ، صالسیاسات المالیة والنقدیة لخطط التنمیة الاقتصادیةمحمد مبارك حجیر،  2
  54-40، ص1976، دار النهضة العربیة، القاهرة، تطور الفكر الإقتصادىراشد البراوى،  3
 .170: ، ص1994فكر العربي، القاهرة، ، الكتاب الأول، دار التطور الفكر الاقتصاديحسین عمر،  4
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 مثلاً بریطانیا كانت تمنع نقل البضائع على  الملكیة العامة للأساطیل التجاریة، ووسائل النقل البحري

 ؛غیر السفن البریطانیـة
  ،لزیادة الثروة  واستغلالهاوالمحاجر سواءً داخل الدولة، أو في مستعمراتها، الملكیة العامة للمناجم

 ؛ارةـمن طرق وجسور لإنعاش، وتأمین التج ،المادیة مشروعات البنیة الأساسیةالمعدنیة والتوسع في 
  بإصدار التشریعات التي تحرم تصدیر الذهب والفضة للخارج، والتي تشجع على جلب قیام الدولة

 ؛ت الوطنیة المحلیة، والتصدیریةودعم الصناعا. المعدن النفیس للداخل
 جمركیة عالیة على بعض  فرض قیود جمركیة على الواردات من السلع المنافسة، وفرض ضرائب

 ؛ولیة اللازمة للصناعات الوطنیةالصادرات من السلع الأ
  العمل، كمنع الهجرة الخارجیة للعمال المهرة، وتحدید ساعات العمل، إصدار تشریعات لزیادة إنتاجیة

زید من العمل، حتى تزداد منهم بأن تخفیض الأجور، سیدفع العمال لم اعتقادا(وضع حد أدنى للأجور 
  ؛)دخولهم

 لحمایة التنظیمات  والتدخل ،نتاج من حیث حجمه ونوعیتهوالرقابة على الإ ،ورقابة الأسعار تحدید
 .  ةـضخم احتكاریةبتكوین شركات  الامتیازاتمن خلال منح  الاحتكاریة

  )يراطـالفزیوق(ي ـالطبیعر ـة في الفكـدور الدول .2.1
لفیف من المفكرین بفرنسا في القرن الثامن عشر اجتمعوا حول  إليالطبیعیین  بینسب مذه

أول مدرسة  نالطبیعیو لهم الفضل في وضع أسس علم الاقتصاد حیث یعتبر  ،كیناي زعیمهم فرانسوا
ویقوم هذا المذهب على فكرتین رئیستین، الأولى تتعلق بالنظام الطبیعي والثانیة تدخل الفكر الاقتصادي، 

  .1، ویستتبع هاتین الفكرتین سیاسة اقتصادیة ممیزةالزراعي صافيتتعلق بالناتج ال
  ظروف ظهور الفكر الطبیعي .1.2.1

- م1756(خلال الفترة  في فرنسا "فیزقراط  "إن السبب الذي أدى إلى ظهور المدرسة الطبیعیة 
 االتدخل المفرط للدولة في النشاط الاقتصادي حیث أدى بفرنسا إلى فرض قیود مبالغ فیه هو ،2)م1776

 الأراضيوكانت  أخر إلى إقلیمفي تلك المرحلة في النشاط الاقتصادي، تحد من انتقال السلع من 
الطبیعیون على  أكدلذلك  ،الضرائبونظام  الإقطاعيالزراعیة غیر مستغلة استغلالا كاملا بسبب النظام 

تباعكل تدخلات الحكومة  إزالةضرورة    .3الاقتصادیة سیاسة الحریة وإ
تدهور للإنتاج الزراعي، وسوء أحوال المزارعین،  صاحبه ،التاریخ قد تطور تدخل الدولة عبر  
كما أدت الإجراءات التنظیمیة المفرطة إلى  ،خم النقدي مع تدفق المعدن النفیسمعدلات التض وارتفاع

  .4كفاءته، وخلق أنشطة هامشیة للربح وانخفاضفساد الجهاز البیروقراطي، 
                                                

 .40، ص2004، منشورات الجلبي الحقوقیة، مبادئ الاقتصاد السیاسيزینب عوض اللوه، سوزي عدلي ناشد،  1
 .  154-137، ص 1976دار النهضة العربیة، القاهرة، ،تاریخ الفكر الاقتصاديلبیب شقیر،  2
 .79مختار عبد الحكیم طلبة، مرجع سابق، ص 3
، أطروحة دكتوراه ، المدرسة الوطنیة العلیا للإحصاء والاقتصاد التطبیقي، ثر حجم الدولة على النمو في الدول العربیةعمران بشرایر، أ 4

 .64،ص2010
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كانت الحیاة  فإذاالحقوق الطبیعیة للفرد،  إلىیستند الفلاسفة في دفاعهم عن نظام الحریة    

 لاأهذا التنازل یجب  أن إلاالجماعیة تستدعي تنازل الفرد عن بعض حقوقه الشخصیة أو عن جزء منها 
وذلك باحترام القانون الذي یحافظ  آمانلتحقیق تمتع الفرد بباقي حقوقه الطبیعیة في هو ضروري  یتعد ما

لا أن تستغلها  ،افظ على حقوق المواطنتح أنفعلى الدولة . على الحقوق الفردیة والجماعیة الطبیعیة
تحدد  أنتعیق الحركة الطبیعیة للنشاط الاقتصادي ولا  أنفلیس على الدولة  ،خاصة منها حقوق الملكیة

  .الفائدة أو الربح تأو الأسعار أو معدلا الأجور
لدى التجار، ومنه زیادة طموحات التجار والصناع  الأموالوزیادة رؤوس  الأسواقومع اتساع   

لدى الحكومة الإدارة اللازمة لتحقیق الإشراف والتدخل في هذه لم یكن  ،الأسواقوبدایة المنافسة في 
 حیث یفترض اقتصادا مغلقا لا ،تنظیم شؤونهم الاقتصادیةلالمجال للأفراد  هاترك بل ،الظروف المتطورة

هكذا  ،عن حدود الدولة ضد الغزو الخارجيوتفرغت لحفظ الأمن والدفاع  به، یؤثر في الخارج أو یتأثر
   .1وجدت الحریة الاقتصادیة بدایتها عند الطبیعیین كفكر مضاد للتدخل الحكومي

  يـفي الفكر الطبیع ةـالدول تدخل تمجالا.2.2.1
نشطة عقیمة لا تضیف ، بینما الأنشطة الأخرى هي أإن الزراعة هي النشاط الوحید المنتج للثروة

في إطار  لوجیة لتنمیة هذا القطاعطالبوا بتسخیر كل الإمكانیات المادیة، والبشریة، والتكنو  لذا ،شیئاً للثروة
وقد سمح الفزیوقراط للدولة بأن تتدخل في بعض ، وحد أدنى من تدخل الدولة، الاقتصادیةالحریة 

  :تاليالمجالات التي تخدم النمو الزراعي، على النحو ال
  دراك النظام الطبیعيقامت الدولة بنشر التعلیم الحكومي بین المواطنین، كي یتمكنوا   ؛من تفهم وإ
 م في ، وهو ما یسهمة، كالطرق، والجسور، والسدوداإنشاء مشروعات البنیة الأساسیة، والمنافع الع

 ؛زیادة الإنتاجیة الزراعیة
   ؛بكیفیة تحسین الإنتاجیة الزراعیةتأسیس الجمعیات الزراعیة العامة لإرشاد المزارعین 
   ؛الشكل الوحید لنمو الثروة باعتبارهفرض ضریبة وحیدة على الناتج، أو الفائض الزراعي 
   ؛الاحتكارالتنظیم، والرقابة على الأجور، والأسعار، والتجارة الخارجیة، وحمایة    

 يـر الكلاسیكـفي الفك ةـدور الدول.3.1
، حیث تأثر بالفكرتین للطبیعیینجاء الفكر الاقتصادي في دراسته للظواهر الاقتصادیة امتدادا 

، فإذا ما اللتین میزتا الفكر الاجتماعي للقرن الثامن عشر، فكرة النظام الطبیعي والنظرة المادیة للكون
یكفل تصحیح كل صور الاختلال التي تصیب تركت الحیاة الاقتصادیة حرة، فان هناك من القوى ما 

 .التي تحدث التوازن" الید الخفیة"الاقتصاد، فتدخل الدولة یعیق الجهاز التلقائي أو 
  

                                                
  .81مختار عبد الحكیم طلبة، مرجع سابق، ص 1
   الطبقة الوحیدة المنتجة والتي تقدم الناتج الصافي، والطبقة قسم الفیزقراط المجتمع إلى ثلاث طبقات، الطبقة الأولى تتكون من المزارعین وھي

 .الثانیة تخص ملاك الأراضي، والطبقة الثالثة تتكون من الصناع والتجار والخدم ذوي النشاط الحر
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  ظروف ظهور الفكر الكلاسیكي..1.3.1

تعتبر أفكار المدرسة الكلاسیكیة امتدادا لأفكار مدرسة الطبیعیین وارتبط ظهور المدرسة 
بدایة الفكر  لآدم سمیث حیث كانت "ثروة الأمم"كتاب  ، وكذا نشرلأوروبا العامالكلاسیكیة بالتطور 

هذا  ونطاق ، إلاّ أن حجمالاقتصاديتدخل الدولة في النشاط الذي یرفض  م1776(الكلاسیكي سنة 
فمنهم من  ،بین مفكري هذه المدرسة اختلفحیث  ،ى وتیرة واحدة في إطار هذا الفكرعلر التدخل لم یس

، ومنهم من كان "ساي" الاقتصاديعن التدخل في النشاط  الدولة كلیةً  بامتناع وینادىكان شدید التحفظ 
لتحسین كفاءة  الاقتصادیةتتدخل في بعض الأنشطة  ، وسمح لها بأنأكثر ثقة في كفاءة تدخل الدولة

  .)میلستیوارت سمیث، ریكاردو، أدم (نظام السوق، والمنافسة 
، ساهمت الثورة الصناعیةوقد  حتمیة  في التي بدأت في منتصف القرن الثامن عشر تقریباً

صاحبها  ، وما 1بالصناعة، وضرورة إزالة كافة القیود الداخلیة، والخارجیة التي تفرضها الدولة الاهتمام
وزیادة عملیات التراكم الرأسمالي لدى أصحاب الأعمال، فانفصال  الإنتاج من تغییر جوهري في تقنیات

هر مصلحة الطبقة الأخیرة في ترك الأمور الاقتصادیة تسیر في ظطبقة العمال عن طبقة الرأسمالیین أ
دهم في الحصول یحركة طبیعیة تلقائیة دون تدخل الحكومة یحد من حریتهم في علاقاتهم بالعمل أو یق

نادى الاقتصادیون الكلاسیك، بضرورة ترك الأفراد یتخذون قراراتهم  نتاج، وقدالإعلى مستلزمات 
ویتصرفون بحریة تامة، لإشباع رغباتهم وتحقیق مصالحهم الشخصیة، لأنهم یتصرفون تصرفاً رشیداً، 

وهم بذلك یسعون إلي تحقیق مصلحة المجتمع بشكل . یسعون من خلاله إلى تعظیم منافعهم وثرواتهم
. على ضوء مدلول الید الخفیة لآدم سمیث بحكم أن مصلحة المجتمع هي مجموع مصالح أفراده تلقائي،

وبذلك اعتقد الكلاسیك أن دعائم نظریتهم كفیلة بتحقیق التوازن التلقائي، واستغلال موارد المجتمع بأقصى 
ة وقرارات الأفراد، ولذلك نادوا بأن هذا التدخل في رأیهم قد یؤثر على حری. كفایة وتشغیل كامل مستمر

كما أن هذا التدخل یؤدي إلي . الأمر الذي یعتبرونه إخلال بالتوازن الطبیعي للقوى التلقائیة في السوق
تحویل جزء من موارد المجتمع عن استخداماتها المثلى، فیحرم الأفراد من تحقیق مصالحهم، ویمنعهم من 

  .استثمار هذا الجزء في المجالات الإنتاجیـة
فقد  في ازدهار النظام الرأسمالي واعتبرت أساسا فكریا له، همت نشأة المدرسة الكلاسیكیةقد سا 

ضرورة حمایة الأفراد وأموالهم، فقرروا أن تمارس الدولة وظائف الدفاع والأمن  طالب الكلاسیك إلى
مارسها والعدالة وتسییر بعض المرافق العامة، بحجة أن هذه الخدمات حاجات عامة، وهي وظائف لن ی

فحصروا وظائف الدولة في تقدیم هذه الخدمات، وطالبوا . الأفراد رغم أهمیتها، لأنها لا تحقق لهم أرباحاً 
ولقد رأوا أن . ، یخرج عن إطار ممارستها لهذه الوظائف التقلیدیةاقتصاديبعدم تدخلها في أي نشاط 

                                                
 رض المصلحة لنقد أراء سمیث أي عدم تعا ریكاردومؤسس المدرسة الكلاسیكیة ركز على الثروة وتقسیم العمل، جاء  1723في  ولد سمیث

من أعضاء المدرسة التقلیدیة الانجلیزیة نادى بالحریة  ستیوارت میلالخاصة مع المصلحة العامة من مؤلفاتھ مبادئ الاقتصاد السیاسي والضرائب، 
 الاقتصادیة وضرورة تدخل الدولة من أجل التكامل الاقتصادي  

 .215: ، صمرجع سابق حسین عمر، 1
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ذا التدخل حیادیاً، لا یؤثر على حریة تضییق وظائف الدولة لا یضمن لهم عدم تدخلها، فنادوا بأن یكون ه

ومن هنا جاء إصرارهم بعد ذلك على ضرورة توازن المیزانیة وتساوي نفقات الدولة . ونشاط وقرارات الأفراد
  .مع إیراداتها بأقل حجم ممكن لكل منهما

حجم الضرائب  فارتفاع ،رأى الكلاسیك أن أي شكل من أشكال تدخل الدولة  یضر بالنمو كما
والإفراط في برامج الدعم والإعانات یشجع على الزیادة السكانیة  ،)سمیث(یؤدي إلى تناقص الأرباح 

الأسواق المحلیة ویفتح  اتساع، والإفراط في الإجراءات التنظیمیة یحول دون )للسكان ستو مالنظریة (
، وتقیید التجارة الدولیة )ساي( نتاجیةالإالأبواب أما الأنشطة الهامشیة، الأمر الذي ینعكس سلباً على 

عوامل الإنتاج، ومن سد العجز في بعض  انتقالالأسواق المحلیة، والخارجیة ویقید من  اتساعیحول دون 
  ).ریكاردو(الموارد النادرة المحلیة 

  تدخل الدولة في الفكر الكلاسیكي تمجالا .2.3.1
  فرض ضرائب على الریع الحدي للأرض، وعلى المیراث لتقلیل التفاوت في توزیع الدخول، والثروات

رأى میل الذي كان یرى أن جهاز السوق قد یتسم بالكفاءة في تخصیص الموارد، ولكنه لا یتسم (
في التعلیم  ونشر التعلیم المجاني لغیر القادرین مادیاً، من خلال التوسع). بالكفاءة في توزیع الدخول

نشاء مشروعات عامة في مجال النقل، والكهرباء، والبرید من وفي أي مجال یكون . الحكومي، وإ
 ؛)سمیث ومیل حسب(الأكفأ للدولة القیام به 

 حسب؛ (سن التشریعات المنظمة للعلاقة بین العمال، وأصحاب العمل، والخاصة بتحدید الأجور
 ؛)یث ومیلسم

  الرقابة على سعر الفائدة، وتنظیم الإصدار النقدي وذلك لمواجهة مخاطر التقلبات النقدیة على
، وسن قوانین لحمایة المزارعین، ولتشجیع )ریكاردو(الأسعار المحلیة، وعلى التوازن الخارجي 

  . 1)تسو مال(الزراعي  الاستثمار
  دور الدولـة في الفكر النیوكلاسیكـي .4.1

وذلك استجابة لظروف . طالب النیوكلاسیك بحد أدنى لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
 م الفكر النیو كلاسیكي على و یقتاریخیة وأخرى فكریـة، ومن رواده جیفونز وفاراس، ادوارت ومارشال، 

لسیطرته حتى  فعندما یبتكر الإنسان شیئاً، أو یعمل على آلة معینة، فإنه یخضعهاالقیمة الحدیة للسلعة، 
وهو ما . أشیاء وأفكار حدیثة لابتكاریدركها، ویتعلم منها، ویستطیع أن یستخدم هذه الأفكار القدیمة، 

حتى  –النمو  استمراریةیعني أن حجم التراكم الرأسمالي، أو حجم العمل في حد ذاته، یمكن أن یؤدي إلى 
فورات، تساعد على التغلب على قید تناقص بسبب ما تولده هذه المحددات من و  - مع غیاب التقدم الفني

  .الاقتصاديبشرط عدم تدخل الدولة في النشاط . الإنتاجیة الحدیة
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  ظروف ظهور الفكر النیو كلاسیكي.1.4.1

عتقد النیوكلاسیك بأن قوة السوق التي تحكمها الحدیة، والذاتیة، والمنافسة قادرة على توجیه ا
، لأن مثل هذا الاقتصاديالاقتصاد نحو التوازن المستقر، ومن ثم فإنه لا داعي لتدخل الدولة في النشاط 
وجنحوا مرةً أخرى  ،راكیةالتدخل یضر بالعدالة، والكفاءة الاقتصادیة، أفكار جاءت كانتقاد للحلول الاشت

  ".     الحـدي"للسیاسة الاقتصادیة الكلاسیكیة مع الاستناد على طریقة جدیدة في التحلیل والمتمثلة في التحلیل 
  مجالات تدخل الدولة في الفكر النیوكلاسیكي.2.4.1

كفاءة كل من الجهاز  انخفاضحجم تدخل الدولة سیؤدي إلى  أتساعیرى الكلاسیك الجدد أن  
إلاّ أنهم سمحوا للدول أن تتدخل فقط لتحسین الكفاءة التخصصیة . الاقتصاديالبیروقراطي، والنشاط 

  :من خلال، وهذا عن الوضع الأمثل الانحرافوالتوزیعیة لحمایة النمو من 
  ؛)مة؛ كالمیاه، والكهرباء، وغیرهاالمنافع العا(الطبیعیة  الاحتكاراتملكیة 
  أو دعم  )احتكاریة(ائب على القطاعات التي تظهر فیها أرباح غیر عادیة فرض ضر

    عن الوضع الأمثـل؛ انحرفتإعادة توزیع الموارد، التي القطاعات العاجزة، من أجل 
  سیاسة التدخل الحكومي ودور الدولة في الاقتصادتطور  .2

توجد قوانین طبیعیة تحكم مسار  تسلم من النقد، فلا الكلاسیك لم وأفكار عیینیالطب أفكار إن
تغیر  یقتضيالنشاط الاقتصادي حیث تتمیز الظواهر الاقتصادیة بالتطور المستمر وتغیر الظواهر 

القوانین التي تحكمها، كما عجزت النظریة الكلاسیكیة عن تقدیم الحلول للأزمات التي واجهت النظام 
في  الإنتاجيوالثانیة للجهاز  الأولىرب العالمیة الرأسمالي مع بدایة القرن العشرین نتیجة تحطیم الح

 .الغرب
عن  المسؤولیةتتولى توجیه الموارد  أن لهذه الاعتبارات وأهمها الحروب كان على الحكومات

كما یجب  ، ثم یستمر التدخل الحكومي إلى ما بعد الحرب لندرة الإنتاج المدني،نجاح عملیاتها الحربیة
  . ي لصالح الفقراء بفرض الضرائبإعادة توزیع الدخل الوطن

  :ویسیر التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي في العصر الحدیث في اتجاهین
  .1وضع خطة مركزیة كاملة لاستخدام الموارد في كافة القطاعات :الأول 

   .وضع خطة إنتاجیة عامة تساهم المشروعات الخاصة والمشروعات العامة في تنفیذها :الثانيالاتجاه 
  الفكر الاشتراكي .1.2 

تعتبر الاشتراكیة نظاما منافسا للرأسمالیة، فهي الاتجاه الأول من اتجاهات التدخل یقوم على 
فیاتي سنة و وضع خطة مركزیة كاملة لاستخدام الموارد في كافة القطاعات، ظهرت في الاتحاد الس

فائض القیمة والى تراكم رؤوس الموال و منابعه الفكریة إلى قیمة العمل م، فالنظام الاشتراكي یستند 1917
ویتضمن الفكر الاشتراكي عدة اتجاهات فكریة، أهمها الفكر الماركسي، والفكر . وتركزها عند ماركس
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ویقوم الفكر . الاشتراكي التضامني، والفكر الاشتراكي الإصلاحي، وفكر المدرسة التاریخیة الألمانیة

جمیع مجالات النشاط الاقتصادي، وذلك استجابة لمجموعة من  الاشتراكي على التدخل الشامل للدولة في
ما سمات الاقتصاد الاشتراكي من ، و 1الظروف الفكریة، والتاریخیة، وظروف تتعلق بالهدف التنموي للدولـة

  :یلي
 جماعیة لوسائل الإنتاج والنشاطات الاقتصادیة، وحیث تعتبر الأشكال المختلفة للملكیة في الملكیة ال

 ؛الجماعیة، أو الملكیة التعاونیة الاقتصاد ملكیة اجتماعیة سواء ملكیة الدولة، أو الملكیةهذا 
  أن هدف النشاطات الاقتصادیة في الاقتصاد الاشتراكي هو تحقیق المصلحة الاجتماعیة نظرا لأن

 ؛ئل الإنتاج تعود ملكیتها للمجتمعالنشاطات والموارد ووسا
 قیق المصلحة الاجتماعیة هي تحقیق الإشباع المتزاید لاحتیاجات الوسیلة التي یتم من خلالها تح

المجتمع وأفراده من خلال زیادة الإنتاج ونموه، وبالاعتماد أساسا على زیادة الإنتاجیة التي تتحقق من 
لدولة خلال دور الدولة الأساسي وتدخلها في النشاطات الاقتصادیة عن طریق القیام بها من قبل ا

  ؛ة الاقتصادیةوعن طریق الخط
  في الفكر الاشتراكي مبررات تدخل الدولة.1.1.2

واستنادا إلى الأسس السابقة في عمل الاقتصاد الاشتراكي وسماته الأساسیة، فإن مبررات دور 
  :لدولة هذا تمثل في بعضها بما یليا

الاقتصاد الاشتراكي یعتمد آلیة بدیلة عن آلیة السوق في القیام بالنشاطات والفعالیات الاقتصادیة،  إن -
وهي التخطیط الاقتصادي، نظرا لأن المهام الأساسیة لأي نظام اقتصادي تنحصر في القیام بالعدید من 

نتج؟ وحیث أن آلیة السوق في المهام الأساسیة، والتي من بینها تحدید ماذا وكم ینتج؟ وكیف ینتج؟ ولمن ی
النظام الرأسمالي هي التي تحدد ماذا وكم ینتج من خلال توجه الموارد نحو الاستخدام في إنتاج السلع 

 نوالخدمات التي یتحقق علیها طلب في السوق، وكذلك تحدد آلیة السوق أسعار الخدمات المنتجة م
حصة كل فرد من السلع والخدمات المنتجة خلال عرضها والطلب علیها، ومن ثم تتحدد نتیجة ذلك 

لتحدید آلیة السوق لدخل الفرد من ناحیة، وأسعار السلع من ناحیة أخرى، وبحیث أنه یمكنه شراء كمیة 
من السلع والخدمات المنتجة بحدود دخله الذي حدده له السوق، وبالأسعار التي تحددت لها في السوق، 

نتجة على أفراد المجتمع، حیث أن التخطیط في النظام الاشتراكي هو وبهذا یتم توزیع السلع والخدمات الم
الذي من خلاله یتم تحدید ما هي السلع والخدمات التي تنتج، والكمیة التي تنتج بها، والكیفیة التي یتم بها 
 هذا الإنتاج، وبذلك تتحدد كیفیة توزیع هذا الإنتاج من خلال تحدید الدولة للدخول والتي تمثل عوائد

عناصر الإنتاج كثمن لخدماتها، وكذلك من خلال تحدید الدولة للأسعار، وكل ذلك یتم عن طریق الخطة 
مكانات   .الاقتصادیة، وتبعا لأولویات المجتمع وما یتاح له من موارد وإ
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تحقیق تطور سریع، حیث أن الدول الاشتراكیة سابقا استهدفت من خلال التخطیط، العمل على  -  

في الاقتصاد عن طریق تعبئة الموارد، أي تجمیعها، وزیادتها، وتطویرها، وضمان حسن  ضمان نمو سریع
استخدامها في المجالات الأكثر إسهاما في تحقیق النمو بأفضل طریقة ممكنة حتى تستطیع تحقیق 
معدلات نمو مرتفعة، حیث حققت معدلات نمو مرتفعة أعلى من تلك التي كانت تتحقق في حینها في 

  .الرأسمالیةالدول 
جماعیة لوسائل الإنتاج وللنشاطات الاقتصادیة، ل في المجتمع من خلال الملكیة الإلغاء الاستغلا -

وبذلك یبقى العمل المصدر الوحید للدخل في الاقتصاد الاشتراكي، وهو ما یعني أن العامل یحصل على 
الإنتاج والنشاطات الاقتصادیة التي یمكن مقابل خدماته، وبهذا یتم القضاء على الملكیة الخاصة لوسائل 

أن تولد الاستغلال، حیث أن المشروع الخاص یدفع للعامل الأجر الذي یمثل قوة العمل، ولا یدفع له رب 
العمل قیمة ناتج عمله، أي سعر السلعة التي ینتجها العامل، بل أقل، ویحصل صاحب أو مالك المشروع 

، وهذه الدخول التي تمثل بین قیمة ناتج عمل العمل وقیمة قوة العمل على الفرق بین القیمتین، أي الفرق
  .الاستغلال في النظام الرأسمالي، یتم إلغاؤها في النظام الاشتراكي نتیجة إلغاء الملكیة الخاصة

حالة الحصار في الحرب والحرب الباردة التي واجهت الدول الاشتراكیة في بدایات ظهوره، وبالذات بعد  -
العالمیة الثانیة حیث فرضت الدول الرأسمالیة الحصار على الدول الاشتراكیة والذي كان  یطلق  الحرب

علیه الستار الحدیدي، والذي كان الهدف منه القضاء على النظام الاشتراكي، والحد من انتشاره إلى الدول 
والتكون ضرورة السیطرة  الأخرى، وهو الأمر الذي فرض على الدول الاشتراكیة والتي كانت حدیثة النشوء

على مواردها الاقتصادیة وتعبئتها والعمل على توجیهها من خلال التخطیط نحو مواجهة حالة الحصار 
 .والحروب
   مجالات تدخل الدولة في الفكر الاشتراكي.2.1.2

نه وبالطبع ،الثالث العالم دول من عدد الاتجاه هذا تبنت التي الدول بین من كان  ظل في فإّ
 من مباشر تدخل دون التنمیة حدوث یمكن لا بأنه كغیرها البلدان هذه اقتنعت الإیدیولوجیات تلك وجود
   :تجلى في المجالات التالیة 1الدولة جانب

  الملكیة العامة للخطوط الحدیدیة، والمواصلات، وجمیع المرافق العامة، ولجمیع البنوك، أو التأمیم
السماح بمشاركة رأس المال الخاص، على أن تكون الغلبة والسیطرة الجزئي لوسائل الإنتاج، مع 

 ؛لمال العام في التخطیط والتوجیهلرأس ا

                                                
  وهذا الفرق یحصل علیه الرأسمالي مالك المشروع الخاص والذي یطلق علیه فائض القیمة، والذي یتمثل بعوائد عناصر الإنتاج الأخرى غیر

  .ئدة، والریع، والتي تمثل الاستغلال الذي یمارسه رب العمل على العاملالعمل، أي دخول الملكیة، والتي تتمثل بالربح والفا
 حدیثة وقتها كانت الثالث العالم دول معظم إن ذلك الحاضر، الوقت في عنها جوهریا اختلافا تختلف الوقت ذلك في كانت التي الفكریة البیئة نإ 

  .ومؤسساتها بأنظمتها والارتقاء والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة تحقیق إلى تتطلع وكانت بالاستقلال العهد
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  نشر التعلیم المجاني، والخدمات الصحیة المجانیة، وتوفیر فرص عمل في المزارع، والمصانع

الائتمان، وتركیز عملیة منح . والتوسع في فرض الضرائب على الدخول، والثروات. الحكومیة
دخال نظام الجمعیات التعاونیة .والقروض في ید الدولة  ؛وإ

  ،وضع خطة عامة، تتحدد فیها المحاصیل التي تزرع، ونوعیة الإنتاج الصناعي من حیث الكم
صدار التشریعات المنظمة للعمل، والتدخل في تحدید الأجور، والرقابة على الأسعار . والنوع وإ

 ؛ة، وشبكات الضمان الاجتماعيالاجتماعی والتوسع في نظام التأمینات
 ودعم القطاع تقیید التجارة الخارجیة لتضییق دائرة استغلال الدول الأقل قدرة على المنافسة ،

  ؛الصناعي وتنظیمـه
  :أهمها من النتائج من مجموعة ذلك على ترتب وقد

o في والاجتماعي الاقتصادي النشاط على الكاملة السیطرة لها أصبحت حیث تغیرت الدولة وظیفة إن 
 ؛كبیر حد إلى الفردي النشاط النموذج هذا في واختفى المجتمعات من الكثیر

o  والتخطیط للدولة المالي التخطیط بین الكامل الربط هو للدولة العامة المالیة في السائد المبدأ إن 
 ثم ومن الاقتصادیة، نشاطاتها من یتجزأ لا جزءا للدولة المالي النشاط وأصبح الشامل، الاقتصادي

 ؛1للاشتراكیة السیاسي الاقتصاد من جزءا العامة المالیة علم أصبح
o بینهم التوافق وتحقیق الأهداف من عدد تحقیق محاولة هو المالي والنظام المالیة السیاسة هدف إن 

  ؛العام التوازن هدف وأخیرا والاجتماعي والاقتصادي المالي التوازن إحداث هدف وهي
 100 نسبة إلى یصل أن كاد ،الاقتصادي طاالنش في دورا تمارس أصبحت الدولة نأ سبق ممایتضح و 

 لها تعرضت التي المشاكل إثر ،السبعینات نهایة عند الموالیة المرحلة إلى الانتقال إلى أدى ما ، وهو%
 الخارجیة والمدیونیة والبطالة التضخم مثل الاشتراكي الاقتصاد بمبدأ أخذت التي الدول اقتصادیات

   .وغیرها
  الفكـر الكنیزي .2.2

في بدایة القرن العشرین ظهرت عدة اتجاهات فكریة حاولت تعدیل الفكر النیوكلاسیكي، والاشتراكي 
لیكون أكثر قرباً للواقع، اتجاهات فكریة تتفق فیما بینها على رفض الفكر الكلاسیكي القائم على الحریة 

على ضرورة توسیع حجم تدخل الدولة في الاقتصاد للقیام بإصلاحات مؤسسیة، المفرطة، و  الاقتصادیة
لفكر عدة أفكار كاوقد تجسدت هذه الاتجاهات الفكریة في  جتماعیة، واقتصادیة واسعة النطاق،وا

  .نـزيیالمؤسسي، فكر دولة الرفاه، والفكر الك
  تدخل الدولة في الفكر الكینزيمبررات .1.2.2

كانت سنة تعتبر أفكار كینز وسیلة من وسائل الإبقاء على النظام الرأسمالي إطار جدید، حیث    
عادة  نقطة تحولم بمثابة 1929 نحو وضع  الاقتصادللفكر الكلاسیكي الذي فشل في علاج الكساد وإ
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 مفهوم عن التخلي يضرور ال كان من والاجتماعیة الاقتصادیة تطور الأوضاعل نظراو  ،التوظیف الكامل

 الكبیر العالمي الكساد العالم ساد أن بعد خاصة المتدخلة الدولة مفهوم بدله وانتشر الحارسة، الدولة
 من الثلاثینات خلال كینز الإنجلیزي للاقتصادي الكنزیة النظریة أفكاربرزت  ذاته الوقت وفي ،م1929في

 الحكومیة السیاسات رسمت التي الكلاسیك، لأفكار تماما معاكسة هأفكار  جاءت ولقد الماضي، القرن
الأزمة، من هنا بدأ كینز بانتقاد التحلیل التقلیدي القائم على قانون الأسواق،  من للخروج الإتباع الواجبة

ومضمونه أن العرض یخلق الطلب المساوي له وأن التشغیل الكامل یتم بتفاعل القوى التلقائیة للنشاط 
الاقتصادي، بل یرى كینز أن الطلب الفعلي هو الذي یحدد مستوى التشغیل ومستوى الإنتاج والدخل، 

تزید على ماتوقعوه من طلب على منتجاتهم بما  الإنتاجفلیس من مصلحة المنتجین عرض كمیة من 
یحقق لهم الأرباح الممكنة، والطلب الكلي یتكون من الطلب على سلع الاستهلاك والطلب على سلع 

 .الإنتاج
الرأسمالیة  مجتمعات والدولكان لهذه النظریة تأثیر كبیر في تغییر السیاسة الاقتصادیة في ال

، وكان الاقتصاديحیث ظهر الفكر الكنیزي الذي ینطوي على التدخل الواسع للدولة في النشاط  ،ذاتها
لم تكن أفكارا تلقى قبولاً في الدول  .وتجب الإشارة هنا إلى أن أفكار  كینـز لأزمات الكساد، استجابةذلك 

الرأسمالیة؛ لأنها تطرح أفكاراً لیست من صلب النظام الرأسمالي؛ إذ تنادي الرأسمالیة بعدم تدخل الدولة في 
إذا  الاقتصاديهناك ضرورة لأن تتدخل الدولة في النشاط  :یقول "  كینـز "، بینما الاقتصاديالنشاط 

أفكار كینز حظیت بعد ذلك . اشتراكي والذي أوحى في البدایة بأن كینـز ،أرادت أن تحقق الطلب الفعّال
بالتأیید والقبول في معظم الدول الرأسمالیة، خاصة أثناء ظهور الأزمات وأصبحت الدولة الرأسمالیة تهتم 

عن طریق  الاقتصاديبوضع السیاسات التي من شأنها منع البطالة وتحقیق قدر مناسب من النمو 
  .العام بزیادة الطلب الفعّـال الإنفاق 

دور الطلب في تحدید حجم الإنتاج والدخل  هجاهلتل" ساي"قانون كل من  ولقد انتقد كینـز،
كلاسیك في تحقیق التوظیف الكامل، وأوضح عدم ومستوى التوظیف، وأكد عجز أسالیب وسیاسات ال

بین مصلحة الفرد ومصلحة من خلال تأكیده على وجود تناقض وتعارض صحة فكرة الید الخفیة، 
المجتمع، ورأى أن الدولة قد تكون أكثر رشداً من الفرد في بعض النشاطات ولیست أقل منه إنتاجیة، 

  .1فضلا عن أنها أكثر منه قدرة على تحقیق مصلحة المجتمـع
في تنشیط الطلب الفعّال، وقیامها بإنشاء المشروعات الصناعیة دور الدولة  كینز على أكدكما 

كما رفض مبدأ تساوي نفقات  .2العامة ومنح الإعانات، لرفع هذا الطلب إلى مستوى التشغیل الكامل
                                                

  ــــاً مهمتهــــا"  كینــــز " أنأي ــــة بــــأن تقــــوم بمشــــاریع وهمیــــة أحیان ــــب، طبعــــاً  كــــان ینصــــح الدول ــــك مــــن الطل تــــوفیر قــــدر مــــن الإنفــــاق یزیــــد بعــــد ذل
ـــــدخل الدولـــــة فـــــي الحیـــــاة الاقتصـــــادیة  ءً علـــــى هـــــذه الأفكـــــار أصـــــبح ت ـــــا ـــــى أزماتـــــه، بن هـــــذا یعطـــــي دفعـــــة للنظـــــام الاقتصـــــادي لكـــــي  یتغلـــــب عل

؛ ولكن لغرض آخر وهو حمایة النظام الرأسمالي ذاته، ومنعه من الانهیار   .تبیح المحظوراتكأن الضروریات . .مطلوباً
 . 22، ص1988الاسكندریة، الدار الجامعیة، ،  دراسات في السیاسات المالیةحامد دراز،  1
 .18، ص 1978، القاهرة دار النهضة العربیة ، مبادئ المالیة العامةزكریا بیومي،  2
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یراداتهاالدولة  وأعطى الدولة الحریة الكاملة في استخدام أسالیب التمویل  بالعجز أو الفائض حسب  وإ

    .ذا قد مهد لأفكار وأسس السیاسة المالیةهمتطلبات النشاط الاقتصادي، ب
  مجالات تدخل الدولة في الفكر الكنیزي.2.2.2

 إقامة طریق عن الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل ضرورة على الكنیزیة النظریة قامت لقد
 باعتباره الإنفاق خلال من ذلك ویتم الركود من الاقتصادي النشاط لتحریك المشاریع العامة بعض

 الحكومة تدخلت الأمریكیة المتحدة الولایات ففي الاقتصادي، للنشاط الدورة الدمویة تنشط التي المضخة
 الفائض زیادة وبالتالي الفردي الإنفاق من قویة دفعة تخلق لكي العام الإنفاق زیادة بواسطة الأمریكیة
 من تزید لكي عملتها صرف سعر بتخفیض قامت فإنها في انجلترا وأما الراكدة، السلع من والمخزون

 الخارجي النقدي التدفق تیار من تخفض وبذلك إلیها، الواردات من وتقلل صادراتها على الخارجي الطلب
 على ترتب وقد .1الدول اتبعتها التي الحلول من ذلك غیر إلى النقدیة الداخلة التدفقات حجم من وترفع
 بالإضافة والاجتماعي، الاقتصادي النشاط في متزایدا دورا لها أصبح حیث الدولة، وظیفةتغیر في  ذلك
قامة والعدالة والحمایة الأمن مثل موجودة كانت التي للدولة التقلیدیة الوظائف إلى  إن .العامة المرافق وإ

حلال المالي الحیاد عن التخلي هو للدولة العامة المالیة مجال في السائد المبدأ  الوظیفیة المالیة محله وإ
العامة،  الإیرادات من أكبر عام إنفاق یتحدد أن مانع ولا أولا المطلوب العام الإنفاق بتحدید یقرر والذي

 الاقتصادي التوازن إحداث وأیضا المالي التوازن إحداث هو المالي والنظام المالیة السیاسة هدف نلأ
 .والاجتماعي

وینصح كینز الحكومة بالتدخل لتنشیط الطلب الفعلي والتخلي عن سیاسة الحریة علاجا لمشكلة 
  :2یلي بما البطالة، وذلك

 لصالح لدولة لإعادة توزیع الدخل الوطني یمكن تنشیط الطلب الفعلي على سلع الاستهلاك بتدخل ا
الطبقات الفقیرة لأنه میل هذه الطبقات للاستهلاك أكبر من میل الطبقات الغنیة، كما یمكن إعادة 

النقدیة وتقدیم  الإعاناتتوزیع الدخل الوطني لصالح الفقراء بفرض الضرائب التصاعدیة ومنح 
 ؛الصحیة، لزیادة الاستهلاك الكلـيكالتعلیم، والرعایة  الخدمات المجانیة،

  یمكن تنشیط الطلب الفعلي على سلع الإنتاج بتدخل الدولة للقیام ببعض المشروعات أو بخفض سعر
ت حتى لا تستمر الفائدة تشجیعا للمنظمین على القیام باستثمارات جدیدة أو القضاء على الاحتكارا

أسعار المنتجین مرتفعة، الأمر الذي یساعد على توفیر فرص عمل، ویؤدي بالتالي إلى زیادة 
 .مستویات الدخول، ومن ثم زیادة مستوى الإنفاق، والطلب الكلي

  
  

                                                
  85 ص ،1994 الأول ، الكتاب للتوزیع، الأھرام لةكاو ،الكلي الاقتصاد نظریة خلیل، سامي -. 1
 .84مختار عبد الحكیم طلبة، مرجع سابق، ص 2



 25                                                                   وعلاقته بالسیاسة الاقتصادیةالدولة حجم تدخل : الفصل الأول

 
   اتجاهات فكریة حدیثة.3.2

 كاستجابة )الفكر المؤسسي، فكر دولة الرفاه( كما نذكر أنه قد ظهرت اتجاهات فكریة أخرى
الرأسمالي یمر بها  ادالاقتص لمجموعة من الظروف التاریخیة، والتي تمثلت في مشكلات الركود الذي أخذ

منذ مطلع القرن العشرین، وخاصةً في أعقاب الحرب العالمیة الأولى، والتي بلغت ذروتها بعد حدوث 
وض الكلاسیكیة التي تنطوي على وهو ما أثبت بشكل لا یقبل الجدل أن الفر . م1929الكساد الكبیر سنة 

على قوى السوق الحر لا  الاعتمادغیر صالحة للتطبیق، وأن  الاقتصاديعدم تدخل الدولة في النشاط 
وأن النشاط الاقتصادي یتأثر بعوامل أخرى،  ،الاستقرار، والتوظیف الكاملیستطیع وحده المحافظة على 

البنوك، غیر العرض والطلب، عوامل مؤسسیة، كالعادات والتقالید، والقانون، والتنظیمات القائمة ك
وهذا الهیكل المؤسسي للاقتصاد هو الأقدر على التوزیع، والتخصیص، أما  ،والشركات، وأجهزة الدولة

  .1تأثیر الإطار المؤسسي على عملیات التخصیص، والتوزیـعآلیات الأسعار ماهي إلاّ أحد قنوات 
لالات تظل التغیرات المؤسسیة التي تعمل على تغییر هیكل الحوافز السلوكیة، تظهر اخوفي 

   .المنظم للسلوك الاقتصادي من خلال تعدیل الإطار المؤسسي اقتصادیة لابد من تصحیحها،
 الحرة هي التي تضمن تحقیق الوضع الأمثل للرفاهةالمنافسة الكاملة من جهة أخرى نجد أن  

ولكن في حالة  ،ساسیةدون أدنى حاجة لتدخل الدولة، إلاّ بالوظائف الأ ) حسب دعاة فكر دولة الرفاه(
تؤدي إلى فشل آلیات السوق الحر،  الاقتصادیةكالإحتكار، والآثار الخارجیة، والتقلبات وجود عوامل 

الأمر الذي یجعل البعض في وضع أفضل، على . عن العدالة، والكفاءة التوزیع، والتخصیص وانحراف
آلیات السوق الحر  انحرافضاع الآخرین، فإنه لا بد من تدخل الدولة لتعویض المتضررین من حساب أو 

  .2عن الوضع الأمثـل
 إماالفكر المؤسسي وفكر دولة الرفاه، بتوسیع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وذلك  طالبا وقد

والإنتاجي لتحقیق الاستقرار الاقتصادي عن طریق التدخل غیر المباشر  أو لتنظیم السلوك الاستهلاكي 
ق الفكر كما یتف ،أو لتدعیم قدرة السوق الحر في تعظیم الرفاهیة الاجتماعیة ،ر المؤسسيحسب الفك

المؤسسي القدیم والجدید على أهمیة العوامل المؤسسیة في التأثیر على كل السلوكات الاقتصادیة، وفي 
) فریدمان(النقدیون  ، كما نادأن الدولة هي التي تلعب الدور الأساسي في تشكیل وتغییر الأطر المؤسسیة

تؤكد هذه المدرسة أن أسباب التغیرات في المستوى العام و  ،الدولة عن طریق سیاستها النقدیة دخلتب
للأسعار تعود إلى كمیة النقود والتي تتمثل في النقود القانونیة ونقود الودائع سواء كانت جاریة أو لأجل، 

                                                
1 Douglas Maire & Anne G. Mille, A Modern Guide to Economic Thought, Edward Elgar, England, 1991, P 
211. 

 لیشمل لیس فقط الوظائف فإن هذا الأخیر مطالب بتوسیع نطاق تدخله، . طالما أن هذا الإطار هو جزء من جهاز الدولة، ویقع تحت سیطرته
  .التقلیدیة، بل توفیر، وتعدیل الإطار المؤسسـي

2Charles K. Rowley, The Political Economy of The Minimal State, Edward Elgar, UK, 1996, P 10. 
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وأن المضمون العام لهذه المدرسة یقوم على أن التغیرات النقدیة تؤثر على مستوى الأسعار والدخل 

  .1القومي
اول فریدمان تحلیل الطلب على النقود بهدف الوصول إلى نوع معین من أنواع السیاسة النقدیة ح    

  .2الكفیلة بتحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة باستخدام عدة مداخل حدیثة للتحلي
 

  طرق قیاسهو  التحولات الاقتصادیة العالمیةتدخل الدولة في ظل  :الثالثالمبحث 
 لدور جدید مفهوم على ستستقر الحاضر الوقت في الاقتصادي النشاط في الدولة دور مراجعة إن

 والاجتماعیة والاقتصادیة التاریخیة الظروف لأن الذكر، سالفة الثلاثة الأدوار أحد بالضرورة لیس الدولة
 وبصفة بها، الخاصة وأوضاعها ظروفها دولة لكل كما أن المفاهیم، تلك مثل تشكیل في هاما دورا تلعب
   .للبلاد خاصة ونظام الدولة عامة الاقتصادیة السیاسة وتنفیذ وضع عند أكثر یتضح الدولة دور إن عامة

  التحولات الاقتصادیة العالمیة.1
كانت هناك جهودا تبذل من طرف  ، بقدر ماوالأزماتبقدر ما تعرض الاقتصاد العالمي للنكسات 

، وذلك بتنسیق السیاسات الاقتصادیة الكلیة 3السواءالدول لتعزیز السیاسات العامة المحلیة والدولیة على 
لق ، وكذلك ما تع)مبادرة بیكر( هیكلة الدیون إعادةمثلما حدث في اجتماع بلازا، وفي قمة طوكیو، أو 

الدورة الاستثنائیة للجمعیة ( الإفریقیة بالأزمة، أو ما تعلق )ورغوايجولة الأ(بالمفاوضات التجاریة 
أي  ،هذه التطورات في الاقتصاد العالمي تزاید ظاهرة الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وقد خلفت )العامة

وتعاظم التدفقات الرأسمالیة الدولیة، وسرعة  ،زیادة حجم ونوع معاملات السلع والخدمات العابرة للحدود
فاهیم جدیدة مما أدى إلى تغییر خارطة العالم الاقتصادیة وبدأت آلیات وأشكال وم ،انتشار التكنولوجیة

   .4نامیةلم الاعلى الساحة الاقتصادیة العالمیة بما فیها دول الع تظهر  )العولمة(
  العولمة الاقتصادیة.1.1

تشكل ظاهرة العولمة الاقتصادیة أهم التحولات والتطورات الاقتصادیة العالمیة في نهایة القرن 
التي تتمیز بالانتقال التدریجي  ،الرأسمالیةالعشرین، فهناك من یصفها بمرحلة من مراحل تطور المنظومة 

وعلى القیود  من الاقتصاد الدولي الذي تتكون خلایاه القاعدیة من اقتصادیات متمحورة على الذات
، وهناك من یرى بأنها تتمثل في جعل الاقتصاد المنافسة الاقتصاد العالمي القائم على إلى ،الجمركیة

أي رأسمالیة  إطارالعالمي مترابطا ومتماسكا وذلك من خلال اندماج الأسواق العالمیة بأنواعها ضمن 

                                                
 .146-145، ص لنقود والتوازن الاقتصادياسھیر محمد السید حسن،  حمد فرید مصطفى و 1
 .247-246ص .، ص1984لعربیة، لبنان، دھر النھضة ا ،النقود و البنوك قریصة،صبحي تادرس  2
 .49ص ،1999، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،الاقتصاد الدوليزینب عوض الله،  3
 ة والتجاریة وھي إلغاء الحدود التعریف الاقتصادي للعولمة حسب سمیر آمین ھي الحركة النشطة والحرة والمتسارعة للمبادلات العالمیة، المالی

  .والحوافز الجمركیة وفتح الحریة المطلقة أمم حركة السلع ورؤوس الأموال
 .46،ص2004،دكتوراه  في علوم التسییر، جامعة الجزائر، دراسة تحلیلیة لواقع وأفاق الشراكة الاقتصادیة الاورومتوسطیةشریط، عابد  4
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عد لم ی، اقتصاد سیادة الدولة ودورها في الاقتصاداختراق الحدود وحصر  إلىوالتي تؤدي  ،حریة الأسواق

  . 1وخاصة بما یتعلق بانتقال السلع والخدمات ورأس المال عالمیا ،تهایؤمن بتدخل الدولة في نشاطا
تحریر الأسواق تتضمن  ،ظواهر اقتصادیة مترابطة بأنها مجموعة العولمة الاقتصادیة كما تعرف  

توزیع الإنتاج عبر ونشر التكنولوجیا و  ،صة الأصول وانسحاب الدولة من أداء بعض وظائفهاوصوخ
  .2بین الأسواق الرأسمالیةالقارات والتكامل 

، والتي تجسدت بعد نشأة المنظمة ة الاقتصادیة نذكر تحریر التجارة الدولیةمومن مظاهر العول
العالمیة للتجارة، كما تعتبر الثورة العلمیة والتكنولوجیة میزة بارزة في العصر الراهن، لما ترتب علیها من 

المبادلات الدولیة، ونذكر كذلك الشركات المتعددة إعادة تأسیس العمل الدولي بالتوازي مع اتساع 
وظائف الدولة بالاستغناء وبالتالي التحول في  ،الجنسیات ودورها في التأثیر على تنامي الاقتصاد العالمي

  .عن بعض وظائفها
   في ظل العولمة لدولةل وظائف الجدیدةال.2.1

أتاحت فرصا واسعة أمام القوى الكبرى  ،لا ریب في أن الظروف التي أفرزتها التحولات الدولیة
فتطبیق برامج الإصلاحات الاقتصادیة ترتب  ،ل المتخلفة ومساراتها المستقبلیةللتحكم في مقادیر الدو 

حتى على المدى القصیر، والتحول من اقتصادیات  ،علیها آثار وتكالیف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة
یفرض على الدولة أن تغیر من أسالیب وطرق عملها حتى تقوم  ،مخططة مركزیا إلى اقتصادیات السوق

فالأمر یتطلب بروز دور هام یجب على الدولة القیام به في  ا الضروري طبقا للمعطیات الجدیدة،بدوره
  .یة العالمیةظل التحولات الاقتصاد

ار السعري والتوازن الاقتصاد الكلي على النحو الذي یكفل الاستقر  إدارةللدولة دورا هاما وأساسیا في 
كارات الخاصة، بالإضافة إلى وظائف الدولة الخارجي، والعمالة الكاملة والعدالة في التوزیع، ومنع الاحت

وحتى في ظل نظام السوق یتطلب من الدولة التدخل المدروس في  التقلیدیة في الأمن والدفاع والقضاء،
سوق من أن تعمل بطریقة صحیحة وفي نفس الوقت الحیاة الاقتصادیة بحیث لا یمنع تدخلها هذا قوى ال

  .یتسنى لها إدارة دفعة الاقتصاد بما یتلاءم مع أهدافها التنمویة
ن تجارب الدول المتخلفة تثبت أهمیة دور الدولة في العملیة التنمویة، بالرغم مما یبدو من اختلاف وأ

لمنهج اقتصاد السوق، كأي تحول منهجي في هذا الدور من دولة لأخرى، حیث أن متطلبات التنمیة وفقا 
تماشیا والأهداف  ،یستدعي بالضرورة تحول المجتمع من حیث سلوك وأفكار وأولویات أفراده ومؤسساته

المنشودة، إضافة إلى ذلك فإن الضرورة تقتضى تدخل الدولة في توفیر أو على الأقل المساعدة في توفیر 
البنیة الأساسیة أو ضمان أسعار معقولة لها، فالدول المتقدمة تتدخل في توفیر حلول لمشاكل القطاعات 

                                                
 .54، ص1988، 1،العدد28، مجلة عالم الفكر، المجلدوجذورھا وفروعھا وكیفیة التعامل معھالعولمة عبد الخالق عبد الله، ا 1
 .230،ص2001، 107، العددالعولمة والطریق الثالث، مجلة شؤون عربیةصلاح سالم،  2
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 تالدولیة وأساسا في تجارة وسائل انتقال تكنولوجیاالاقتصادیة المختلفة، وما یحدث من تدخلها في التجارة 
  .1المعلومات وتجارة النفط ودعم الإنتاج الزراعي یؤكد ذلك

وحیث أن التحول في دور الدولة كان له أبعاد اجتماعیة متفاوتة فقد أظهرت التجارب، تلك 
تبطة بسیاسات واسعة خصوصا تلك المر  ،التكالیف الاجتماعیة والاقتصادیة الشدیدة الوطأة للتحولات

وفي هذا الإطار فان شبكات التضامن ) المكسیك ر،مص ،الجزائر(یر الاقتصادي والخوصصة للتحر 
  : الاجتماعي یمكن أن تمثل وسیلة للدولة للتعامل مع هذه الجوانب من حیث أنها

  . متمكنها من رصد وحمایة الفئات المتضررة اجتماعیاً من جراء تراجع دور الدولة بوجه عا-
القطاع (وسیلة لتطویر مفهوم العمل الاجتماعي تنمویاً وتنشیط مشاركة الآخرین بالتعاون مع الدولة  -

  ).الخاص ـ المجتمع المدني
 تأسیسمن خلال  محاربة الفقر والتخفیف من حدته، من أمثلة التدخلات في هذا الخصوصو 

الصحي، برامج المساعدات والخدمات التأمین الاجتماعي، التأمین شبكات الحمایة الاجتماعیة، 
تثمارات نحو توجیه الاسوتطویر وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة و  ، إعانات البطالة،الاجتماعیة

  . غیرهاالمناطق الآهلة بالفقراء و 
مؤسسات رقابیة ذات  إقامةكما على الدولة القیام بوظیفة محاربة الفساد الاقتصادي من خلال 

، والقضاء على الرشوة والفساد والأسواق الموازیة، والعمل ربة الغش في توزیع المناقصاتلمحا ،مصداقیة
على إنصاف الأنظمة الرقابیة، والحد من البیروقراطیة وظاهرة غسیل الأموال، كما على الدولة حمایة 

یر المستهلك لیتمكن من الحصول على السلع والخدمات ذات الجودة المطلوبة، من خلال وضع معای
إضافة إلى العدید من الوظائف الأخرى  صحیة وأمنیة توازي نظیرتها الدولیة، والسهر على تطبیقها،

    .في الشكل الموالي جتماعیة للدولة، یمكننا توضیح أهمهاالاقتصادیة والا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، دكتوراه في علوم التسییر، النامیةلتكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة في عصر العولمة وتفعیل التكامل الاقتصادي في الدول عبد الوھاب رمیدي، ا 1

 .78،ص2007جامعة الجزائر،
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  وظائف الدولة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة  في ظل التحولات العالمیة) 01(شكل رقم
  

  
  
  
  
  
  

                                                          
  
  
  
  

                                                         
 
 
 

  
                                                              

                                                            
  
  
  

                                        
، الاقتصادیة أزمة التنمیة والتخطیط في ظل التحولاتأطروحة دكتوراه، رابح حمدي باشا،  :لىواعتمادا ع ةالباحث إعدادمن : المصدر

   .190ص ، 2006ئر، جامعة الجزا
  
  
  

 وظائف الدولة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة  في ظل التحولات العالمیة

 الوظائف الاقتصادیة  الوظائف الاجتماعیة والسیاسیة 

 التعلیم

 التكوین التدریب 

البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 

 الحفاظ على البیئة 

نظام قضائي للحقوق 

الحد من الفقر  ومحاربة 

 عمل الحكومة في القطاعات الاجتماعیة   

 استخدام آلیة الأسعار لزیادة دخول الفقراء   

 الاستثمار في رأس المال البشري   

 تسعیر الغذاء وتوزیعھ   

 توجیھ استثمارات للمناطق الفقیرة   

 التنمیة الزراعیة

 الاندماج في الاقتصاد العالمي

 توفیر البنیة والخدمات الأساسیة 

 تحفیز وتوجیھ النمو 

 إدارة الصناعات الإستراتیجیة 

 فرض الضرائب والأعباء الهامة

 إدارة النظام النقدي

 محاربة الفساد الاقتصادي
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  اقتصاد السوق في ظلراجع دور الدولة ت.2 

، ولكنه یتطلب التغییر في شكل هذا ور الدولةیبرر تناقص دإن الاتجاه نحو اقتصاد السوق لا 
ولهذا  ،ركزي بنفس الأسلوب في نظام السوقالدور فلیس من المنطقي أن تباشر الدولة دورها في نظام م

  .منتجةمالكة و یجب أن تتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة باعتبارها سلطة ولیس باعتبارها 
لاقتصاد الموجه إلى الاقتصادي تتولى الدولة تسییر عملیة الانتقال من افي ظل التحول فوعلیه    

الاجتماعیة والاقتصادیة  ، ویتعین علیها توفیر كل شروط نجاح التحول بأقل التكالیفاقتصاد السوق
كل  ادل للممتلكات والخدمات العمومیة، فهي غیر مجبرة على إنتاجوتحرص على التوفیر الع ،الممكنة

  .لفعالطلب االن یتماشى العرض مع إذ یتمثل دورها في الحرص على أ فراد،حاجیات الأ
الخاصة على حساب  المصالح تسبیقوضمان عدم  شرافوالإدولة هي المسؤولة عن الرقابة وتعتبر ال

تقوم أحیانا و  ،ا تحدد الملكیة وتحمیها، وكذلك هي الكفیلة بسلامة فاعلیة السوق وكما أنهالمصلحة العامة
  . سة الدعم لتشجیع إنتاج بعض السلعخدام سیاباست
   اقتصاد السوق.1.2

الطلب في السوق لمختلف السلع والخدمات، أي ق یعني الالتقاء بین قوى العرض و إن اقتصاد السو 
، العرض والطلب على هذه السلع والخدمات أن كمیات وأسعار السلع والخدمات المتبادلة تحدد بالتقاء

  : 1على ثلاث مبادئ رئیسیةویقوم اقتصاد السوق 
  ؛المسؤولیة عن قراراته الاقتصادیةتحمل یتولى الفرد وحده المبادرة و 
 ؛ةكل عملیة إنتاجیة تهدف إلى المنفعة الخاص 
  ؛حریة الملكیة وحریة إبرام العقود أي د في ممارسة النشاطات الاقتصادیةحریة الفر  

  متطلبات اقتصاد السوق.1.1.2
الملكیة ، تنمیة الوساطة المالیة، اشتغال مبدأ حقیقة الأسعارلاقتصاد السوق ثلاث مواصفات، 

 .الخاصة لوسائل الإنتاج
تحریر الأسعار لتلعب دورها في  یقتضي جملة أموراشتغال مبدأ حقیقة الأسعار  فبالنسبة لمبدأ

المنافسة لتجنب استغلال  آلیاتكسر الاحتكار وتنمیة  ،توضیح حقیقة العرض والطلب ونقل المعلومات
لجعل نظام الأسعار العالمیة كمرجع  ،الانفتاح على الخارجو  تحریر الأسعار هذه الاحتكارات لعملیة

وبهذا یمكن تطویر  والبحث عن المشاركة في التقسیم الدولي للعمل، ،الوطني ومعدل للندرة على المستوى
  .المنافسة وجعل الجهاز الإنتاجي أكثر كفاءة

إن مسألة تحریر وتوزیع ادخار المؤسسات و أما بخصوص تنمیة و تطویر الوساطة المالیة، ف
یتمتع (مركزي مستقل إذا تم وضع شبكة بنكیة تنافسیة یحیطها بنك  ،العائلات تكون أكثر سهولة

                                                
 .11،ص2006، أطروحة دكتوراه كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،دور الجمارك في ظل اقتصاد السوقمراد زاید،  1
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ي و مكلف بالحفاظ على التوازنات المالیة الداخلیة و الخارجیة، كما أن وضع سوق نقد ،)بالاستقلالیة

  .مالي یكمل نظام الوساطة المالیة
یتطلب كذلك اقتصاد السوق وجود الملكیة الفردیة سواء وطنیة أو أجنبیة لتطویر المؤسسة و جهازها و 

أول المظاهر الجلیة لغیاب اقتصاد السوق  في الدول المتخلفة ولعلى  الإنتاجي و قدرتها على المنافسة،
د ـعیما ــعار منخفضة ثابتة هو دائــذا التثبیت المركزي لأســالخدمات، هع و ــعار السلــة على أســهو الرقاب

نزیین یرون أن أي تطبیق للرقابة للأسباب یالك یین وحتىــللیبرلان الاقتصادیین ـلك ،إجراء شعبیا دیماغوجیا
  :1السابقة سیؤدي إلى

  التجارة  احتكار(ات الواردات، الصادر  ،لعملةامزید من أشكال الرقابة على الأجور، سعر صرف
 ؛)الخارجیة

  السائدة  فعندما تكون الأسعار الإداریة أقل من تلك ،لدولةاتكالیف كبیرة للاقتصاد، و أحیانا لمیزانیة
 ؛الخاصفي القطاعین العام و  مخفیة في السوق فإن هذا یؤدي إلى بروز استثمارات

  ؛للمؤسسات العمومیةتكالیف میزانیة ناتجة عن الإعانات الإضافیة الممنوحة 
 لسیولة غیراومن جهة أخرى ندرة وتراكم  ؛زیادة في الطلب وما یتولد عنها من تبذیر من جهة 

 ؛)عاطلة(المستثمرة
  ؛سبب تثبیت الأسعارب ، كل ذلكتغیر شروط العرض والطلب، البیروقراطیةعند غیاب المرونة 
 تكون الأسعار مرتفعة نأی )للعملاتو  لسلعل( وجود الأسواق الموازیة.  

  :2ویعني الانتقال إلى اقتصاد السوق عموما في خطوط عریضة
o لموارد لأكثر تحریر الأنشطة الاقتصادیة والأسعار وعملیات السوق إلى جانب إعادة تخصیص ا

 ؛الاستخدامات فاعلیة
o  ؛لتحقیق الاستقرار للاقتصاد الكلياستخدام أدوات غیر مباشرة متجهة نحو السوق 
o كفاءة اقتصادیة، ویكون ذلك عادة من خلال الخوصصة،ة للمشروعات و تحقیق إدارة فعال 
o  ؛مما یوفر الحوافز لتحسین الكفاءةفرض قیود متشددة على المیزانیة 
o  إرساء إطار مؤسسي وقانوني لضمان حقوق الملكیة وسیادة القانون والقواعد التنظیمیة الشفافة لدخول

 .السوق
  الرئیسیة لاقتصاد السوقالنماذج . 2.1.2

وقد عرف اقتصاد السوق أنماطا متعددة بینها اختلافات حقیقیة، وخاصة عبر التأثیرات الكینزیة 
ووجود المعسكر الاشتراكي السابق كعدو فرض تكیفات معینة على النظام الرأسمالي مما أدى لبروز دور 

مي ودعم الفئات محدودة ق الاجتماعي الحكو الدولة والقطاع العام وسیاسات إعادة توزیع الدخل والإنفا

                                                
1 Benissad.M.H, l’ajustement structurel objectis et expériences, Algérie :Alin édition, 1994,p.2 

  98،ص.2004، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة،  ي و الانتقال من الخطة الى السوق،الاقتصاد الجزائرعبد الله بلوناس،  2
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جل تقلیص الفوارق الاجتماعیة التي تخلقها السوق الحرة وغیرها، وقد تمثلت تلك الأنماط في أالدخل من 

  : 1ثلاثة نماذج رئیسیة لاقتصاد السوق هي
 ؛النموذج الانجلوساكسوني المتطرف في محاباته للسوق الحرة والقطاع الخاص 
 لسوق الاجتماعي الذي یمنح الدولة دورا أكبر في توجیه السوق بل والاستثمار المباشر نموذج اقتصاد ا

 ؛فیها ویمنح أهمیة أكثر للجانب الاجتماعي ویعطي دورا لآلیات إعادة توزیع الدخل
 ؛النموذج الیاباني الشرق آسیوي ذي الطابع العائلي الشرقي  

تنوعات مختلفة على امتداد العالم  إلى جانب هذه النماذج الثلاثة، أو من ضمنها توجد
واختلافاته، غیر أن هذه الاتجاهات جمیعها بدأت تخلي المكان للاتجاه الانجلوساكسوني المتطرف منذ 
مطلع الثمانینیات وأخذت تقترب من آلیاته لزیادة قدرتها التنافسیة على حساب الجانب الاجتماعي، كل 

ان الشروط المساعدة على التنمیة، المعتمدة على الذات، المستقلة هذا أدى بالنسبة للدول المتخلفة إلى فقد
ق الخیارات أمام الدولة بالبلدان المتخلفة في تكییف  عن الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي؛ وهذا ما ضیّ
السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة الوطنیة وفقا لمتطلبات مصلحة التنمیة الوطنیة وضمن الخطوط العامة 

  .صاد السوقلاقت
  اقتصاد السوقع دور الدولة في أسباب تراج.2.2

، تضخمت مشكلة الاقتراض الخارجي للدول النامیة ،امج التنمیة وتزاید الاستهلاكبعد تعثر بر 
المشكلة التي تواجه الحكومات لیست في توفیر  حیث أصبحت ،لهذه القروض عملیة السداد وتعثرت

الاستثمارات  بإقامة لتسمح سیاستها،یر من یغسبب دفعها الى ت ،القروضثمارات بل في كیفیة سداد الاست
   :عوامل أخرى عجلت بتراجع دور الدولة نذكر منها ب متأثرة  ،الخاصة سواء المحلیة أو الأجنبیة

  انهیار النظام الاشتراكي  .1.2.2
الملكیة العامة لأدوات الإنتاج نها تقوم على فكرة أمبادئ وأساسیات اقتصادیات الدول الاشتراكیة من     

ام العالم إلى كتلتین متناقضتین ، ومع انقسحقیق الأهداف التي تحددها الدولةواتخاذ التخطیط وسیلة لت
 في قد جعلت الكثیر من الدول تمیل وتتجه لتطبیق النهج الاشتراكي ،إحداهما بقیادة الاتحاد السوفیتي

بعد ولكن  تي أخذت موقفا معادیا للدول الاستعماریة الغربیة ،وخاصة تلك الدول ال ،لاقتصادهاإدارتها 
خذت تتجه معظمها أجبر العدید من الدول الاشتراكیة تغییر نظامها وأ ة وتلاشیها،الاشتراكی بروز عیوب

اختفت معه الحرب الباردة بین القطبین وما ترتب عنه أن فقدت الدول النامیة ، حیث نحو آلیات السوق
توقعا من كل نظام أن  ،كانت تحصل علیها من هذین القطبینمساعدات الاقتصادیة التي الكثیر من ال

الدول تشجع وكانت هذه المساعدات  ،عدات في صفه ومعادیة للقطب الآخرقیة للمسالتتقف الدول الم
  .ة ما تبتغیه من المشروعات العامةإقام في المضي في  النامیة

  
                                                

 .11، صمرجع سابقمراد زاید،،  1



 33                                                                   وعلاقته بالسیاسة الاقتصادیةالدولة حجم تدخل : الفصل الأول

 
  المؤسسات المالیة الدولیة  ضغوط.2.2.2

، أن التدخل الحكومي في النشاط دوق النقد الدولي والبنك العالميحسب تقدیر ومنشورات صن     
وأن الدولة بتدخلها هي العائق رقم  ،ي والرئیسي لكل الأزمات والكوارثالاقتصادي هو المصدر الأساس

  .واحد للتقدم الاقتصادي
التثبیت والتكییف الهیكلي حیث التوصیة الدائمة بالخفض المباشر والواضح وقد تجلى ذلك في برامج      

حلالفي دور الحكومة والدولة في الحیاة الاقتصادیة  طلاق قوى السوق في  وإ محلها القطاع الخاص وإ
  .إدارة الاقتصاد

دور  وفي هذا الخصوص فإن برامج التثبیت والتكییف الهیكلي قد أحدثت نوعا من الانقلاب في    
  .الحكومة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلدان النامیة وكذلك في عملیة التنمیة الاقتصادیة بها

  تجارب التنمیة في الدول النامیة فشل .3.2.2
فیما كانت تجارب التنمیة في الدول النامیة حتى عهد قریب تؤكد على أهمیة التخطیط الاقتصادي      

أصبح ینظر على أنه خطیئة كبرى وأنه  ،السوق لآلیةموارد وتجنبا ام الأمثل للكوسیلة لتحقیق الاستخد
فإنه یتعین على الدولة أن تبتعد عن التخطیط  ،لكي تزید حوافز القطاع الخاص على الاستثمار

  .الاقتصادي وأن تترك آلیات السوق لتعمل عملها بحریة كاملة
بالنسبة للبعد الاجتماعي للتنمیة حیث كان یعتبر ضمن أهداف التنمیة والتقدم في الدول النامیة  وكذا     

أصبح الآن هذا البعد غیر مرغوب فیه باعتباره یشجع على التكاسل ویستنزف موارد مالیة كثیرة وهو 
للتوفیق بین حین كان ینظر للضرائب كوسیلة أساسیة  ، فيول عن العجز في المیزانیة العامةالمسؤ 

أمام رؤوس الأموال على أصبحت كعائق  ،والعدالة الاجتماعیة) التمویلي (متطلبات التطور الاقتصادي 
لذلك قامت حكومات تلك الدول بتخفیض الضرائب وعلى الأخص الضرائب على أرباح  ،الاستثمار

  .حد من تكالیف الرعایة الاجتماعیةالمشروعات الإنتاجیة وال
جارب التنمیة السالفة الذكر فإن لتزاید الدیون وعدم تناسب العائد من القطاع العام مع وعلى غرار ت   

، ت ضغط الحاجة للمساعدات الأجنبیة، وتحالتي ضخت إلیه من میزانیة الدولةولا مع الأموال  ،موارده
  .تقلیص دور الدولة وتنمیة القطاع الخاصمل ساعدت وعجلت بالمناداة بكلها عوا
  ر المتزاید للشركات المتعددة الجنسیات الدو .4.2.2

 ثمارات أجنبیة وتكنولوجیة متقدمة، كان لابد أن تعتمد علىستسبیل حصول الدول النامیة على إ فيف     
لهذه أن تغیر قوانینها وتفسح المجال الدولة  ىعلولیتسنى لها ذلك یجب  ،الشركات المتعددة الجنسیات

ثم أصبح من الضروري أن یحصل القطاع الخاص المحلي على نفس المزایا  ،المشروعاتإدارة  الشركات
  .القطاع الخاص یزداد دورتثمرین الأجانب وبهذا التي حصل علیها المس
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  تدخل الدولة في ظل الاقتصاد السوق  تصحیح.3.2

ة لم إن الآلیات التي استعملت من قبل لتحقیق العدالة الاجتماعیة عن طریق تضخیم دور الدول  
تثبت فعالیتها، بل أدت للبیروقراطیة وتضخم أجهزة الدولة على حساب إنتاجیتها، وأصبحت سیاسات 
فرض ضرائب مرتفعة وتأمیم نشاط القطاع الخاص والتدخل الإداري في آلیات التسعیر وغیرها غیر قابلة 

اعیة یجب أن تتحقق عبر للاستعمال على الأقل بسبب سیادة اقتصاد السوق وبالتالي فان العدالة الاجتم
آلیات تنسجم واقتصاد السوق ذاته، بمعنى اقتصاد السوق الموجه بفعل التخطیط التأشیري واستراتیجیات 

   . تنمیة یمكن تعدیلها باستمرار
الاتجاه السائد في العدید من دول العالم في الوقت الحاضر یمیل إلى قیام الدولة بدورها 

على صنع القواعد بدلاً من إصدار الأوامر، لا ینبغي أن یفهم على أنه  الاقتصادي بأسلوب جدید یقوم
تخلى من الدولة عن دورها في عملیة التنمیة، ولا على أن الاهتمام بعملیة التنمیة ینبغي أن یتراجع 
لإفساح المجال أمام قوى السوق بل على العكس من ذلك تماماً، فمشاكل الفقر وانخفاض الإنتاجیة 

ة هي قاسم مشترك بین معظم دول الجنوب؛ كما أن الدولة یمكن أن تلعب دورها في إیجاد والمدیونی
  .المناخ الذي یسمح لقوى السوق بالمساعدة على دفع عملیة التنمیة

إن تراجع الدولة عن الإنفاق على التعلیم والصحة یعیدها للوراء ویدخلها في حلقات مغلقة من   
رثُ الفقر أو وعلیه فإننا نرى أن الاختلاف لم یعد محصوراً حول . الغنى لأجیالها اللاحقة الأجیال التي توَّ

تدخلها أو عدم تدخلها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بل أن الاختلاف حول نوع هذا و   دور الدولة
ي التدخل وفي الطرق المستحدثة التي تمكن الدولة من خلال تدخلها من بث الدینامیكیة في الاقتصاد، أ

  .كفاءة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
كما أن المناخ الاقتصادي الدولي المهیمن یتسم بجو انتشار الأفكار اللیبرالیة الجدیدة على 

، مما أنتج أسلوبا تنمویا یقتضي تقلیص دور الدولة في الساحة الاقتصادیة والمالیة وفي كل أنحاء العالم
لقطاع العام إلى القطاع الخاص، وكذلك الحدّ، بل التراجع في تقدیم الآلیات الاقتصادیة وبیع منشآت ا

لى  الحمایة الاجتماعیة وقیام الدولة بإعطاء الحوافز الضریبیة إلى المستثمرین في القطاع الخاص وإ
وهذا الأسلوب التنموي الجدید فرض على كل البلدان . أصحاب التوظیف في الأسواق المالیة المحلیة

  . للمعطیات الاقتصادیة المختلفة وللبنى الاجتماعیة الخاصة بكل بلدوبتجاهل تام 
ت عن القیام بجهد أساسي في عملیة التنمیة الشاملة، فإن هذه  من الواضح أن الدولة إذا ما تخلّ
تصبح بدون رعایة، لكن المفارقة أن الدول الصناعیة الغنیة التي تدعو البلدان النامیة إلى تقلیص دور 

، نجد أنها تعزز دور الدولة خاصة إنفاقها التنموي، بالوقت ذاتهلى الخصخصة وتخفیض حجم الدولة وإ 
                                                

 حتى أن بعض رواد الفكر الكینزي الجدد، أصبحوا یطالبون بتقیید حجم تدخل الدولة في بعض المجالات،من قبیل تحریر سیاسات أسعار الفائدة ،
یطالبون بوجوب لوكاس و  رروموحتى  كینزوأسعار الصرف،وأسعار السلع، وتشجیع التفتح على الخارج، وذلك بعد أن كان أسلافهم الأوائل من 

       .الدولة باستخدام تولیفة من السیاسات المالیة والنقدیة والاجتماعیة إلى جانب آلیات السوق تدخل
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سنة % 31.6فقد زاد حجم الحكومة في إنكلترا من  ،عي، فطبقاً لبیانات البنك الدوليفي الشأن الاجتما

سنة % 46.6إلى  1980سنة % 39.5وارتفع حجمها في فرنسا من  ،1997سنة % 39.1إلى  1970
ویمثل الاستثمار  ،1997سنة% 44.3إلى % 25.2كومة من الح تدخل وفي السوید زاد حجم. 1997

   .19961 من الاستثمار المحلي الإجمالي سنة% 20العام في السوق 
الدولي والبنك الدولي الداعیة إلى  النقد والمفارقة تبدو صارخة، عندما نجد أن توصیات صندوق

الحد الأدنى لتدخل الحكومة، تأخذ طریقها للتنفیذ في البلدان النامیة التي رضخت لهذه التوصیات إما 
    .طوعیا بسبب مدیونیتها الخارجیة، أو

ذا ما استحضرنا المؤسسات المالیة والتجاریة الدولیة   وصندوق النقد الدولي  -البنك الدولي( وإ
جراءات في حق كل دول الجنوب وفي العالم،  )لمنظمة العالمیة للتجارة وا وما تتخذه من قرارات وتدابیر وإ

وهي القرارات السالبة للحریة والسیادة الوطنیة والمتحكمة في السیاسات الاقتصادیة، وهو الأمر الذي یؤدي 
لخدمة العمومیة، وأیضا سحب إلى إضعاف الدولة وحملها على التخلي عن وظائفها خاصة ما یتعلق با

  .القرارات من الحكومات والبرلمانات، فإننا ندرك جیدا خطورة الوضع
 الدولة في الاقتصاد، حیث دور إعادة تعریفهذه العناصر وغیرها، ذكرنا البعض منها سابقا تقتضي 

  :التاليیمكن أن یتلخص دورها أساسا في 
  ضابطكدور الدولة . 1.3.2

مختلف الأسواق حسب تدخل الدولة لتنظیم  بالضرورة المتزاید لقوى السوق یتطلب إن البروز 
ین هدف اقتصادي واستقرار الأسعار وضمان الوصل بكتحقیق معدل نمو قانون العرض والطلب، و 

ما أن الدور المعدل یقتضي من الدولة ك ،)الشبكة الاجتماعیة(الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي و 
ستراتجیتها لتجنب الغموض والتبذیر للمواردتحدید دور     .وتثمین القطاع الخاص ها في القطاع العام، وإ

  سلطةكالدولة . 2.3.2
إن الغموض و غیاب العقلانیة الاقتصادیة المتعلقة بدور الدولة أدى إلى اضمحلال وظیفتها كقوة 

  :لاسترجاع هذه الوظیفة لابد من تحقیق الشروط التالیةو   ،عمومیة
  .وجود إطار قانوني تشریعي لاقتصاد السوق یمتاز بالمرونة، الوضوح والعقلانیة -
تسییر الموارد النادرة لصالح كل أفراد المجتمع، والتواجد في القطاعات التي تقدم الخدمة العمومیة مع  -

 .تكالیفها ةعقلن
 من تحملت الدولة في إطارالعدالة الاجتماعیة إذا  لا تلغي ة التجاریة لاقتصاد السوقفكما أن الص -

ة في اقتصاد مها على الطبقات المحرو بئالشفافیة والقوانین الاقتصادیة التكالیف القاسیة التي یقع ع
  .السوق
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  الدولة كمالكردو .3.3.2

مالك وحید و  لكونها مسیر فشل الدولة في تنشیط الاقتصاد الوطني،نتیجة لعجز القطاع العام و 
تلك التي یتم ات التي تبقى تحت ملكیة الدولة و لقطاعافإنه یجب تحدید بكل وضوح  ،لوسائل الإنتاج

یخضع للقواعد یجب أن یشتغل وفق قانون السوق و أي أن القطاع العام  ،التنازل عنها للمبادرة الخاصة
  .العقلانیة الاقتصادیةالتجاریة و 

  الدولة كمساهمدور . 4.2.2
ا تتدخل كسائر المساهمین في التسییر، الإستراتجیة ومستقبل أنهیعني مؤسسة الالدولة مساهم في 

والتنازل عن حصصها في رأس المال الاجتماعي لأي مؤسسة تماما مثل  المؤسسة، كما یمكنها الانسحاب
  .خاص أي مساهم

  الدولة في الاقتصاد قیاس حجم تدخل. 3
باعتبار أن تدخل الدولة في الاقتصاد ضرورة لا مناص منها، فإن السیاسات الاقتصادیة 

ویشكل القطاع العام إضافة هامة للقطاع  ،كبیر في تحسین الأداء الاقتصاديالحكومیة تلعب دورا 
حیث تسعى برامج الإصلاح الاقتصادي  الخاص من شأنها ضمان سیرورة تطور النشاط الاقتصادي،

الدولة ولهذا من  تدخل مة من قبل صندوق النقد الدولي إلى خفض الإنفاق العام و تقلیص حجمالمدعو 
 التي تتمحور معظمها حول الإنفاق العام،الاقتصاد و الدولة في تدخل المهم إیجاد معاییر لقیاس حجم 

سلبا  على النشاط  هتأثیراتو مؤشرات ومعاییر لتجنب طغیان القطاع العام في الحیاة الاقتصادیة 
  .1الاقتصادي، ومن بین هذه المعاییر نجد

 مي الخاالنفقات  العامة إلى الناتج المحلنسبة  .1.3
 الناتج المحلي الخام هو الحساب الأدق والمعبر عن إلى ةباعتبار أن معیار نسبة النفقات العام

والسلطات العامة المتمثلة في ع الهیئات  یعامة لجم كنفقات م المخصص من الدخل الوطنيالحج
ج الوطني باعتباره یشتمل تاي الن، ویبرز مدى مساهمة القطاع العام فحكومة المركزیة والسلطات المحلیةال

العامة لكافة المستویات الحكومیة، إلا أن هذا المعیار یطرح مشاكل تتعلق على جمیع أوجه النفقات 
من جهة ومن جهة  السلطات المحلیة نظرا لتعددها ق كنفقاتبشكل دقیبصعوبة توفر المعلومات والبیانات 

  .ووافي خاصة في الدول النامیة لغیاب الشفافیة في ضبط هذه البیانات بشكل صحیح
 الخامنسبة الاستهلاك العام إلى الناتج الداخلي  .2.3

حجم الخدمات التي توفرها الحكومة لكافة الأفراد، وتختلف هذه النسبة من دولة  لأخرى،  یبین
أن ذلك لا  إلا، العسكري الإنفاقالجاري بما في ذلك  الإنفاقجمیع أوجه بشمل الاستهلاك العام حیث ی
   .شكل كاف عن درجة تدخل الدولة في الاقتصادیعبر ب
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 الناتج المحلي الخامر العام إلى نسبة الاستثما .3.3

التي تقوم بها الهیئات  و  بما فیها الاستثمارات المالیة، جمیع أوجه الاستثمار یعبر هذا المعیار عن
والسلطات العامة، وذلك في شكل بني تحتیة من طرق وجسور ومشروعات عامة لا تختلف في طبیعتها 

  .العام تثمارالعام، كما یشمل  الاسعن المشروعات الخاصة سوى كونها تابعة إلى القطاع  وأهدافها
المقیاس أكثر دلالة عن حجم التدخل الحكومي في الاقتصاد من مقیاس كما یمكن اعتبار هذا 

 الإنتاجنسبة الاستهلاك العام من النتائج الداخلي الخام  كونه یعبر عن مدى مشاركة الدولة في عملیة 
وخلق رأس المال إلى جانب القطاع الخاص، إلا أن مقیاس نسبة النفقات العامة من الناتج الداخلي الخام 

نفقات العامة هو الأنسب  بشكل عام كونه یضم كل من الاستهلاك العام والاستثمار العام  وأنواع ال
 .)لاستثمار والاستهلاكا(جمیعها عن دور الدولة كمتعامل اقتصادي في الاقتصاد الأخرى والتي تعبر 

   .الضرائبكما یمكن قیاس حجم تدخل الدولة بقیاس حجم التوظیف و حصیلة 
  
  منهج لتدخل الدولةكالسیاسة الاقتصادیة : الرابعالمبحث 

السیاسیة الخاصة،  وأوضاعهاالظروف التاریخیة والاقتصادیة والاجتماعیة لكل بلد وظروفها  إن
تلعب دورا هاما في تشكیل مفهوم التدخل الاقتصادي للدولة، ویتضح أكثر عند وضع السیاسة الاقتصادیة 

للسیاسة الاقتصادیة ندرج في هذا المبحث أهداف وأنواع وأدوات السیاسة   ومن أجل التحدید الدقیقلها، 
  .في توجیه تدخل الدولة في الاقتصاد لها تأثیرمنها السیاسة المالیة بما  ةالاقتصادیة خاص

  ماهیة السیاسة الاقتصادیة..1
كلمة سیاسة هو مصطلح إغریقي ویعني تدبیر أمور الدولة، ولكل دولة منهج تتبعه لتحقیق 

أداة من الأدوات التي  أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة ، ویعرف هذا المنهج بالسیاسة الاقتصادیة، فهي
  .أجل التأثیر على التوازنات الاقتصادیة الداخلیة والخارجیةتملكها الدولة من 

  تعریف السیاسة الاقتصادیة. 1.1
تتمثل السیاسة الاقتصادیة للحكومة في كل القرارات والإجراءات التي تتخذها السلطات العامة 

جتماعیة ، لتحقیق أهداف اقتصادیة وا1لتهیئة الجو الملائم للنشاط الإنتاجي وتوجیهه توجیها صحیحا
أنها عبارة عن مجموعة   معینة والبحث عن أفضل الطرق للتوصل إلى تحقیق هذه الأهداف، كما تعرف

ا ، ویعرفها البعض الأخر أنها تصرف عام 2الأدوات والأهداف الاقتصادیة والعلاقة المتبادلة بینهم
ي یتعلق بالإنتاج، للسلطات العمومیة واع، منسجم وهادف یتم القیام به في المجال الاقتصادي، أ

  .3التبادل،استهلاك السلع والخدمات وتكوین رأس المال

                                                
  .28،ص1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،التحلیل الاقتصادي الكليعمر صخري،  1
  .325،ص1996، مكتبة عین الشمس، القاھرة، التحلیل الاقتصادي الكلي والجزئي العدلرضا  2
  .29عبد المجید قدي، مرجع سابق،ص 3
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إذن فهي سلسلة من البرامج المترابطة والمصممة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة أو علاج التضخم أو 

، وعلى الدولة أن تسهر على تنفیذ هذه الخطوات لتحقیق الأهداف الاقتصادیة 1تحقیق العمالة الكاملة
ن قادرة على تحقیق أقصى والاجتماعیة المحددة مسبقا، لذا لابد للسیاسة الاقتصادیة المنتهجة أن تكو 

لتحقیق أقصى الغایات أو بمعنى أخر استخدام أقصى حجما من  ،استخدام الموارد المتاحة كفاءة من
الفعالیة أمكن و فاءة الموارد لتحقیق أقصى عدد من الأهداف، فكلما كانت السیاسة الاقتصادیة تتصف بالك

، الأول تحقیق التوازن المالي للدولة 2تحقیق معدلات نمو عالیة، غیر أن هذا الهدف یعتمد على أمرین
المحلیة لزیادة  أما الثاني یتمثل في زیادة حجم المدخرات ،حیث یتم التنسیق بین الإیراد العام والإنفاق العام

صادیة إلى التوسع في الإنتاج بهدف تحقیق فائض یوجه كما تسعى السیاسة الاقت ،حجم الاستثمارات
للتصدیر ویكون هذا بتكییف الهیاكل الاقتصادیة التي تتماشى وهذا التوسع وكذا توجیه الاستثمارات إلى 
قطاعات أخرى، بهدف تحقیق الاكتفاء الذاتي لأكثر عدد ممكن من السلع والخدمات ومنه توجیهه إلى 

  .ة الإنفاق العام بما فیه من إعانات ودعمالتصدیر ویكون هذا بزیاد
  أهداف السیاسة الاقتصادیة.2.1

الاقتصادیة تتمثل  الأهدافتحقیق مجموعة من  إلىتسعى الدولة من خلال سیاستها الاقتصادیة   
في إشباع حاجات أفراد المجتمع من مختلف السلع والخدمات العامة وزیادة فرص التوظیف ومعالجة 

  :يیل ونوجز أهمها فیما الخ...مشكلة البطالة 
البحث عن النمو الاقتصادي وهو الهدف الرئیسي للسیاسة الاقتصادیة بحیث تقوم الدولة بدعم مرحلة  -

المداخل وثروة الأمة، تحقیق الارتفاع المستمر للناتج و ل التي یمر بها الاقتصاد الوطني لمعینة من المراح
مكانات البلد المعین حیث النمو فیه  باعتمادها أدوات السیاسة المالیة وذلك حسب طبیعة وظروف وإ

  .یتجسد بزیادة الإنتاج خلال فترة طویلة نسبیا
البطالین تعتبر تكلفة بالنسبة للمجتمع والتي تحد من لان تعویض ، البحث عن التشغیل الكامل -

إمكانیة النمو الاقتصادي، لذا على السیاسة الاقتصادیة التقلیل من البطالة وبالتالي الاستفادة من الطاقات 
  .المعطلة بالعمل على بزیادة فرص التوظیف 

من خلال تحقیق نوع من الاستقرار في مستوى الأسعار بهدف المحافظة على  التحكم في التضخم -
المجتمع، وهو مطلب ضروري، لأن ارتفاع الأسعار یؤدي إلى تشویه المؤشرات  أفرادمستوى معیشة 

الاقتصادیة الأخرى المعتمدة لاتخاذ القرارات الاقتصادیة، كتوزیع الدخول والتجارة الخارجیة والعمالة، 
  .)السیولة(التضخم على أنه الزیادة المستمرة في الأسعار نتیجة الزیادة في كمیة النقودویعرف 

                                                
  .301،ص1985، دار البیان العربي للطباعة والنشر، جدة، لاقتصاد الكليمحمد عبد المنعم عفر، ا 1
  .43،ص2005،أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة،جامعة الجزائر،قتصاديالسیاسة المالیة ودورھا في تحقیق التوازن الامسعود دراوسي، 2
 34أھداف ھذه  بمربع كالدور، انظر عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص تعرف الأربعة. 
  العملالتشغیل الكامل أو الاستخدام التام بمفھومھ الواسع ینصرف الى الاستخدام الكامل لكل عوامل الانتاج والتي من بینھا. 
 مصطلح یستعمل لوصف العدید من الحالات تختلف حسب مصدرھا مثل الارتفاع المفرط في الدخول النقدیة أو ارتفاع التكالیف أو الأسعار. 
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البحث عن التوازن الخارجي حیث تسعى السیاسة الاقتصادیة إلى تحسین وضم میزانها للمدفوعات من  -

ملخص خلال تقلیل حجم وارداتها وزیادة وتوجیه منتجات أخرى نحو التصدیر ویمثل میزان المدفوعات 
وتشمل الصفقات الصادرات والواردات , لكل الصفقات الاقتصادیة القائمة بین الوطن والعالم الخارجي

، وتستند الدولة أكثر على الصادرات بصفتها المصدر الرئیس لتسدید الدیون على 1وتدفقات رأس المال
بقدر ما یواجه ) بالمائة 50أكثر من (المدى المتوسط والطویل فبقدر ما تكون نسبة الدین العام مرتفعة 

  .الاقتصاد الوطني خطر التوقف عن التسدید
  أنواع السیاسة الاقتصادیة . 3.1

نما  من المعلوم أن السیاسات الاقتصادیة متعددة الأهداف وللتمییز بینها لا ننظر إلى أهدافها وإ
  :ظرفیة أو هیكلیة كما یليحسب الأجل حیث تطبق الدولة سیاسة اقتصادیة متوقعة، أو ال للآثارتبعا 

  السیاسة الاقتصادیة الظرفیة.1.3.1
التي تهدف إلى استرجاع التوازنات الاقتصادیة الكلیة في الأجل القصیر، منها سیاسة الاستقرار 
التي تهدف إلى كبح النشاط الاقتصادي ومنه مستوى الأسعار والأجور باستعمال سیاسات مالیة ونقدیة 

، وسیاسة الإنعاش التي تهدف إلى إنعاش النشاط الاقتصادي عن 2تضخم وتخفیضهانكماشیة كمحاربة ال
الإنعاش عن وجهین للإنعاش، طریق زیادة الإنتاج والشغل ودعم الطلب كما تلجأ الدولة إلى التمییز بین 

طریق الاستهلاك أو الإنعاش عن طریق الاستثمار، كما تلجأ الدولة إلى سیاسة الانكماش والتي تعني 
التقلیص من ارتفاع الأسعار عن طریق الوسائل التقلیدیة والسریعة مثل الاقتطاعات الإجباریة وتجمید 

كما یمكن للدولة وحسب الظروف أن  ،بالتالي تقلیص النشاط الاقتصادي الأجور ومراقبة الكتلة النقدیة
  .لتوقف ثم الذهابتطبق سیاسة التناوب المتسلسل بین سیاستي الإنعاش والانكماش تعرف بسیاسة ا

  السیاسة الاقتصادیة الهیكلیة.2.3.1
تعرف السیاسة الاقتصادیة الهیكلیة على أنها طویلة المدى تهدف إلى تكییف هیاكل الاقتصاد   

حیث تتمحور هذه السیاسة عند الدول المتقدمة حول تنشیط كل  ،الوطني مع التطورات الجاریة دولیا
طیر آلیة السوق، الخوصصة، قانون المنافسة، الدولة قبلیا من خلال تأكون تدخل القطاعات الحیویة، وی

وكذا تدخل الدولة البعدي بدعم التعلیم والتكوین والبحوث التنمیة، لكن في الدول النامیة  أین یكون تطبیق 
السیاسة الاقتصادیة الهیكلیة حتمیا بسبب الوضع الاقتصادي السائد الذي تطلب ذلك، وتكون من خلال 

برامج إصلاح اقتصادیة بنوعیها التثبیت  التي تتضمنالمؤسسات المالیة الدولیة،  برامها لاتفاقیات معإ
الهیكلیة تعارض سیاسة الإنعاش التي تقوم على التدخل الاقتصادیة السیاسة  هذه. 3والتصحیح الهیكلي

  . الواسع للدولة من خلال زیادة الإنفاق العام
  

                                                
  .13عمر صخري، مرجع سابق ،ص 1
  .138،صمرجع سابقعبد الله بلوناس،  2
  .نعود بأكثر تفصیل في الفصل الموالي 3
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  دیةأدوات السیاسة الاقتصا.4.1

إن أدوات السیاسة الاقتصادیة هي كل القواعد والوسائل التي تستعمل لتحقیق الأهداف النهائیة  
والتي لابد من إعلانها مسبقا وبشكل واضح لمساعدة كل أطراف النشاط الاقتصادي على اتخاذ قراراتها 

السیاسة  :یلي ما إلى بشكل أكثر كفاءة، ویمكن تقسیم الأدوات المتاحة للتحكم في النظام الاقتصادي
كل من سیاسة الاستثمار وسیاسة التصحیح  إدراجلتجاریة، كما یمكن لسیاسة اواالنقدیة السیاسة المالیة و 

  1الهیكلي والتثبیت كأدوات للسیاسة الاقتصادیة
  السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة.1.4.1

إن المعنى الضیق للسیاسة الاقتصادیة یتضمن السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة حیث تقوم 
بالرقابة المباشرة للمتغیرات الأساسیة للاقتصاد المعین، ویختلف الاقتصادیون في وجهة نظرهم، فالنقدیون 

الیة، فنمو المعروض یعظمون السیاسة النقدیة فهي أكثر فعالیة في توجیه الاقتصاد عنه في السیاسة الم
ن هو أالنقدي بنسب محسوبة شرط ضروري وكاف من أجل نمو الدخل، بینما الكنزیون عكس ذلك، 

السیاسة المالیة هي الأداة الأكثر تحكما في توجیه الاقتصاد والتأثیر فیه، وفي حقیقة الأمر لابد من 
للناتج والأسعار  لاستقرار الاقتصاديحقیق ابین السیاستین المالیة والنقدیة فكلاهما یشتركان في ت التنسیق

  .ومیزان المدفوعات 2عمالةوال
   السیاسة التجاریة.2.4.1

وتخص معاملاتها مع  ،تعرف السیاسة التجاریة بمجمل الإجراءات التي تقوم الدولة بتطبیقها
 ، حیث تهدف3نظام الحصص، الاستیراد والرسوم الجمركیة ،، اتفاقیات التجارة الخارجیة والدفعلخارجا

عادة توزیع  السیاسة التجاریة إلى تحقیق موارد مالیة لخزینة الدولة، تحقیق توازن میزان المدفوعات وإ
الخارجیة  لصدمات الأثار السلبیة الدخل الوطني وحمایة الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبیة والحد من

  .على الاقتصاد الوطني
  السیاسة المالیة أداة لتدخل الدولة .2 

بغیة تحقیق الأهداف التي  ،4ةقتصادیلسیاستها الاالدولة  إحدى أداوتوتعتبر السیاسة المالیة 
تسعى إلیها الحكومة، أي أنها أسلوب أو برنامج عمل مالي تتبعه الدولة عن طریق استخدام النفقات 

تاحة دفع عجلة التنمیة لوالإیرادات العامتین،  وتحقیق الاستقرار الاقتصادي وتحقیق العدالة الاجتماعیة وإ
تحدث كما تستخدم النفقات والإیرادات لكي  ،واطنین والتقرب من طبقات المجتمعالفرص المتكافئة للم

توازنا في موازنتها أو تحدث عجزا نتیجة لزیادة نفقاتها عن الحجم الاعتیادي، وخاصة في حالات 
   .لتحدث فائضا في حالات التضخم ،ما الدولة لتخفیض نفقاتها إلى حدالانكماش، وتلجأ 

                                                
  .222المطلب، مرجع سابق، صعبد المجید عبد  1
 لیس بالضرورة أن یكون كل من السیاستین متلازمتین توسعا أو انكماشا مثلا سیاسة مالیة انكماشیة وسیاسة نقدیة توسعیة أو العكس. 

  .44مسعود دراوسي، مرجع سابق، ص 2
  .77، ص2010مكتبة حسن العصریة، بیروت، لبنان، ، لآثار الاقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق الحكوميولید عبد الحمید عایب، ا 3
  .155،ص2001ابراھیم نعمة الله نجیب،أسس علم الاقتصاد التحلیلي الجمعي، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، 4
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  مفهوم السیاسة المالیة. 1.2

إن مفهوم السیاسة المالیة متعلق أساسا بالإجراءات والقرارات التي تستخدمها السلطات المالیة 
ي وتحدید إمكانیة لتجدید النشاط المالي للدولة، والأدوات التي تمكنها من التدخل في النشاط الاقتصاد

، حیث أنها ، العمالة، الادخار، الاستثماركالناتج الوطني، على جمیع المتغیرات الاقتصادیة تأثیرها
تتضمن تكییفا كمیا لحجم الإنفاق العام والإیرادات العامة وكذا تكییفا نوعیا لأوجه هذا الإنفاق ومصادر 

اعتبارها وسیلة الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي، تحدث السیاسة المالیة بكما هذه الإیرادات العامة، 
أثارا على السیاسة الاقتصادیة من حیث إعادة التخصیص الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع العام ، 

  .وتغییر نمط توزیع الدخل وبالتالي التأثیر في مستوى النشاط الاقتصادي العام
عادة ترتیب أولویاته، وتتمحور السیاسة المالیة حول أربع محاور،  تتضمن ترشید الإنفاق العام وإ

وضع هیكل ضریبي یساعد على تنمیة الموارد العامة للدولة، وجود آلیة لضبط عملیة الدیون سواء كانت 
  .داخلیة أو خارجیة

  أهداف السیاسة المالیة. 2.2
بعد اتساع دور الدولة في النشاط الاقتصادي، أصبح من الضروري أن تعمل الحكومة على أن 

، وتوحد الأهداف والجهود ولا تتعارض أو تتنافس ومنه أصبح لزاما 1یتناسب نشاط الأفراد وینسجم معه 
كون أهداف ، مع الإشارة إلى 2على السیاسة المالیة أن تعمل على تحقیق التوازن العام في الاقتصاد 

فمن أهم أهداف . السیاسة المالیة تختلف بحسب النظم الاقتصادیة ومدى تطور المجتمعات أو تخلفها
السیاسة المالیة تكییف نمط توزیع الدخل عن طریق إحداث تغیرات في أنواع ونسب الإنفاق وكذا 

 :إلىالضرائب في مختلف شرائح الدخل، وتهدف السیاسة المالیة 
  التوازن الاقتصاديتحقیق .  1.2.2

تحقق الاستقرار الاقتصادي، من خلال تحقیق التشغیل الكامل  إذایتحقق التوازن الاقتصادي 
للموارد الاقتصادیة المتاحة، وتفادي التغیرات الكبیرة في المستوى العام للأسعار مع الحفاظ على معدل 

ي هدفین أساسین تسعى السیاسة نمو حقیقي مناسب في الناتج الوطني، ویتضمن الاستقرار الاقتصاد
  .3المالیة مع غیرها من السیاسات لتحقیقها

  .الحفاظ على مستوى التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة -
 .تحقیق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار -

ن سیاسة نتاج والأسعار لأات التشغیل والإیعمل راسمو السیاسة المالیة إلى تحقیق حد أدنى في مستوی
  .4والأسعار ا آثار هامة على مستوى التوظیف والإنتاجالدولة المتعلقة بالإنفاق وجبایة الأموال له

                                                
  .41، ص 2005، الدار الجامعیة، الإسكندریة السیاسات الاقتصادیة العامةعبد الحمید عبد المطلب،  -  1
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، لا یمكن تحقیقه لأنه لا یقصد بالتوظیف الكامل، تحقیق نسبة )العمالة(بالنسبة للتوظیف الكامل

100 التركیب السلعي للإنتاج والتركیب السلعي هو مستحیل لصعوبة تحقیق التناسب بین و  ،عملیا
  . 1نیة ة انتقال عوامل الإنتاج من نشاط لآخر والبطالة التقللطلب، بالإضافة إلى مشكل

وازن بین القطاع وتسعى السیاسة المالیة إلى الوصول إلى حجم الإنتاج الأمثل وعلى الحكومة أن ت
  الضرائب،ة الإعانات و ي بالتوجیه بواسطن تمتنع عن التدخل المباشر وتكتفالعام والخاص، وأ

تعادل المنافع الحدیة الناتجة عن النشاط الاقتصادي للحكومة ویتحقق التوازن الاقتصادي عندما ت
  :ةالتالی تدخل الدولة في الحالاوالمنافع الحدیة التي تقتطعها الحكومة بتحصیل إیراداتها من الإفراد، وتت

  أزمة الكساد.أ
أن الطلب الكلي لا یتناسب مع حجم العرض الكلي من السلع والخدمات وذلك أن  نعني بالكساد 

الطلب الكلي یتوازن مع العرض الكلي عند مستوى أقل من التشغیل الكامل أي هناك عجز في الطلب 
الكلي یترتب علیه عجز الموازنة العامة، فهنا یكون لزاما على الدولة أن تتدخل باستخدام السیاسة 

، عن طریق رفع مستوى الطلب الكلي إلى المستوى الذي یحقق التشغیل الكامل )التمویل بالعجز(المالیة
المالیة ویحقق بالتالي الخروج من أزمة الكساد وما ترتب علیها من بطالة ویتم ذلك باستخدام السیاسة 

  .أو بمزج الاثنین معا بنسب مختلفة ى، إما كل على حدبشقیها الضریبي والإنفاقي
أن ترفع من مستوى ) التوسع في النفقات العامة(فاقیة تطیع الدولة من خلال السیاسة الانذا تسبهو 

الطلب من خلال إقامة المشروعات العامة الاستثماریة وشق الطرقات والمدارس والمستشفیات أو منح 
  .مختلف الإعانات الاجتماعیة مثل إعانة البطالة والشیخوخة

في مواجهة الكساد من ) تخفیض الإیرادات الضریبیة(بإیراداتها العامة كما تستطیع الدولة التدخل 
 خلال الأثر التعویضي للضرائب، حیث یمكن أن یسهم تخفیض الضرائب في زیادة الاستهلاك وزیادة

رفع مستوى دخول الفئات المنخفضة الدخل لارتفاع المیل الحدي  الاستثمار، ویكون ذلك عن طریق
  .2ات للاستهلاك لهذه الفئ
لأن  3ذكر أن سیاسة زیادة حجم الإنفاق أكثر فعالیة من تخفیض الضرائب من كما لابد 

  .مضاعف الاستثمار في حالة زیادة الإنفاق یزید عن حجم المضاعف في حالة تخفیض الضرائب
  التضخم.ب

حیث  ،زائد العرض الكلي أي أن هناك فائض طلبهي أن الطلب الكلي أكبر من  التضخم مشكلة 
أن الاستثمار أكبر من الادخار مضاف إلیه عجز الموازنة العامة ففي هذه الحالة وفي ظل ظروف 

سیاسة الضعف مرونة الجهاز الإنتاجي فإنه یقود إلى التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن على 
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ي الزائد أي أن تخفض أو تعید مستوى الطلب الكلي وتسحب الطلب النقد) التمویل بالفائض(المالیة

  :امتصاص القوة الشرائیة الزائدة ویكون هذا بطریقتین
خاصة المباشرة (لإحداث فائض في المیزانیة یكون برفع معدلات الضرائب: عن طریق زیادة الضرائب-

أو بزیادة حصیلة الضرائب باستحداث ضرائب جدیدة على نوع آخر من السلع، فزیادة الضرائب ) منها
یترتب علیها امتصاص جانب من القوة الشرائیة لدى الأفراد بقدر یتناسب مع حجم  المباشرة على الدخل

الدخل، أي اقتطاع جزء من دخول الأفراد الذي كان سینفق على السلع والخدمات المختلفة ومنه تخفیض 
 .الطلب الكلي

من أسباب  إن زیادة النفقات العامة عن الإیرادات العامة سبب: عن طریق تخفیض النفقات العامة-
وجود التضخم، غیر أن تخفیض بعض بنود النفقات العامة یكون صعبا مثل خدمات الصحة والتعلیم 
والأجور، هذا لا یمنع تخفیض بعض النفقات العامة كالاستهلاك الحكومي أو تأجیل تنفیذ بعض 

  . 1ما الاستثمارات لفترة لاحقة، نظرا لصعوبة
السیطرة على مشكلة التضخم، وتحقیق توازن میزان المدفوعات كما تساهم  السیاسة المالیة على 

والمحافظة على قیمة النقود داخلیا وخارجیا، وینشأ التضخم عندما یترك البائع حرا في تحدید ربحه، كذلك 
عندما تستفید المشروعات من سیاسة الإعانات والحمایة والاقتصادیة دون وجود منافس یكون سببا في 

  .2ومعالجته تكون بترشید سیاسة الإعانات من طرف الحكومة ارتفاع الأسعار
  مشكلة الكساد التضخمي.ت

المتقدمة  مع التضخم، والتي ظهرت في الدول الحالة التي تظهر فیها البطالة جنبا إلى جنب هي
الذي جور النقدیة للعمال، الأمر الأبسبب الضغوطات التي تمارسها نقابات العمال التي یترتب علیها رفع 

یدفع أصحاب الأعمال إلى رفع الأسعار والسلع والخدمات دون حدوث مزایدة مناظرة، تؤدي إلى التضخم 
  .الناتج عن دفع للتكالیف أي ظهور البطالة إلى جانب التضخم

أما في الدول النامیة فسیاسة الأجور تتبع سیاسة الدولة في الغالب التي تتبنى برامج تنمویة طویلة 
ق الاقتصاد كأن لا تحصل على عوامل الإنتاج النادرة كالعمالة الماهرة أو وجود نقص في الأجل فیختن

مما یؤدي إلى عرقلة الإنتاج في الوقت الذي یزید فیه عدد هیاكل قاعدیة، المواد الأولیة أو عدم وجود 
كم في الطلب لا السكان وزیادة الإنفاق الحكومي، وفي هذه الحالة فالسیاسة المالیة المستخدمة في التح

  :یمكن أن تحقق العمالة الكاملة واستقرار الأسعار بل استخدام السیاسة المالیة التالیة یكون أنجح
توجیه برامج الإنفاق العام في توفیر فرص التعلیم والتدریب الفني للعمالة التي تفتقد إلى التدریب اللازم  -

البطالة وكذلك التوسع في بعض المشروعات ذات النفع للوظائف الجدیدة، والذي من شأنه تخفیض معدل 
  .العام كالسكن والصحة
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بني الدولة من خلال السیاسة المالیة سیاسة الربط بین الزیادة في الأجور بالزیادة في الإنتاجیة التي من ت-

 .شأنها تحقیق معدل التضخم
نح الاستثماریة والإعفاءات اعتماد سیاسة ضریبیة تشجع على الادخار والاستثمار من خلال الم -

  .الضریبیة وتشجیع التنمیة
  تحقیق التوازن الاجتماعي.2.2.2

عندما یصل المجتمع إلى أعلى مستوى ممكن من الرفاهیة، في حدود  التوازن الاجتماعي یتحقق
إمكانیات هذا المجتمع وما تقتضیه العدالة الاجتماعیة، والتوازن هو تحقیق العدالة في توزیع الدخل 

ویتحقق ذلك خلال تطبیق السیاسة  ،الوطني، بشكل یختفي فیه التفاوت الشدید في مستویات المعیشة
في توزیع الدخل الوطني الذي یتحدد في كل مجتمع بالشكل السائد لملكیة وسائل الإنتاج، المالیة للدولة 

یتم توزیع أولي ف ،لا من وجهة نظر المجتمععادوقد لا یكون توزیع الدخل أو إعادة توزیعه بین الأفراد 
لأرباح للدخل الوطني بین مختلف عناصر الإنتاج ویتكون من النسبة المئویة لنصیب من الأجور وا

عند ) بصفتها مستهلك(ا یوزع الدخل بین أفراد المجتمع أو بین الأسروائد والریع من الدخل الوطني، كموالف
ثم تجرى مقارنة بین النصیب النسبي لكل مجموعة من الأفراد والأسر عند  ،كل فئة من فئات الدخل

  .مختلف فئات الدخل من الدخل الإجمالي
به إدخال تعدیلات على التوزیع الأولي للدخل والثروة بغرض تقلیل  أما إعادة توزیع الدخل فیقصد

التفاوت في المجتمع، فتلجأ الدولة أحیانا إلى وضع حد أدنى للأجور أو زیادة أسعار السلع الكمالیة وغیر 
الضروریة، كما تقوم بدعم أسعار السلع الضروریة، كما تفرض ضرائب تصاعدیة على أصحاب الدخول 

وكذلك تلجأ الدولة من خلال النفقات التحویلیة إلى تقدیم خدمات مجانیة أو شبه مجانیة المرتفعة، 
لأصحاب الدخول المتدنیة الذي یرفع من دخولهم الحقیقیة، وتستعمل الدولة سیاسة الإنفاق العام الذي 

  :یلي یؤدي إلى إحداث تعدیلات في توزیع الدخل طبقا لما
ع والخدمات لإشباع الحاجات العامة تؤدي إلى تخفیض كمیة السلع زیادة الإنفاق العام على السل -

  .والخدمات المتاحة لإشباع الحاجات الخاصة
تؤدي السیاسة المالیة من تغییر نمط توزیع الدخل الحقیقي من خلال زیادة الإنفاق على الخدمات  -

 .حقیقیةالاجتماعیة التي یستفید منها محدودي الدخل مما یؤدي إلى رفع دخولهم ال
  تحقیق التوازن المالي .3.2.2

ث یتمیز النظام الضریبي یقصد به حسن استخدام موارد الدولة خاصة الاقتطاعات الضریبیة بحی
ومواعید الجبایة  من حیث عدالة التوزیعو  ،من ناحیة المرونة والغزارةمة حاجات الخزینة العمومیة بملاء

القروض إلا لأغراض إنتاجیة وأن لا تلجأ الدولة إلى زیادة وسائل وینبغي أن لا تستخدم ...والاقتصاد فیها
  .الدفع إلا في حدود التوسع في المعاملات وزیادة الإنتاج
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من خلال سیاستها المالیة لتحقیق التوازن العام أي التقریب بین مجموع الإنفاق  الدولة تدخلكما ت 

ضافة إلى نفقات الحكومة، وبین مجموع الناتج الوطني، أي نفقات الأفراد للاستهلاك والاستثمار بالإ
الوطني بالأسعار الثابتة في مستوى یسمح بتشغیل جمیع عناصر الإنتاج المتاحة، وتستخدم الدولة عدة 

  .أدوات للسیاسة المالیة للوصول إلى هذا الهدف أهمها الضرائب والقروض للإعانات والإعفاءات وغیرها
امة الذي یفرض التعادل بین المنفعة الاقتصادیة للقطاع مع مدیونیته فالتوازن المالي للموازنة الع

وبالتالي مدیونیته مع الدولة، فعندما یمول مشروع عن طریق الخزینة العامة، فإنه یمنع حدوث الخلل بین 
المنفعة العامة والتكلفة العامة على مستوى الاقتصاد العام، كما أن المردود المالي لزیادة المنفعة 

قتصادیة قادرا على الوفاء بالقروض التي تم بها تمویل وأداء خدمة هذه القروض، وبالتالي یفرض عدم الا
  .1حصول تراجع في الدخل الوطني

  العوامل المؤثرة في السیاسة المالیة.3
یوجد عوامل متعددة تؤثر في السیاسة المالیة وبالتالي في توجیه تدخل الدولة في الحیاة 

  .منها ما یؤثر بالتشجیع ومنها ما یؤثر عكس ذلكالاقتصادیة، 
  أثر العامل السیاسي على السیاسة المالیة. 1.3

یمكن للنظام السیاسي أن یؤثر على السیاسیة المالیة، حیث أن كل نظام سیاسي یمارس 
یستخلص من هذا الواقع سلطة سیاسیة أعلى من السلطة النابعة عادة من الأحكام  ،اختصاصات مالیة

واختصاصه المالي وتفوق  وخیر دلیل سلطة البرلمان ،شتراكيالارأسمالي أو القانونیة التي تحدد نظامه ال
یرادات الدولةوزیر المالیة لأنه الوحید المسؤول عن تحقیق ال   .توازن بین نفقات وإ

ولة، نجد أیضا أن الطبقة الحاكمة في أي بلد وفي أي تاریخ تمثل عنصرا هاما للتوجیه المالي للد
أي أن السیاسة المالیة وحجم توزیع النفقات وتحصیل الإیرادات مكیفة بقدر كبیر حسب النظام السیاسي 
السائد، أي أن الفئة ذات التفوق السیاسي تستعمل سلطتها المالیة للمحافظة على سیطرتها في الدولة سواء 

أصبحت تستخدم كوسیلة تأثیر أو حتى عن طریق النفقات العامة التي  ،عن طریق السیاسة الضریبیة
  .اجتماعي واقتصادي

لما لها من تأثیر على  ،كذلك نجد الأحداث السیاسیة الهامة لها انعكاسات على السیاسة المالیة
إمكانیات الإیرادات وما تحدثه من تغیرات في قیمة ومحل النفقات العامة، ومن هذه الوقائع السیاسیة نجد 

التي تؤدي إلى عرقلة والأمنیة ومن جهة أخرى الاضطرابات الاجتماعیة  ،الأحداث العسكریة من جهة
أن إمكانیات عمل ف ، وبالتاليكس هو الآخر على التحصیل الضریبيعمل المصالح الضریبیة الذي ینع
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 كفاءة ونفعا في النظم السیاسیة ذات الحكم الدیمقراطي رالسیاسة المالیة على الوجه الصحیح تكون أكث

  .البرلمانبفعل قوة 
  أثر العامل الإداري على السیاسة المالیة.2.3

تأثر بها، ومن أهم جوانب السیاسة المالیة تأثرا یؤثر في السیاسة المالیة و ی العامل الإداري
بالجهاز الإداري هو الجانب الضریبي، لذلك فإن النظام الضریبي یجب أن یتكیف حتما مع الهیاكل 

  .الإداري الكفء یهیئ للسیاسة المالیة فعالیة كبیرة في تحقیق أهدافهاالموجودة، حیث أن الجهاز 
فالهیاكل الإداریة الضخمة تحتاج إلى نفقات كبیرة لأنها تحتوي على عدد كبیر من المرافق وما 
تتطلبه من عنصر بشري ومالي قد لا یكون متوفرا في الدولة المعنیة، كذلك في حالة اعتماد الأسلوب 

ى نحو موسع فإنه یؤدي إلى زیادة النفقات لأن الهیئات المحلیة ذات الاستقلالیة المالیة اللامركزي عل
  .تمیل عادة إلى المبالغة في نفقاتها من جهة

للسیاسة الإداریة مظاهر عدیدة لها انعكاسات مالیة كالمؤسسات  كما أنو من جهة أخرى 
هة ما تكون مصدر موارد مالیة هامة لما یفرض والمنشآت الإداریة، فبناء المصانع والمنشآت العامة في ج

على المصنع من ضرائب مختلفة، كما أن هذا المصنع یساهم في زیادة النشاط الاقتصادي للناحیة عن 
ومنه زیادة الموارد المالیة، عكس المناطق التي تنعدم بها المصانع والمؤسسات،  ،طریق تنمیة الاستهلاك

  .دیة ومنه یصعب فرض الضرائبوبالتالي غیاب الأنشطة الاقتصا
لبي متبادل بین السیاسة المالیة والعوامل الإداریة، بحیث أن كلاهما یؤثر ولتفادي أي تأثیر س

تأثیرا بالآخر وحتى تحقق السیاسة المالیة أهدافها فلا بد أن یتوفر الجهاز الإداري الكفء الذي تتوفر فیه 
لا كان جهاز كانیات البشریة والتقالإم ا جامدا ویكون معوقا فعلیا لفعالیة السیاسة المالیة التي تفضل نیة وإ

  .الجهاز الإداري المقتصد في نفقاته البسیط في تكوینه والسریع في مهامه
  أثر النظام الاقتصادي على السیاسة المالیة.3.3

 تختلف السیاسة المالیة في النظام الرأسمالي عنها في النظام الاشتراكي، فإذا كانت طبیعة
الاقتصاد الرأسمالي تفسح مكانا للضریبة، فإن الاقتصاد الاشتراكي یصل إلى تجاهلها أو على الأقل 

دور السیاسة المالیة ینحصر في المجتمعات الرأسمالیة في تهیئة البیئة المواتیة ، ف1اضمحلال دورها
التقلبات التي قد تطرأ على لازدهار الاستثمار الخاص ونموه من جهة، وفي العمل على التخفیف من حدة 

والعمل على استقرار مستوى الأسعار والتشغیل الكامل فیما إذا تعرض  ،2مستوى النشاط الاقتصادي الكلي
  .الاقتصاد إلى تقلبات حادة یعصف بالتوازن الاقتصادي

                                                
  .185،  ص 1993، دار النھضة العربیة، مصر، دور السیاسة المالیة الإسلامیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیةعطیة عبد الواحد،   -  1
  .50ص . 1992،دار النھضة العربیة، بیروت،أساسیات المالیة العامةعادل أحمد حشیش،  -  2
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ذلك ، تكون السیاسة المالیة في هذه الدول أكثر تدخلیة وأكثر إیجابیة أما في النظام الاشتراكي

، ومن ثم یبرز ذلك أهمیة لتلك البلاد هو الاستثمار العام أن العامل الفعال في میزانیة الاقتصاد الوطني
دات القطاع العام وأن مصدر إیرا ،في الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي والاجتماعي إنفاق القطاع العام

فطبیعي أن تفشل لقطاع الخاص، ،  في ظل غیاب املكیة عناصر الإنتاج للدولة كونلیس الضرائب 
 انتهجت فیما بعد ي توال الدول الاشتراكیة، جة الانهیار الاقتصادي الذي أصابالسیاسة المالیة عن معال

  .نظام السوق والاعتراف تدریجیا بالملكیة الفردیة باعتبارها جزءا من آلیة النظام الاقتصادي
  تصاديأثر درجة النمو الاق.4.3

اقتصادیة كانت  ،درجة النمو الاقتصادي لكل الدول وتقدمها في جمیع المجالاتإن الاختلاف في 
معدل نموها یؤثر حتما في رسم السیاسة المالیة لتلك الدول، حیث تتمیز الدول المتقدمة بارتفاع  ،أو ثقافیة

صلاح وجهاز إنتاجي قوي، لذا تحتاج  بعض الأوقات إلى سیاسة مالیة للبحث عن وسائل علاج وإ
یعاني من التضخم أو الكساد، فتقوم الدولة عن طریق سیاستها المالیة بالعمل  هلكن، تصادها الناضجاق

ض الضرائب لكبح الفجوة بین الادخار یخفتبزیادة أو  ،العام الإنفاق یض منخفتال على تعویض الزیادة أو
و لسد أي ثغرة انكماشیة  ،یكون التأثیر على مستوى الطلب الكلي الفعلي في الاقتصاد إذنوالاستثمار، 
  .قد تطرأ على مستوى النشاط العام أو تضخمیة

أو ما تسمى بالدول المتخلفة أو السائرة في طریق النمو تتمیز بتدني معدل  أما في الدول النامیة
، نظرا لضعف قطاعها الصناعي، فهي ذات نظام ادي ومتوسط دخل الفرد فیها متدنينموها الاقتص

نیة الأجنبیة كالهیئات المالیة النقدیة الدولیة فهي عتمد على المساعدات المالیة  والتقوی ،اقتصادي مختلط
عكس الدول المتقدمة، جهازها الإنتاجي ضعیف وغیر مرن، مما یتطلب التوسع في الطلب النقدي والذي 

ة حالة الركود عجز في موازنتها العامة نتیجي نجد هذه الدول تعاني دوما من وبالتال ،تضخم إلىینعكس 
زیادة أعباء  إلىوكثرة الإعفاءات والتهرب الضریبي من جهة والإنفاق العسكري من جهة أخرى إضافة 

  .الدین العام
 ر في تمویل هذا العجز الموازني كل هذه العوامل تجعل من السیاسة المالیة لهذه الدول، تنحص

ها نظرا لضعف جهازها النقدیة صعوبة في تطبیقالهیئات المالیة الدولیة، كما تجد السیاسة بمساعدة 
  .كصعوبة تغییر سعر الفائدة النقدي 

  
  
  
  

                                                
  حیث قتصاد الوطني المركزي الشامل أسلوبا لإدارة الا ومن التخطیط مة لأدوات الإنتاج أساس لاقتصادهمن الملكیة العا یتخذالنظام الاشتراكي

 .یة والبشریة بین مختلف الأنشطة والمجالاتیقوم بتوجیه الموارد المال
 
  ،في المبحث الرابع.المالیةانظر الجزء الخاص بأھداف السیاسة لمزید من التفصیل. 
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  لالفص خلاصــة
 تنمیةلتحقیق  تقوم بهبصفة عامة، وما یجب أن  الاقتصاديالدولة في النشاط  تدخل مسالة إن  
الدور الذي یجب أن تلعبه  ختلفا فقد ،القرن السادس عشر جذورها الى دتتمقدیمة هي مسألة  ،ةمستدام

  .من حیث الكم والكیف وفقا معظم المذاهب الفكریة الاقتصاديالدولة في النشاط 
، لتدعیم ثروة، الاقتصاديیجب أن تتدخل بشكل كبیر في النشاط  ةلفكر التجاري فإن الدولحسب ا

إلاّ بشكل محدود، فقط  يالاقتصادأما في الفكر الطبیعي فإن الدولة لا تتدخل في النشاط  وقوة الدولة،
آلیات السوق الحر،  ،بكفاءة الید الخفیة الإعتقادهو و  ، ر الكلاسیكيالفكالزراعي، ثم لیخدم نمو الإنتاج 

الفكر  طالب قد و  ،نيالتقدم التقو  م الرأسمالي،التراكفاءة تدخل الدولة، أهمیة العمل، عدم الثقة في ك
صلاح المجتمع،الاجتماعيبالتدخل الواسع للدولة لتحقیق التضامن من جهته  الاشتراكي من خلال  ، وإ

  .والحد من النمو الرأسمالي والاعتماد على التخطیط الاقتصاديالإنتاج الملكیة الجماعیة لوسائل 
من خلال الزیادة الاقتصادي نطاق تدخل الدولة في النشاط فقد طالب بتوسیع  الفكر الكینزي،أما  

توفیر الخدمات الضروریة العام في مجالات الاستثمار وفرض ضرائب على الفئات الغنیة و  الإنفاقفي 
        .الاقتصادي الاستقرارلتحقیق  لزیادة الاستهلاك الكلي ومنه  وذلك للمواطنین

جمیعها تبحث عن  بدأتالذي كان یجمع الكثیر من الدول حیث  الإطارلكن مع انهیار كتلة الشرق ومعه 
منذ حیث  ،الاتجاه نحو تطبیق  الاقتصاد الحر أوبد ،تحریر اقتصادها من القیود التي فرضت علیها

  .الإنتاجیةالثمانینات استوجبت تلك السیاسات انسحاب الدولة من بعض النشاطات 
، وخاصة الدولة في عملیة التنمیة طاق دوروسعت من ن كما أن التحولات الاقتصادیة العالمیة 

لذلك  ،يلحكومامن الإنفاق لمشروطة بالتخفیض واالتي قامت بإصلاحات اقتصادیة  النامیةفي الدول 
هذه الأخیرة تتجلى في ، لتدخلها ود المثلىدتحدید الحلجمیع المقاییس النظریة  وباستخدامتسعى كل الدول 
الاقتصادیة وتبیان التي من خلالها یتضح توجهات الدولة في تسییر أمورها قتصادیة، سیاسة الدولة الا

التجاریة والسیاسة النقدیة  من خلال أدواتها الرئیسیة كالسیاسة ،شكل تدخلها في النشاط الاقتصادي
كالإیرادات   معتمدة على أدواتها المتعددة دة،تستطیع تحقیق الأهداف المنشو  فهذه الأخیرة ،المالیة والسیاسة

تعبر عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بما  حیثقتصادي، ، في توجیه المسار الاالنفقات العامةو 
بالإضافة إلى نداءات بعض الاقتصادیین بتدخل الدولة في النشاط  ،تملكه من إمكانیات مالیة ومؤسسیة

الاقتصادي، ومع مرور الوقت أصبح هذا التدخل ضرورة حتمیة من أجل حمایة النشاط الاقتصادي وأنه 
الاستقرار  اختلالكالتضخم و  ،صادیات الدول إلى مشاكل عدیدةفي غیاب هذا الدور تتعرض اقت

  .الاقتصادي، وان زیادة حجم الدولة لمواجهة هذا الاختلال یتطلب تدخلها عبر قناة الإنفاق العام 
العام وتقسیماته وموقعه من  الإنفاقدراسة  إلى من خلال الفصل الموالي، هذا التحلیل سیقودنا  

 .تصادیةالاق وآثاره،  السیاسة الاقتصادیة



  

  

  

  

  

أداة من أدوات السياسة  لإنفاق العاما: الفصل الثاني
  المالية

  ماهيته وأهدافه الإنفاق العام: 1المبحث 
  تقسيمات النفقات العامة: 2المبحث 
  القواعد المنظمة للإنفاق العام وأسباب تزايده: الثالث المبحث

  الآثار الاقتصادية للنفقات العامة: 4المبحث 
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  الإنفاق العام أداة من أدوات السیاسة المالیة :الفصل الثاني
 تمهید

 الأفكارتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال مجمل  الأولتناولنا في الفصل 
وكذا علاقة السیاسة الاقتصادیة بحجم تدخل  على الاقتصاد ككل، آثارخلفته من  الاقتصادیة و ما

أن  نتعمق في تحلیل تدخل الدولة عبر قناة الإنفاق العام، حیث نجد ذا سوفبینما في الفصل ه الدولة،
في الفكر المالي ولم یهتم  أهمیتهابدراسة النفقات العامة رغم  لم یهتموا ن من كتاب المالیة القدامىالمؤلفی

ولكن مع  ،مشكلة مالیةب لیسسیاسیة و  أو إداریةة اعتبروها مشكل إذبطبیعة النفقة العامة  التقلیدیون
یسیة من أدوات السیاسة المالیة للدولة في میة أصبحت النفقات العامة أداة رئالتطورات الاقتصادیة العال

مفهوم الدولة المتدخلة ومفهوم الدولة المنتجة  إلىالوقت الحاضر، ومنذ الانتقال من مفهوم الدولة الحارسة 
تحققت فعالیة الدور الوظیفي للمالیة العامة بدلا  في الفكر المالي المعاصر، وقد حدث هذا التحول بعد أن

من الدور الحیادي لها، حیث أصبح الهدف من النشاط المالي للدولة تحقیق الاستقرار الاقتصادي و 
  .الاجتماعي بعد أن كان ذلك الهدف مقصورا على التوازن المالي و المحاسبي للمیزانیة العامة للدولة

الاهتمام بدراسة وتحلیل  إلىعام كان دافعا للفكر المالي المعاصر ال للإنفاقهذا الدور الهام 
الاقتصادیة والاجتماعیة كما  وآثارها لإجرائهاطبیعة النفقات العامة وتقسیماتها وحدودها والضوابط الحاكمة 

الكیفیة ومن ناحیة  أصبحت هذه النفقات تدرس لیس فقط من الناحیة الكمیة بل من الناحیة النوعیة أو
معینة وتحقیق أهداف  لإحداث آثارثارها الاقتصادیة وكیفیة استخدامها كوسیلة في نطاق السیاسة المالیة أ

   .محددة سلفا
وكذلك  ،العام على نحو مضطرد في میزانیات الدول في الوقت الحاضر الإنفاقكما یتزاید حجم 

سیة فهما ادیة واجتماعیة وسیاالمترتبة علیه، ویتحددان هذان العنصران من خلال عوامل اقتص الآثار
والبیئة التي یمارس  إنتاجهومن ثم بالطلب على  ،في دعم المسار الاقتصادي یرتبطان بدور القطاع العام

العام، بل العوامل الاقتصادیة والسیاسیة  الإنفاقتحدد حجم  نشاطه فیها كما أن العوامل الداخلیة وحدها لا
  .اتجاه سیاستھا المالیة ید، أي في تحدكلالدولیة لها دور في ذ
 ،وكیفیة ترشیده نفاق العام بتقسیماته ومحدداتهالإمفهوم من  ،في هذا الفصل هانتناولكل هذه العناصر 

  .وفي بعض الدول تصنیف النفقات العامة في قانون المالیة الجزائري نتناول ره الاقتصادیة، وكذلكاآث
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  وأهدافهماهیته  الإنفاق العام: 1الأول المبحث
الإنفاق العام،  مـن خــلالسیاستها المالیة  یعبر نشاط الدولة عن نفسه في واقع الحیاة عن طریق

ویتمثل هذا الإنفاق العام في مجموع ما تنفقه الدولة بمختلف هیئاتها من نفقات بقصد الحصول على 
  .1لقانون المنظمالموارد اللازمة للقیام بالخدمات المشبعة للحاجات العامة وفقا لما یرسمه ا

  مفهوم الإنفاق العام.1
التي و  ،2كافة المبالغ النقدیة التي یقوم بإنفاقها شخص عام لتلبیة حاجة عامة  الإنفاق العام یمثل

ویشمل هذا التعریف على ثلاث عناصر یمكن اعتبارها معا كشروط واجبة  تخرج من خزانة الدولة،
  : 3نفاق العام، هذه العناصر هيما یتم إنفاقه داخلا في إطار الإ ،التوافر

  .الصفة النقدیة – 1
  .طبیعة الشخص القائم بالإنفاق – 2
  .استهداف تحقیق النفع العام – 3

  :یلي ویمكن تناول هذه العناصر بشكل من التفصیل فیما
  الصفة النقدیة .1.1

الاقتصاد  منذ انتقال المجتمعات من مرحلة اقتصاد المقایضة أو الاقتصاد العیني إلى مرحلة
النقدي أصبح القسم الأكبر من نفقات الدولة والأفراد یتم نقدا، حیث أصبحت النقود الوسیلة الأساسیة في 

تم إنتاج السلعة وبیعها في یإتمام المعاملات عن طریق الفصل بین إنتاج السلعة واستهلاكها، حیث 
  .والخدمات  م استخدام النقود للحصول على السلعثالسوق مقابل ثمن نقدي ومن 

إذن فالنفقة العامة لا یمكن أن تكون إلا على شكل مبلغ نقدي تقوم الدولة بإنفاقه للحصول على 
  .4السلع والخدمات من أجل ممارسة نشاطها وهو الشكل الحدیث للنفقة

  :5ى إجراء الإنفاق العام بشكل نقديومن النتائج التي تترتب عل
  یادة الضرائب و غیرها من التكالیف العامة، وهذا لا یعني زیادة زیادة حجم الإنفاق العام، وبالتالي ز

  .تخفیف هذا العبءیف، حیث تتولى السیاسات المالیة ء هذه التكالعب
 م یرتفع المستوى العام للأسعار وتزید معدلات ق العام، یزداد الطلب الكلي ومن ثمع زیادة الإنفا

تحقیق السیاسة المالیة  قدرة عدمحالة  هذا في د وى خفض القوة الشرائیة للنقو التضخم مما یؤدي إل
 .والاقتصادیة على تحقیق التوازن بین العرض والطلب

                                                
  .16، ص1994، المكتبة الاقتصادیة بیروت، مبادئ المالیة العامةزینب عوض االله،  -  1
  .57، ص1978الفكر العربي القاھرة، ، دار المالیة العامةالسید عبد المولى،  -  2
  .55: نفس المرجع ص -  3
  .155، ص 1978، دار الفكر العربي، القاھرة، الأسس الحدیثة لعلم المالیة العامةشریف رمسیس شكلا،  -  4
  .41،ص 2007القاھرة، ، دار النھضة العربیة، النفقات العامة ، الإجراءات العامة، الموازنة العامة للدولةعبد الله الصعیدي،   -  5
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  إذا قامت الدولة بمنح بعض المزایا العینیة فهي لا تعتبر إنفاقا عاما إلا إذا ترتب علیها تحمیل الدولة

كن إذا أعفت لر إنفاقا عاما، تكلفة نقدیة، مثلا إذا منحت الدولة سكنا مجانا لموظفیها فهذا یعتب
  .بعض عاملیها محدودي الأجر، من دفع الضرائب فلا یعتبر إنفاقا عاما

  طبیعة الشخص القائم بالإنفاق.2.1
ستلزم اعتبار القائم ن النفقة العامة والنفقة الخاصة یمن التعریف السابق للنفقة، فإن التمییز بی  

ا خاصا، ونقصد بالشخص العام هو الدولة، المؤسسات العامة، بالأولى شخصا عاما والقائم بالثانیة شخص
الجماعات المحلیة والهیئات التابعة للدولة، وبذلك فإن الإنفاق الذي تقوم به هذه الجهات العامة یمكن 

شباع حاجات عامة وبالمقابل لا یمكن اعتبار  إنفاق یصدر ي أاعتباره نفقة عامة لأنه یستهدف تلبیة وإ
ن یستهدف إشباع حاجات عامة من جهات خاصة بذلك فإن النفقات العامة و  .أنه إنفاق عام وحتى وإ

  .1ؤدي من خلال ممارسة الدولة لدورها العام ا، بالشخص العام وهو الدولة فهي یحكم ارتباطهوب
وقد وجد معیاران أحدهما قانوني والثاني وظیفي من أجل إعطاء صفة العمومیة على الإنفاق 

  :یلي إلى هذین المعیاریین خاص القانون العام والخاص، وسنتطرق فیماالذي یجریه أش
 یقوم هذا المعیار على الطبیعة القانونیة أو الشكل القانوني للشخص  :المعیار القانوني أو الشكلي

القائم بالإنفاق، وذلك بغض النظر عن طبیعة الوظیفة التي یصدر عنها هذا الإنفاق، إذن یعتبر 
كالدولة ) القانون العامأشخاص (ذا أجراه شخص من الأشخاص المعنویة العامة الإنفاق عاما إ

نه یعتبر فإ...) الأفراد والشركات الخاصة( أما الإنفاق الذي یجریه أشخاص القانون الخاصوهیئاتها، 
 .إنفاقا خاصا

 رة التي تصدعكس المعیار القانوني فإن المعیار الوظیفي یستند إلى طبیعة الوظیف :المعیار الوظیفي 
م فإن جمیع النفقات نیة للشخص القائم بالإنفاق، ومن ثعنها النفقة، بصرف النظر عن الطبیعة القانو 

تغل تم إجراؤها في مجالات یتمتع المش تعتبر نفقات عامة فقط إذاالصادرة عن الأشخاص العامة لا 
یادیة، أما النفقات التي تقوم بها فیها بالسیادة والسلطة العامة أي التي تقوم بها الدولة بصفتها الس

هیئات الدولة في مجالات تماثل تلك التي یقوم بها الأفراد والمشروعات الخاصة من حیث الأهداف 
  .فإنها تعتبر نفقات خاصة

فوضتهم الدولة في  ذینال 2واصالأشخاص الخ بها وعلى عكس ذلك فإن النفقات التي تقوم
  .امة بشرط أن تكون هذه النفقات نتیجة استخدام سلطتها السیادیةنفقات عهي استخدام سلطتها الآمرة، 
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  قصد تحقیق النفع العام.3.1
یجب أن یكون غرض الإنفاق العام هو إشباع حاجة عامة، وذكرنا سابقا أن الإنفاق الخاص 

ب یستهدف تحقیق حاجة خاصة، أما الإنفاق العام فیستهدف تحقیق حاجة عامة، وهذا الأخیر یختلف حس
  .دور الدولة وطبیعة ممارستها للوظائف التي تؤدیها لخدمة المجتمع

الدور التقلیدي للدولة یضیق نطاق المنفعة العامة فیشمل تأمین الدفاع الخارجي وتوفیر الأمن  إن
  .م تطور حسب تطور دور الدولة من متدخلة إلى حارسة إلى منتجة، ث1الداخلي، تطبیق العدالة 

ا یقصد بالمنفعة العامة، حیث تتحقق المنفعة العامة نتیجة إجراء الإنفاق ؤل عمقد یجدر بنا التسا
  :2العام إذا توفر شرطان متكاملان هما

 فاق العام في المجالات المتنوعة ا من خلال إجراء الانهضرورة وجود حاجة عامة تتولى الدولة تحقیق
الصادرة (لحاجة العامة تلك الرغبات الحاجات العامة، ونقصد با أوالتي تقع في إطار هذه الحاجة 

في الحصول على منافع معینة في مجالات محددة، تتولى الدولة أو الهیئات  )عن المجتمع ككل
  .3العامة إشباعها عن طریق الإنفاق العام

  ضرورة تحقیق مبدأ المساواة بین المواطنین في تحمل الأعباء العامة، وهذا لیس فقط بالنسبة لعبء
لذي لا یكفي لتحقیق المساواة بین الأفراد إذا أنفقت حصیلة الضرائب في تحقیق منافع الضرائب ا

  .4الضرائب لفئة دون غیرها  خفیفخاصة لبعض الأفراد دون غیرهم أو ت
  )الأهداف(الإنفاق العام تدخل الدولة من خلال مبررات.2

وذلك  اأساسی اأمر  ،مالعا الإنفاقیرى العدید من الاقتصادیین أن تدخل الحكومة من خلال 
في  الاستقرار الاقتصادي العام والفعالیة الاقتصادیة، ویكمن المبرر الأساسي للتدخل الحكومي لإحداث

هذا لا یعدو أن یكون شرطا ضروریا لاتخاذ سیاسات تدخلیة، و  ،وجود عیوب كثیرة لمخرجات الأسواق
تقع فیها الأسواق بالعیوب المحتملة للتدخل حیث یقتضي رسم هذه السیاسات مقارنة للعیوب الفعلیة التي 

الحكومي، بالإضافة لإخفاق السوق في توفیر سلعة ما أو خدمة، هناك درجة المخاطرة التي تنطوي علیها 
ویكون تدخل الدولة عن طریق خلا حكومیا على الأقل في البدایة، المشاریع العامة  والتي تتطلب تد

  :ث وظائفالنفقات العامة، ویكون من خلال ثلا
  تدعیم تخصیص الموارد.1.2

وتوفیر هذه  المتزایدة باستمرار، ،حاجاته المتعددة إشباع إلىفي حیاته الیومیة  الإنسانیحتاج 
الحاجات، یتطلب استخدام موارد بشریة وأخرى طبیعیة وكذا رأس المال، وتتمیز أحیانا هذه الموارد بالندرة 

والكمیة الواجب عرضها في  إنتاجهاالسلع والخدمات التي یتم النسبیة لذلك یكون من الضروري تحدید 
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وتخصیص هذه الموارد بین الاستخدامات المختلفة،  إنتاج، لكن المشكل یكمن في من وكیف یتم السوق
  .هي القادرة على تخصیص الموارد المتاحة، واتخاذ القرارات التي تعود بالمصلحة العامة فنجد أن الدولة

الموارد في الاقتصاد عملیة توزیع الموارد المادیة والبشریة بین الاحتیاجات ونقصد بتخصیص   
المختلفة فهي تعتبر أساس المشكلة الاقتصادیة والمتمثلة في ندرة الموارد وبالتالي فان تخصیص الموارد 

  .1یبین مستوى الكفاءة الاقتصادیة للسیاسة الاقتصادیة المنتهجة من طرف الحكومة
یاسة الاقتصادیة للدولة، الاستخدام الأحسن للموارد المتاحة بحیث لا تكون هناك موارد ویتطلب من الس

 إلىوبالتالي الوصول  انطلاقا من مفهوم الفرصة البدیلة أو الضائعة هذا یكونو  في غیر استخداماتها،
  . 2أعلى إنتاجیة لعناصر الإنتاج

بشكل  النفقات العامة من خلالموارد بتدعیم تخصیص ال عن طریق سیاستها المالیة تقوم الدولة
لأن قوى السوق لو تركت لشأنها قد تؤدي إلى المبالغة والإسراف في  ،الاقتصادیةیضمن تحقق الكفاءة 

السلع والخدمات  بإنتاجعن طریق قیامها  سواء یكون تدخل الدولةو  إنتاج السلع الكمالیة سعیا وراء الربح، 
قتصادیة في المتغیرات الا وتمكن الدولة بالتأثیر ،لعام في الاقتصادبشكل یقوي مكانة القطاع ا ةالعام

السلع والخدمات  بإنتاجالتي تقوم  الإنتاجیةللوحدات  الإعاناتأو عن طریق تقدیم  ،لاتوتجنب الاختلا
أخر، كما تعرض ضرائب  إلىوتحویل الموارد المادیة والبشریة من قطاع  إفلاسهالتجنب  الضروریة هذا

بین القطاع العام والقطاع الخاص، بین سلع لع والخدمات الكمالیة ویكون تخصیص الموارد على الس
أو بین الخدمات العامة والخدمات  الإنتاج وسلع الاستهلاك، بین الاستهلاك العام والاستهلاك الخاص،

  .3الخاصة
  تدعیم توزیع الدخل.2.2

لاقتصادي السائد فیها، أي الشكل یتحدد توزیع الدخل في جمیع الدول حسب طبیعة النظام ا  
، ویكون ، فیكون التوزیع أولا لصالح أولائك الذین یملكون وسائل الانتاجالإنتاجالسائد لملكیة وسائل 

التوزیع الأولي للدخل الوطني على الأعوان الذین قامو بتكوینه في القطاعات الانتاجیة في شكل أجور 
  .بالنسبة لأصحاب المؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال ومكافئات بالنسبة للعمال وأرباح وفوائد

كون یف التوزیع الأولي للدخل یطرح بعض المشاكل وهي عدم توزیعه بشكل عادل بین الأفراد، إن  
. توزیع الدخل إعادةمحاولة تصحیح أو تقلیل الفوارق الموجودة في الأجور عن طریق لعلى الدولة التدخل 

  . ن طریق التحویلات الجاریة والخدمات الجماعیةوتتدخل الدولة في هذه الحالة ع
  الجاریة التحویلات- أ

المقتطعة من التوزیع الأولي والتي تساهم في سد النفقات ذات  هي المبالغ جاریةالتحویلات ال
الطابع العام مثل اقتطاعات الضمان الاجتماعي التي یدفعها العمال وأصحاب المؤسسات والتي تمول 

                                                
 كون الدولة ھي الوسیلة التنظیمیة الوحیدة في حالة عجز جھاز السوق في تخصیص الموارد بالشكل الأمثل.  
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الذي یعید توزیعها على شكل تعویضات لنفقات العلاج ومعاشات التقاعد، وكذلك  الضمان الاجتماعي
نجد الضرائب والرسوم التي تمول میزانیة الدولة، والمساعدات التي تقدمها الدولة للعائلات مثل المنح 

  .العائلیة وأیضا إعانات الاستغلال للمؤسسات
  الخدمات الجماعیة -ب

المجانیة التي توضع تحت تصرف الأفراد أو بأسعار رمزیة  هي الخدماتالخدمات الجماعیة 
توزیع الدخل له هدف  إعادةوعلیه فان  الإداریةومن بین الخدمات المجانیة استعمال الطرق والخدمات 

الفوارق الاجتماعیة، ولا ینبغي للدولة القیام بها ارضاءا فقط لمتطلبات اجتماعیة اجتماعي وهو التقلیل من 
ومنه تكون مبررات تدخل الدولة من خلال الإنفاق  ،متطلبات الاستقرار والأمن الاقتصاديإنما أیضا ل

  . العام هي اجتماعیة واقتصادیة
  تدعیم الاستقرار الاقتصادي.3.2

الكامل نمو الناتج الحقیقي والتشغیل عندما تتحقق ثلاث أهداف وهي لاستقرار الاقتصادي یتحقق ا
العدید من الاختلالات التي تؤثر على  إلىیؤدي  اذا لم یتحققالأخیر  ، وخاصة هذارواستقرار الأسعا

كما یمكن اعتبار الاستقرار في سعر الصرف من العوامل الرئیسیة في تحقیق المتغیرات الاقتصادیة سلبا، 
 ، وبالطبع هذه الأهداف متداخلةأخذنا بعین الاعتبار درجة الانفتاح الاقتصادي إذاالاستقرار الاقتصادي 

فیما بینها، فبدون العمالة الكاملة فان الناتج المحتمل في اقتصاد ما لن یتحقق بصفة كلیة، ویرتبط مفهوم 
الاستقرار الاقتصادي بمفهوم الدورة الاقتصادیة، حیث أن فترات التوسع الاقتصادي وانخفاض معدلات 

، ففي فترات بطئ النمو ترتفع البطالة یتبعها فترات بطئ النمو الاقتصادي وانكماش النشاط الاقتصادي
فاقتصاد أي دولة یتطلب وجود مستویات طبیعیة من  معدلات البطالة وینخفض المستوى العام للأسعار،

باعتبارهما  للأسعارتوى العام ستخدام الكامل للموارد وثبات المستحقق الا البطالة والتضخم لاستحالة
   .هدفان متضادان
ن خلال سیاستها المالیة تتدخل للتخفیف من الوضع الاقتصادي نجد الدولة وم الحالة وفي هذه

تساهم التي العامة  هانفقاتتتدخل الدولة عن طریق ، ولتجنب التقلبات والأزمات في الاقتصاد، حیث العام
والمساهمات  الإعاناتمستویات الطبیعیة للبطالة والتضخم من خلال الحد كبیر في الحفاظ على  إلى

لمستوى العام للأسعار ومن ن للحد من التكالیف التي یؤدي ارتفاعها من جهة الى ارتفاع االمقدمة للمنتجی
الشركات والمؤسسات المنتجة وبالتالي ارتفاع نسب البطالة، وهذا یوضح الدور  إفلاس إلىأخرى  جهة

د من خلال الكبیر والفعال للنفقات العامة في تحقیق الاستقرار العام ومبرر لتدخل الدولة في الاقتصا
    . العام الإنفاق
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   الإنفاق العام ترشید.3

الظاهرة العامة التي تطبع مالیة معظم الدول هي الوضعین المتضادین، تزاید النفقات العامة  إن  
ن من ی، فاعترض بعض المفكرین على هذه الزیادة منطلق1من جهة ونقص وعدم كفایة الموارد اللازمة

ث ینحصر دورها في بعض الوظائف التقلیدیة كالأمن والدفاع والعدالة أي حی الدركيمبدأ دور الدولة 
وجوب حیاد الدولة عن النشاط الاقتصادي ومن ثم تقلیص حجم النفقة العامة حتى لا تؤثر على النشاط 

، ولا تؤثر على قانون السوق بوجه خاص بینما دعا المفكرین الماركسیین إلى زیادة الاقتصادي بوجه عام
اق العام منطلقین في ذلك من اعتبارها وسیلة لتحقیق الدولة المعاصرة لوظائفها المتنامیة وأنها أداة الإنف

زیادة مؤكدة في  إلىتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأن الزیادة في النفقات العامة تؤدي 
ة وبالتالي زیادة الإنتاج، ثم زیادة المنفعة العامة ولأن ارتفاع حجم الإنفاق یؤدي إلى خلق فرص عمل جدید

  .الاقتصادي رخاءال
غیر منتجة خطأ، والزیادة والإسراف في النفقة خطأ، لذلك وجب الاستخدام  اعتبار النفقة إن  

 إلىوذلك بالنظر الأمثل للموارد المتحصل علیها والتي تغطي على أكمل وجه كل المتطلبات الجدیدة 
ومن جهة أخرى بالنظر إلى طریقة صرفها بتجنب كل  ،دافها من جهةالنفقة من حیث ضرورة تحقیق أه

  .2العام الإنفاقیسمى ترشید  ماإسراف أو تبذیر،أي 
ونقصد بترشید الإنفاق العام تحقیق أكبر نفع للمجتمع عن طریق رفع كفاءة هذا الإنفاق إلى أعلى 

جانب البعد الكمي ومحاولة تحقیق  لىإدرجة ممكنة والقضاء على أوجه الإسراف مع مراعاة البعد الكیفي 
وترتكز عملیة ترشید النفقات . التوازن بین النفقات العامة وأقصى ما یمكن تدبیره من الموارد العادیة للدولة

  :العامة على عدة دعائم نذكر منها
  التحدید الدقیق للحجم الأمثل للإنفاق العام.1.3

قرار السیاسي المعبر عن موقف الحكومة إزاء على ال التحدید الدقیق للإنفاق العام یتوقف 
الوظائف التي یمكن أن تتحملها باتجاه المجتمع وهو الموقف الذي بدوره یحدده النظام الاقتصادي 

تقتضي المصلحة أن تصل النفقة العامة إلى حجم لا تزید عنه، یسمح بتحقیق حیث  والاجتماعي القائم،
للتحلیل على غرار ولو استخدمنا المنفعة كأداة  ل قدر من التكلفة،أكبر نفع لأكبر عدد من المواطنین بأق

ما توصل النقطة التي تتعادل عندها  إذایتحدد  الإنفاقالفكر الحدي لأمكن القول أن الحجم الأمثل لهذا 
       .3اقهابإنفالمنفعة الحدیة للمنفعة العامة مع المنفعة الحدیة لهذه النفقة لو بقیت في أیدي الأفراد ولو قاموا 

  التحدید الدقیق لتوقیت الإنفاق العام.2.3
دون تقدیم أو تأخیر، وذلك من أجل  في الإنفاق العام تحدید توقیت دقیق تطلب الترشیدی 

لا فان ذلك یعد مخالفا لمبدأ الرشادة   .الحصول على الأثر المرغوب من الإنفاق العام وفي حینه وإ

                                                
  .17، ص1962، دار المعارف، مصر، المالیة العامةعلي دولار،  1
  .61شریف رمسیس تكلا، مرجع سابق، ص  2
  .286ص,1999،أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائریةالنمذجة القیاسیة، ترشید السیاسات الاقتصادیة الكلمحمد فرحي، 3
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  مبدأ الأولویة إتباع.3.3
كر الاقتصادي إلى بعض الأدوات التي تمكن من تطبیق هذا المبدأ، ومنها تحلیل تعرض الف 

كالتكالیف الاستثماریة، الدراسة التسویقیة، خطة دراسات الجدوى للمشروعات  إعدادالتكلفة والعائد أو 
المحتملة على  والآثارالتمویل المقترحة، اقتصادیات تشغیل المشروع، ربحیة المشروع، فرص العمل 

، وكل هذا یسمح بترتیبها والبدء 1الاجتماعیة الآثارتوزیع الدخل وكذا  إعادةعلى  على الادخار، البیئة،
  . بأفضلها تحقیقا للمصلحة العامة

  المتبعة الإجراءاتكفاءة .4.3
ضمانا  ،الأموالهذه  لإنفاقبضرورة الترخیص المسبق من السلطة التنفیذیة  الإجراءاتتبدأ هذه  

ن أعضاء العامة لأترشید النفقات  يحیح، تماشیا والمصلحة العامة، هذا الترخیص یساعد فلتوجیهه الص
إعادة النظر في  بإلغاء بعض النفقات أو مناقشتهم مشروع الموازنة العامة قد یطالبون أثناءالبرلمان 

قابة فعال كما تتطلب عملیة الترشید كفاءة الجهاز الإداري وتوفر نظام محاسبة ور  ،قرارات التخصیص
  .والتطبیق الجاد للمعرفة العلمیة المكتسبة

  
   النفقات العامة اتتقسیم: الثانيالمبحث 

الباحثین إن تقسیم النفقات العامة سابقا وفي ظل الدولة الحارسة لم یكن موضوعا یثیر شغف 
دولة، أي من الاقتصادیین، حیث كانت النفقات العامة محدودة وموجهة لتقدیم خدمات معینة تقوم بها ال

طبیعة واحدة، إلا أنه ومع تطور دور الدولة من حارسة إلى متدخلة ازدادت أهمیة تقسیم النفقات العامة 
  .2نظرا لتنوع وتزاید النفقات العامة واختلاف آثارها

داریة ومالیة، وهذا النفقات من اقتصادیة واجتماعیة وسیاالعوامل التي تحكم تطور  دتتعد لتعدد سیة وإ
ك أهداف السیاسیة المالیة، كما أن هناك العدید من العوامل التي تساهم في التأثیر على هیكل وتشاب

 الهیكل الاقتصادي، درجة النمو، الاعتبارات الاجتماعیة، النفقات العامة، منها العامل الدیمغرافي
لتقسیمات إلى كونها دید هذه اوترجع أهمیة تح، 3ظروف المحیط والبیئةالاقتصادي، العوامل التكنولوجیة و 

  : تخدم أغراضا متعددة أبرزها 
 عداد البرامج حیث أن حسابات الدولة مرتبطة ببرامج معینة تتولى الأجهزة : تسهیل صیاغة وإ

عداد هذه  والهیئات العامة تسییرها، فیجب ترتیب تلك الحسابات بطریقة یسهل معها صیاغة وإ
  .البرامج

  المیزانیة، وهذا أمر بدیهي، حیث أن كفاءة تنفیذ المیزانیة یتطلب تحقیق الكفاءة والفعالیة في تنفیذ
 .ضرورة تقسیم المیزانیة حتى یمكن قیاس كفاءة تنفیذ كل برنامج

                                                
  .172مسعود دراوسي، مرجع سابق،ص 1
  .65ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اقتصادیات المالیة العامةمحمد عباس محرزي،    2
  .90، ص 1998العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، ، أطروحة دكتوراه فيمحددات وأبعاد النفقات العامةبلقاسم رابح،   3
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 خدمة أهداف المحاسبة، المراجعة، المراقبة والاعتماد. 
 اط كل نش تسهیل دراسة الآثار المختلفة للأنشطة العامة المختلفة ومعرفة تطورها وتكلفتها حسب

  :ما یلي أبرزهامن  عدة تصنیفاتلنفقات العامة مقارنة بالأنشطة الأخرى، ول
 یة للنفقات العامةملالتقسیمات الع.1

من أجل تحلیل وفهم بنیان الإنفاق العام أسهب الباحثین في مجال المالیة العامة في وضع   
لمعاییر المتنوعة لا یمكن تقسیمات عدیدة للنفقات العامة، اعتمدوا في وضعها على عدد كبیر من ا

  .حصرها كلها
بعرض أهم التقسیمات العلمیة والاقتصادیة للنفقات العامة التي تستند إلى معاییر ننا سنكتفي لذا فإ

التي تحدد نوعیة النفقة العامة وأهدافها وآثارها و شدید  علمیة تظهر فیها الطبیعة الاقتصادیة بوضوح 
جراء رقابة فعالة على الجانب المالي لنشاط الدولة، ومن ثم الشيء الذي یسهل تسییر الأموال ا لعامة، وإ

  .یبین التوجهات الاقتصادیة التي تتبناها الدولة
   النفقات العامة من حیث الأغراض المباشرة لها  تقسیم 1.1

أو الوظیفة التي خصص  إجرائها،من لهدف للغرض واالعامة تبعا التقسیم للنفقات  هذا یكون   
 أنن هذا التقسیم یمكن اوتنوع هذه الوظائف، ف غراضالأ، ونظرا لتعدد هذه أدائهاالعام من اجل  اقالإنف

، كما یمكن أن یتم على نحو النفقات العامة محدودة أنواعومن ثم تصبح  إجمالي،یكون على نحو 
  .تفصیلي، وهذا یؤدي إلى تعدد هذه الأنواع

أنها تمثل أهمیة كبیرة في  إلاالیة في هذا الصدد، فبالرغم من الصعوبات التي واجهت كتاب الم
فهذا التقسیم یساعد في معرفة مقدار ما أنفقته الدولة على كل  ،تحدید طبیعة الإنفاق العام وأثاره وأغراضه

نشاط من أنشطتها، ومعرفة تطور هذا الإنفاق نحو الزیادة أو النقصان ومن ثم تحدید السیاسة التي تتبناها 
 إجراءكل فترة، كما یمكن من خلال هذا التقسیم تمكین السلطة التشریعیة  والرأي العام  من الدولة في 

  .1رقابة فعالة على الجانب المالي لنشاط الدولة
  ةالإداری النفقات.1.1.1

هي كل نفقة تتعلق بسیر المرافق العامة واللازمة لقیام الدولة كنفقات الدفاع  الإداریةالنفقات    
لتلبیة رغبات المواطنین منها  والضروریةیاجات العامة التقلیدیة نفقات تواجه الاحت...دالةمن والعوالأ

تم تقسیم النفقات العامة حسب معیار الوحدة الحكومیة التي توزع علیها هذه النفقات أي  وقد، وحمایتهم
للدولة، وذلك مهما كان  الوزارات والمؤسسات والهیئات والوحدات الإداریة التي یتكون منها الهیكل الإداري

  . 2ةنوع أو طبیعة الوظائف التي تؤدیها كل وحد
  
  

                                                
  .35،ص2008،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،أساسیات المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،  1
  .55عبد الله الصعیدي، مرجع سابق ص   2
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  النفقات الاجتماعیة.2.1.1
أي التي  ،تعرف النفقات العامة الاجتماعیة تلك المتعلقة بالأهداف والأغراض الاجتماعیة للدولة

ة، المواصلات، عن طریق توفیر لهم التعلیم ،الصح تصب مباشرة في المصلحة الاجتماعیة للأفراد،
  . 1والسكن، وتحقیق لهم قدر من الضمان الاجتماعي بمساعدة الفئات المحدودة الدخل والعجزة والعاطلین

وتمثل نفقات التعلیم أهم بنود هذا النوع من النفقات لارتباطها بقیاس تقدم المجتمع في  البلدان 
    . التأمینات الاجتماعیة المتقدمة ، والتي تخصص عادة اكبر حصة لقطاع التعلیم ثم تأتي

  النفقات الاقتصادیة.3.1.1
تحقق للدولة أغراض اقتصادیة، كما تعرف بالنفقات  التي یقصد بالنفقات الاقتصادیة تلك

فهي كل ما ینفق على مشروعات الهیاكل التحتیة، مشروعات الري والصرف،  الاستثماریة أو الرأسمالیة، 
  .الصناعة

قتصادیة والحجم الكبیر لنفقاتها أضحت الدولة الوحیدة هي القادرة ونظرا لضخامة المشاریع الا
لا تحقق  لقطاع الخاص لا یرغب في ذلك لأن هذا النوع من النفقاتعلى القیام بهذا النوع من الإنفاق، فا

   .عائدا مباشرا
   بحسب استخدام القوة الشرائیة نفقاتالتقسیم .2.1

إلى حقیقیة وتحویلیة، حیث یعتمد هذا  ستخدام القوة الشرائیةبحسب ا یمكن تقسیم النفقات العامة    
  .، وحجم تأثیر القدرة الشرائیة على الدخل الوطنيالتقسیم عامة على الأثر المباشر للنفقات العامة

   حقیقیةالالنفقات العامة .1.2.1
ؤوس أموال إذا ترتب علیها حصول الدولة على خدمات أو سلع أو ر  النفقات العامة حقیقیة تكون

إنتاجیة وذلك كالأجور وأسعار السلع والخدمات والمهام اللازمة لإدارة المرافق العمومیة إلى جانب النفقات 
  .الاستثماریة أو الرأسمالیة

   )الناقلة(النفقات التحویلیة .2.2.1
لقوة هي نفقات تقوم بها الدولة دون أن تحصل في مقابلها على أیة خدمة أو سلعة، فهي مجرد نقل ل

الطبقات الشرائیة من بعض الأفراد إلى البعض الآخر أي من الطبقات الاجتماعیة مرتفعة الدخل إلى 
  .الاجتماعیة محدودة الدخل

ت أو المؤسسات، نفقات المساعدة الإعانات الاقتصادیة لبعض المنتوجا(النفقات التحویلیة كأمثلة عن 
هذا لضمان عدالة توزیع المداخل )  ة الاجتماعیةالتضامن، المساعدة في تمویل بعض أنظمة الحمایو 

                                                
  79،،ص1993، المالیة العامة المصریةالسید عبد المولى،  1
 النوعین من النفقات على ثلاثة معاییر متداخلة اعتمد كتاب المالیة التفرقة بین ھذین:  
  .معیار المقابل أي حصول الدولة على الأموال المادیة أو الخدمات مقابل نفقاتھا -
  .معیار الزیادة المباشرة في الدخل الوطني وتبعا لھذا المعیار تكون  النفقات الحقیقیة ھي النفقات المنتجة -
فالنفقات الحقیقیة ھي التي تحصل الدولة من إنفاقھا على موارد عینیة أو استغلال العوامل : رد العینیة عوامل الإنتاجمعیار من یقوم باستھلاك الموا -

أن ھؤلاء الأفراد الإنتاج، أما النفقات التحویلیة ھي التي یقوم بھا بعض الأفراد أو بعض الطبقات في المجتمع بعد أن یتم تحویلھا إلیھم من الدولة، أي 
عبد . انظر د -.ون ما حول إلیھم على استغلال الموارد أو عوامل الإنتاج ومن ثم یكون إنفاقھم تحویلیا أي انھ تم تحویلھ إلیھم من طرف الدولةینفق

  .59الصعیدي ص 
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 مداخیلعلى الفئات الاجتماعیة، فمثلا الاقتطاع الضریبي المفروض على فئات اجتماعیة تتوفر على 
المتوفرة لدى الفئات المحرومة اجتماعیا كالأشخاص المسنین، العاطلین عن  المداخیلبزیادة  مرتفعة یسمح
 :النفقات التحویلیة إلى نوعین ، وتنقسمإلخ...العمل، طلبة 

 كان المستفید  إذاوتتحقق  ،إلى نفقات تحویلیة مباشرة سیم النفقات التحویلیةیمكن تق :من حیث الشكل
في  التحویلات قي المستفیدویتم هذا التحویل بتلونفقات تحویلیة غیر مباشرة  من التحویل یتلقاه نقدا

خدمة مجانیة أو یدفع فیها ثمنا یقل عن نفقة  في شكل سلعة أوصورة عینیة سواء تمثل ذلك 
  .1إنتاجها

 ثلاث أنواع هي فیمكن أن نفرق بین :من ناحیة أغراضها:  
  :تتمثل في فوائد الدین العام، ویمكن التمییز بین نوعین من القروض :النفقات التحویلیة المالیة.أ

نفقات (ات العامة العادیة غطیة النفقأي في ت ،القروض المستخدمة في تغطیة عجز المیزانیة -
الخدمات المنتجة بطریقة مباشرة،  یؤدي إلى تغییر في حجم السلع و استخدامها لا فان، ومن ثم )استهلاكیة

 .فالفوائد المترتبة إذن هي عبارة عن نفقات تحویلیة
  .فوائدها عبارة عن نفقات حقیقیةفي تمویل الاستثمارات الإنتاجیة و المستخدمة  القروض -
من المجتمع بقصد رفع  الأفرادهي النفقات التي تدفع بلا مقابل لبعض : الاجتماعیةنفقات التحویلیة ال.ب

البطالة، المرض والعجز والشیخوخة و  إعاناتالتي تدفع لموظفي الدولة،  الإعاناتمستوى معیشتهم مثل 
  .ودعم بعض السلع و الخدمات

لزیادة  الإنتاججل خفض نفقة لبعض المشروعات من أهي التي تمنح  :الاقتصادیةالنفقات التحویلیة  .ج
  .2والإنتاج ، وقد تدفع نقدا أو عینا الأرباح
من أسباب الازدیاد المستمر للنفقات التحویلیة في  :أسباب ازدیاد حجم النفقات التحویلیة.3.2.1

  :یلي میزانیات الدول ما
رق بین الطبقات حفاظا على السلام جل التقلیل من الفواأیق مبادئ العدالة الاجتماعیة من تطب-

  .الاجتماعي
ارتفاع معدلات  إلىالارتفاع المستمر للسكان مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، مما یؤدي -

  .البطالة
  .الاهتمام بالتنمیة الاقتصادیة من خلال منح المزایا النقدیة والعینیة للمشروعات المختلفة المجالات-
  .جم الدین العام ومن ثم ارتفاع النفقات المخصصة لمواجهة الفوائدالزیادة المستمرة في ح-

   )التكرار( العامة من حیث دوریتهاالنفقات تقسیم  .3.1
أي نفقات عادیة ونفقات غیر  ،1نتظام ودوریة النفقات العامةالا معیار منالتقسیم  هذا  ینبع     

یة منتظمة في المیزانیة العامة للدولة أي خلال یقصد بالنفقات العادیة تلك التي تكرر بصفة دور و  عادیة،
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افق العامة، مواد واللوازم الضروریة لسیر المر كل سنة مالیة ومن أمثلتها أجور الموظفین والعمال، أسعار ال
   2.إلخ...ونفقات تحصیل الضرائب

العادیة نقصد بالتكرار هو تكرار نوعها في كل میزانیة حتى لو اختلف مقدارها، أما النفقات غیر 
 أو منتظمة في میزانیة الدولة، مثل نفقات مواجهة الكوارث الطبیعیةو هي تلك التي لا تتكرر بصورة عادیة 

  .3إصدار أغلفة مالیة في قانون المالیة أو قانون المالیة التكمیلي م فیهافیت نفقات الحرب،
نفقات غیر العادیة التي قد وجب تغطیة النفقات العادیة بإیرادات عادیة أهمها الضرائب، أما ال

القروض العامة والإصدار النقدي (تتكرر في فترات استثنائیة تتطلب اللجوء إلى موارد غیر عادیة 
  ).الجدید

  :نفقات عادیة ونفقات غیر عادیة إلى انتقادات التقسیم.1.3.1
یفتقد  ،ر زمني بحتالمعیار الذي استند علیه هذا التمییز بین النفقات العادیة وغیر العادیة هو معیا -

 فأحیانا سنویة المیزانیة، مبدأیتناسب والحالات الطارئة والتي لا یطبق فیها  وبالتالي لا ،علمي أساس إلى
في هذه الحالة تصبح النفقات التي كانت عادیة في ظل المیزانیة عد المیزانیة لفترة أقل من سنة و ت

نفقات التي كانت غیر عادیة في ظل المیزانیة وعلى العكس فان ال ،نفقات غیر عادیة إلى ،السنویة
   .من سنة أكثرنفقات عادیة في ظل المیزانیة التي تعد لفترة  تصبح السنویة

إن الإنفاق المخصص لتجدید الثروة الوطنیة من خلال إنشاء الطرق ومد خطوط السكك الحدیدیة، هذه  -
ن لم تكن تتكرر بذاتها سنویا إلا أنها تتكرر  بنوعها حیث أصبحت میزانیة أي بلد لا تخلو من النفقات وإ

اعتمادات مخصصة لهذه الأعمال والتوسع فیها، ومن ثم لا یمكن اعتبارها نفقات غیر عادیة بمعنى 
  .الكلمة

الدولي،  بالأمن ظاهرة تشكل اختلالا دائما أضحتنظرا للحروب المستمرة ومنازعات الحدود التي  -
التعمیر، تشكل نسبة كبیرة ومتزایدة على نحو  إعادةالدفاع ونفقات  النفقات الحربیة ونفقات أصبحت

 تهبماخر فیما یخص تعمیر  أمامستمر وسنوي في میزانیة جمیع الدول وذلك یجعل منها نفقات عادیة، 
 نأمعقولا  ضحيوأنفقات غیر عادیة  فإنهاالكوارث الطبیعیة والمشاریع الكبرى المتعلقة بمستقبل التنمیة 

  .استثنائیة إیراداتدولة لمواجهتها على تحصل ال
عادیة وغیر  إلىن تقسیم النفقات لال بمبدأ وحدة المیزانیة، ذلك أیؤدي الأخذ بهذا التقسیم إلى الإخ-

یة وغیر عادیة لتصبح لدینا میزانیتان إحداهما عادیة والثانیة غیر یستلزم تقسیم الإیرادات الى عادعادیة 
  . عادیة
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) لمواجهة النفقات العادیة و غیر العادیة(بهذا التقسیم أي إیرادات عادیة وغیر عادیة في حالة الأخذ  -

یؤدي إلى المغالاة في الإصدار النقدي و الاقتراض من الداخل و الخارج لتمویل النفقات غیر العادیة مما 
  .یترتب علیه أثار سلبیة من ارتفاع معدلات التضخم وتعمیم التبعیة للخارج

  یر تسمیة التقسیم الى نفقات جاریة ونفقات استثماریةتغی.2.3.1
خلق  العملیة مما أهمیتهفقد   شك أن تقسیم النفقات العامة إلى نفقات عادیة ونفقات غیر عادیةلا

ت النظریة في النفقة العامة، وأمام هذا الوضع اقترحصعوبة في التمییز بین ما هو عادي أو غیر عادي 
النفقات الجاریة والنفقات  عامة یحل محل التقسیم السابق، وهوخر للنفقات الالمالیة الحدیثة تقسیم أ

  .الاستثماریة
شباع  نقصد بالنفقات الجاریة النفقات التسیریة، تلك النفقات اللازمة لتسییر المصالح العامة وإ

  . 1یة للمجتمع لا تسهم في زیادة رؤوس الأموال العین تقابل النفقات العادیة والتي فهيالحاجات العامة، 
تخصص لتكوین رؤوس نقصد بالنفقات الرأسمالیة ما یعرف بالنفقات الاستثماریة تلك التي 

 للطرق الأموال العینیة في المجتمع، أي المتعلقة بالثروة الوطنیة مثل نفقات البناء والأشغال العمومیة
  .2الخ وبالتالي فهي تقابل النفقات غیر العادیة... والسكك الحدیدیة

على تمییز العملیات الرأسمالیة ومعرفة حجم الاستثمارات العامة في البلدان التي هذا التقسیم  یساعد
فعال في التنمیة ومعدل نمو الاقتصاد الوطني، ویعد هذا التقسیم وسیلة یساهم فیها القطاع العام بدور 

ع من هذه القطاعات التي لربط القطاع العام بباقي قطاعات الاقتصاد الوطني حیث یحدد نصیب كل قطا
هذا التقسیم على تحقیق الرقابة واعتماد المیزانیة، حیث  كما یعمل، ةتنقسم إلیها الخطة الاقتصادیة للدول

أما .معظم التعلیمات الجاریة تتعلق بالبنود التي تمت الموافقة علیها منذ سنوات وهي تتكرر كل سنة
  .ي فحصها عند الموافقة علیهابالنسبة للعملیات الرأسمالیة فیجب التدقیق ف

 ُ للنفقات العامة الاستثماریة في كل من الدول المتقدمة، والبلدان  ظهر هذا التقسیم الأهمیة النسبیةی
من  ما، حیث یمكن الحكوماتكنسبة مئویة من إجمالي النفقات العامة في كل منهالنامیة معبرا عنها 

  .3التركیز على الاستثمار في البنیة الأساسیة
  تصنیف النفقات حسب دلیل إحصاءات مالیة الحكومة  .2

نظاما إحصائیا متكاملا، الغرض منه هو أن یكون مرجعا  یصف دلیل إحصاءات الحكومة  
یصف نظام إحصاءات مالیة الحكومة وهو بذلك یعطي المفاهیم والتعارف والتصنیفات والقواعد المحاسبیة 

للتحلیل وفقا له تلخیص الإحصاءات وغرضها في شكل ملائم  ویقدم إطارا تحلیلیا مفصلا، شاملا یمكن
ویتضمن الفصل السادس من دلیل إحصاءات الحكومة تعریف للنفقات  ،سة المالیةخطیط وتقریر السیاوالت
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بأنها تدفقات موارد خارجة ناتجة عن المعاملات، تؤدي إلى التغییر في القیمة الصافیة، ویقدم تصنیفین 
  : 1یف الوظیفي والتصنیف الاقتصادي كما یليللنفقات هما التصن

  تصنیف النفقات حسب وظائف الحكومة.1.2
  ؛الأجهزة التنفیذیة والتشریعیة، والشؤون المالیة، والمالیة العامة: خدمات عمومیة عامة-
  ؛عالبحوث والتطویر في مجال الدفا المعونة العسكریة الأجنبیة، الدفاع المدني، الدفاع العسكري،:الدفاع-
السجون،  المحاكم، خدمات الشرطة خدمات الحمایة ضد الحریق، :النظام العام وشؤون السلامة العامة-

  ؛ث والتطویر في مجال النظام العامالبحو 
والصید البحري  الزراعة یة وشؤون العمالة العامة،الشؤون الاقتصادیة والتجار  :الشؤون الاقتصادیة-

صناعات أخرى، البحوث  الاتصالات، الصناعة التحویلیة والتشیید،النقل،التعدین و  والبري،الوقود والطاقة،
  ؛یر في مجال الشؤون الاقتصادیةوالتطو 

حمایة التنوع الحیوي  تخفیف التلوث، تصریف میاه الصرف الصحي، تصریف النفایات، :حمایة البیئة-
  .البحوث والتطویر في مجال حمایة البیئة والمناظر الأرضیة الطبیعیة،

في مجال  البحوث والتطویر إنارة الشوارع، إمدادات المیاه، تنمیة الإسكان، :الإسكان ومرافق المجتمع-
  ؛الإسكان ومرافق المجتمع

خدمات  مات المستشفیات،خد خدمات العیادات الخارجیة، منتجات وأجهزة ومعدات طبیة، :الصحة-
  ؛البحوث والتطویر في مجال الصحة صحیة عامة،

البحوث  خدمات دینیة وخدمات مجتمعیة أخرى، خدمات ترفیهیة وریاضیة، :ثقافة والدینالترفیه وال-
  ؛في مجال الترفیه والثقافة والدینوالتطویر 

التعلیم غیر المحدد  التعلیم العالي، التعلیم الثانوي، التعلیم ما قیل الابتدائي والتعلیم الابتدائي،: التعلیم-
  ؛البحوث والتطویر في مجال التعلیمتعلیمیة،خدمات تابعة للخدمات ال بمستوى،

المرضى والعجزة، الشیخوخة، الورثة، الأسرة والأطفال، البطالة، الإسكان، الإقصاء  :الحمایة الاجتماعیة-
  ؛طویر في مجال الحمایة الاجتماعیةالاجتماعي، البحوث والت

  التصنیف الاقتصادي للنفقات .2.2
  تعویضات العاملین-
  اتبالأجور والرو -
  المساهمات الاجتماعیة-
  استخدام السلع والخدمات-
  الفائدة-
  الإعانات-

                                                
1 www/imf.org , consulter le 19/11/2012. 
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  المنح-
  جنبیةالألحكومات ا-
  دولیةاللمنظمات ا-
  خرى للحكومةالألوحدات ا-
  المنافع الاجتماعیة-
  .نفقات أخرى-
  التقسیمات الوضعیة للنفقات العامة .3

مات العملیة المطبقة في المیزانیات العامة تعرف التقسیمات الوضعیة للنفقات العامة بأنها التقسی
، حیث تستند في الواقع إلى اعتبارات العلمیة سابقتهاقسیمات عن تلفي الدول المختلفة، وتختلف هذه ا

  .عملیة خاصة منها الوظیفیة والإداریة والتاریخیة
معا، بحیث أن ي أو الجمع بینهما لإداري أو الوظیفیمكن لهذه التقسیمات أن تتمثل في التقسیم ا

مة بالإنفاق، أما الأخذ بالتقسیم الوظیفي ئالأخذ بالتقسیم الإداري یحدد مسؤولیة الجهات الإداریة القا
یعرض نشاط الدولة ویبین مدى كفاءة أجهزتها في أداء وظائفها، ثم أن الجمع بین هذین التقسیمین معا 

  .أداء في آن واحد رقابة ومیزانیة ة میزانیةكون المیزانیة العامیسمح بأن ت
  تقسیم النفقات العامة في میزانیة الإمارات العربیة المتحدة .1.3

توزع " :  1الإمارات العربیة المتحدة في دولة في مادته السادسة 13ینص القانون الاتحادي رقم 
 اتإدار ، وتحدد بقرار من وزیر المالیة إداراتالوزارات من  وتتألفوزارات  إلىمیزانیة المصروفات 

، "المیزانیة بحسب ترتیب وزارات الحكومة وجهات الصرف المختلفة بعد الاتفاق مع الوزارات المختلفة
حسب  التقسیم إجراء" ترتیب" ، كما تعني كلمةالإداريبالتقسیم  الآخذویعني تقسیم النفقات على الوزارات 

ه،وجاء التصنیف في المیزانیة كما الوظیفة أو الغرض المرجو تحقیق أهمیة أيالنسبیة لكل وزارة  الأهمیة
  :یلي
قطاع  -قطاع شؤون الرئاسة :بالتسلسل تمثل القطاعات التالیة) التقسیم الإداري(من الناحیة الرأسیة  – 1

 -ون المالیة والاقتصادیة والبترولقطاع الشؤ  -قطاع الدفاع والأمن والعدالة -ةیالأجهزة التشریعیة والرقاب
لى ویشمل كل قطاع ع، شؤون الخدماتقطاع -ع الشؤون الإعلامیة الثقافیةطاق- قطاع الشؤون الخارجیة

  .مجموعة من الوزارات والإدارات
بحسب الغرض المراد من  (تقسم النفقات تقسیما اقتصادیا ) يالتقسیم الوظیف(من الناحیة الأفقیة  –2

 03إلى  مصروفات الجاریةسم التقو ، المصروفات الجاریة والمصروفات الاستثماریة :یلي كما) النفقة
  :أبواب 
  ؛رتباتالأجور والم: الأول

                                                
  50، ص 1989، كلیة شرطة دبي، الإمارات المتحدة العربیة، مبادئ  في فن المالیة العامةھوان، محمد حافظ الز -  1
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  ؛)تأمین إعانات تعویضات(ت العامة المصروفا: الثاني
  ؛...)مصروفات السیارات والناقلات(المصروفات الخاصة : والثالث

المصروفات الثابتة للمشروعات، الاستثمارات المحلیة، (أما المصروفات الاستثماریة فتشمل 
  ).الدولیة والمساهمات في منظمات التنمیة العربیة والإقلیمیة والدولیةالعربیة، 

غرض  إمكانیة معرفة النفقات المخصصة لأداء أي ویمتاز هذا التقسیم من إمكانیة معرفة النفقات وكذا
  .من الأغراض عن طریق جمع النفقات الواردة تحت كل نوع من هذه الأنواع رأسیا

  في دولة مصر تقسیم النفقات العامة .2.3
تقسیم الإداري للنفقات العامة هو المطبق في مصر، إلى أن قبل منتصف عقد السبعینات كان ال

، حیث أضیف التقسیم الوظیفي إلى التقسیم الإداري 1973لسنة  53نصت المادة السابعة من القانون رقم 
نفقات الجاریة والتحویلات الجاریة، الأجور،  وال: سالف الذكر، وتم تقسیم النفقات العامة إلى أربعة أبواب

  .الاستخدامات الرأسمالیة، التحویلات الرأسمالیة
عن المیزانیة العامة للدولة، ، انفصلت موازنة الهیئات العامة الاقتصادیة 1980 عام ابتدءا من

ئات وأصبحت علاقة تلك الهی على كفاءةأهدافها بأتوفیر المرونة لتلك الهیئات بما یحقق  هدف ذلك هو
  بالموازنة العامة یقتصر فقط على تبیان الفائض أو العجز في موازناتها، 

ومنذ ذلك التاریخ أصبحت الموازنة العامة تجمع بین التقسیمین الإداري و الوظیفي للنفقات 
العامة، حیث توزع هذه الأخیرة بین موازنة الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح حكومیة، موازنات 

الحكم المحلي، وموازنات الهیئات العامة المحلیة، ومن ناحیة الوظیفة، قسمت النفقات العامة إلى  أجهزة
الاستخدامات الرأسمالیة (، النفقات الرأسمالیة)الأجور، التحویلات الجاریة(قسمین هما النفقات الجاریة 

  ).والتحویلات الرأسمالیة
    الدول الغربیةتقسیم النفقات العامة في  .3.3

بالتقسیم الاقتصادي للنفقات العامة الذي یفرق بین النفقات حسب طبیعتها منها  فرنسا تعمل تكان
أقسام وكل قسم یضم  ثلاث أصبحت المیزانیة تقسم إلى 1954 عام التجاریة والرأسمالیة والتحویلیة، وبعد

  :فروع ثلاث
لنفقات الإداریة، نفقات تدخل الدولة في یشمل نفقات الدین العام، نفقات السلطات العامة، ا: الأولالقسم 

  .المجال الاقتصادي
هذا قبل (1یشمل نفقات الاستثمارات العامة، مساعدات الدولة، نفقات إصلاح أضرار الحرب: الثانيالقسم 

  .)للإصلاحتخضع میزانیة الدولة  إن
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 الإداريمع بین التقسیمین الج أساسي تقسیم النفقات العامة على فیجر  المتحدة الأمریكیة في الولایات أما
لو كانت موزعة إلى تحقیق الغرض نفسه في قسم واحد و هكذا تظهر النفقات العامة التي تهدف  وظیفيالو 

  :التالیة  الأقسامالى  الأمریكیةتقسم الموازنة  الأساسوعلى هذا ، على الوزارات
  ؛الريالزراعة و - نو القدماءن نفقات المساعدات وخدمات المحاربی-الشؤون الدولیة-الدفاع الوطني-
  ؛فوائد الدین العام- الحكومیة الإدارة-التجارة و القوى العاملة-
  النفقات العامة في الجزائر تصنیف .4

من جهة  موضوعيهة وعلى أساس من ج إداريصنف المشرع الجزائري النفقات العامة على أساس 
أربعة أبواب من النفقات وهي  إلىمادات تقسم الاعت الإداري،بالنسبة للتصنیف على الأساس  ،1أخرى

یتمثل في نفقات التجهیز ) ب(یتمثل في نفقات التسییر والجدول  )أ(ممثلة ضمن أربعة جداول الجدول
خاص بتدعیم  )د(والجدول  نفقات استثمار المؤسسات )ج(ویعني الاستثمار في الجزائر والجدول 

المباشرة على  آثارها إلىخصائص النفقة سواء بالنسبة طبیعة و  إلىینظر ، والتصنیف الاقتصادي الأسعار
زیادة في الدخل  إلىنفقات حقیقیة وهي التي تؤدي  إلىومن ثم تنقسم  أو غیر المباشرة الدخل الوطني

 إلىالوطني بل تؤدي  الإنتاجزیادة  إلىالوطني بشكل مباشر ونفقات تحویلیة والتي لا تؤدي بشكل مباشر 
، أو بالنسبة إلى دوریتها تنقسم النفقات أخرى إلىومن فئة  آخر إلىلوطني من قطاع توزیع الدخل ا إعادة

  ).رأسمالیة(واستثنائیة) جاریة(العامة إلى عادیة 
، من قانون المالیة الجزائري 1984- 07-07المؤرخ في  17-84من قانون  23المادة  تقد صنفو 

وذلك راجع للتفرقة نفقات التسییر ونفقات التجهیز،  إلىفي بادئ الأمر حسب طبیعة النفقة النفقات العامة 
بین طبیعة النفقات، حیث تجمع النفقات المتشابهة والمتجانسة من حیث طبیعتها والدور الذي تقوم به 
والأثر الذي تحدثه والأهداف التي ترمي الدولة إلى تحقیقها حسب كل نوع من أنواع النفقات العامة، 

النفقات العامة إلى أقسام متمیزة مع الأخذ بمعیار التقسیم على مبادئ هذه بویب یعتمد هذا التقسیم إلى تو 
  :یلي إلى ما أهمیة هذا التقسیمترجع و واضحة ومنطقیة، 

  عداد البرامج التي تتولى الأجهزة والهیئات العامة تسییرها، فیجب ترتیب حسابات تسهیل صیاغة وإ
عداد هذه الدولة بطریقة یسهل معها صیاغة    ؛البرامجوإ

  الذي یتطلب ضرورة تقسیم المیزانیة حتى یمكن قیاس كفاءة و تحقیق الكفاءة والفعالیة في تنفیذ المیزانیة
 ؛امجنتنفیذ كل بر 

 ؛الاعتماد، المراجعة، المراقبة و خدمة أهداف المحاسبة 
  ؛فة للأنشطة العامة ومعرفة تطورهادراسة الآثار المختلتسهیل 
 ؛ور المالي للدولةعام من إجراء رقابة فعالة على الدتمكین البرلمان والرأي ال 

 

                                                
  .31، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، المالیة العامة علي زغدود، 1
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  نفقات التسییر .1.4
فهذا  ،سیر أجهزة الدولة من الناحیة الإداریة استمراریة التي تضمنهي تلك النفقات الضروریة 

النوع من النفقات موجه أساسا لإمداد هیاكل الدولة بما تحتاجه من أموال حتى تتمكن من تسییر دوالیب 
توزع ، حیث الإداريویخضع التقسیم هنا لمعیار اختلاف وحدات الجهاز  مع على مختلف الأوجه،المجت

ما دام  ى حد كبیر مع دور الدولة المحایدحسب الدوائر الوزاریة في المیزانیة العامة، وهو تعبیر یتطابق إل
  .تسمى بالنفقات الاستهلاكیة كلذلأنها لا تهدف إلى التأثیر المباشر في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، 

هذه النفقات لا تكون أي قیمة مضافة مباشرة للاقتصاد الوطني فهي لا تقم بعملیة إنتاج أي سلعة 
یمكن أن  قسموكل  أقسام إلىینقسم  وكل باب مجمعة، أبوابأربعة  إلىتنقسم نفقات التسییر حقیقیة و 

الفصل غیر محددة، الباب الثالث والرابع نجدهما ، وعدد المواد التي یشملها تسعة وتسعون فصلا نتضمی
   .1تقریبا في كل میزانیات الوزارات

 :ر على أساس الوحدة الإداریةنفقات التسیی توزیع.1.1.4
 أولاتعتبر الوزارة الوحدة الأساسیة في توزیع نفقات التسییر في میزانیة الجزائر حیث توزع النفقات 

والذي یمثل توزیع الاعتمادات المخصصة بعنوان میزانیة  )01(الجدول  فمن خلال ،لكل وزارة من الوزارات
نلاحظ أهمیة كل وحدة وزاریة من خلال قیم الاعتمادات  ،حسب كل دائرة وزاریة 2009لسنة لالتسییر 

داریة، ثم  31المخصصة لها، من مجموع نفقات التسییر لمجموع  عناوین  إلىتوزع بعدها وحدة وزاریة وإ
یتفرع إلى أقسام، وتصدر نفقات التسییر للمیزانیة العامة للجزائر في قانون المالیة بالجریدة  وكل عنوان

   .)ب(الرسمیة وذلك في الجدول 
  التسییر حسب العناوین لكل وزارة نفقات توزیع.2.1.4
 إلىكل وزارة تتوزع إلى عناوین ثم كل عنوان ل )01(حسب الجدول الاعتمادات المخصصة  إن  

وبموجب قانون المالیة فان هذه الاعتمادات توضع تحت تصرف الدوائر الوزاریة حیث تخصص ، أقسام
كما هو مبین  غرض استعمالها أووتوزع على الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبیعتها 

المشتركة یتعلق الباب الأول والثاني بالأعباء ، و 2أربعة عناوین نفقات التسییروتجمع  ،)01( الملحقفي 
  .في المیزانیة العامة، یتم تفصیلهما وتوزیعهما بمقتضى مرسوم رئاسي

إن النفقات العادیة تتكون من نفقات التسییر والنفقات التحویلیة، في حالة الجزائر فهي تتكون من 
، )النفقات الخاصة بوسائل المصالح(والعنوان الثالث ) تخصیصات السلطات العمومیة( العنوان الثاني

) أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات( ینما تتكون النفقات التحویلیة من العنوان الأولب
  ).التدخلات العمومیة( والعنوان الرابع

  أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات :الأول الباب
                                                

  .59ص  2007دار المسیرة عمان  ،اقتصادیات المالیة العامةمحمد طاقة و ھدى العزاؤي،  1
 لإنفاق العام أداة من أدوات السیاسة المالیةا  
  .المتعلق بقوانین المالیة 07/07/1984المؤرخ في  17-84نون من قا 24المادة  -  2
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لدین العمومي بالإضافة إلى الأعباء بأعباء اعلى الاعتمادات الضروریة للتكفل  عنوانیشمل هذا ال
  :هي قسامالمختلفة المحسومة من الإیرادات ویشمل هذا النوع خمسة أ

  ؛)اقتراض الدولة(قابل للاستهلاك  دین - 1
 ؛)فوائد سندات الخزینة(یون عائمة د –الدین الداخلي  - 2
 ؛الدین الخارجي - 3
 ؛)عات والمؤسسات العمومیةف الجماوالتسبیقات المبرمة من طر   من أجل القروض(ضمانات  - 4
  ؛)تعویض على منتوجات مختلفة(ادات نفقات محسومة من الإیر  - 5
  تخصیصات السلطة العمومیة :الثاني بابال

سیة وغیرها، كالمجلس الشعبي الوطني، مجلس ات تسییر المؤسسات العمومیة السیانفق تمثل
  .هذا العنوان غیر مقسملوزارات، هذه النفقات مشتركة بین او  الأمة، المجلس الدستوري،

أما الباب الثالث والرابع فهي النفقات حسب الوزارات ویتم توزیعها عن طریق مراسیم التوزیع، 
الوحدة الأساسیة في توزیع اعتمادات ویقسم الباب إلى أقسام ویتفرع القسم إلى فصول ویمثل الفصل 

  .المیزانیة وعنصرا مهما في الرقابة المالیة
  النفقات الخاصة بوسائل المصالح :الثالث الباب

الاعتمادات الضروریة واللازمة لتسییر مصالح الوزارات من ناحیة المستخدمین والأجهزة  تشمل كل
والمعدات والعتاد، وكذا بالنسبة للمؤسسات العمومیة السیاسیة منها كالمجلس الشعبي الوطني، مجلس 

 رواتب العمل،المعاشات والمنح العائلیة،، بالترتیب التالیة قسامالأ ویضمإلخ ...الأمة، المجلس الدستوري،
 المستخدمون وأعمال الصیانة، المعدات، تسییر المصالح،- المستخدمون لمعاشات والأعباء الاجتماعیة،ا
عانات التسییر،ا    .لمستخدمون والنفقات المختلفةا لمستخدمون وإ

 :التدخلات العمومیة :الرابع الباب
ات التحویل التي هي بدورها تقسم بین مختلف أصناف التحویلات حسب الأهداف تتعلق بنفق 

 :وتضم المختلفة لعملیاتها كالنشاط الثقافي، الاجتماعي والاقتصادي وعملیات التضامن
 ؛)إعانات للجماعات المحلیة(داریة التدخلات العمومیة والإ- 1
 ؛)مساهمات في الهیئات الدولیة(لي النشاط الدو - 2
 ؛)منح دراسیة(ط الثقافي والتربوي شاالن- 3
 ؛)إعانات اقتصادیة( والتشجیعاتالنشاط الاقتصادي - 4
 ؛)ت للمصالح العمومیة والاقتصادیةإعانا(إسهامات اقتصادیة - 5
 ؛)المساعدات والتضامن(الاجتماعي النشاط - 6
 ؛)الخ...في مختلف صنادیق المعاشاتمساهمة الدولة (إسهامات اجتماعیة - 7

                                                
  3القسم،  5ھو الباب،  4، 03-45یرمز للفصل بأربعة أرقام، الأول یعني الباب، الثاني یرمز للقسم، والرقمان الأخیران یمثلان الفصل، مثال 

  .الفصل
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  .حسب كل دائرة وزاریة 2009توزیع الاعتمادات بعنوان میزانیة التسییر لسنة) 01( قمجدول ر 
  )دج(المبالغ  الدوائر الوزاریة

  6.077.456.000  ...........................................................رئاسة الجمهوریة
  1.539.769.000  ......................................................الوزیر الأولمصالح 

  383.621.101.000  ..............................................................الدفاع الوطني
  368.743.476.000  ................................................الداخلیة والجماعات المحلیة

  29.845.570.000  ..........................................................الشؤون الخارجیة
  37.127.071.000  .......................................................................العدل
  46.196.589.000  ......................................................................المالیة

  18.516.354.000  ..............................................................الطاقة والمناجم
  7.748.356.000  .................................................................الموارد المائیة

 1,504,662,000  .....................................................الصناعة وترقیة الاستثمارات
  8.492.274.000  .......................................................................التجارة

  7.328.001.000  ......................................................الشؤون الدینیة والأوقاف
  14.171.900.000  ..................................................................المجاهدین

  5,284,994,000  ......................................................التهیئة العمرانیة والبیئة
  8,2215,955,000  ..........................................................................النقل

  374.276.936.000  ..................................................................التربیة الوطنیة
  210.881.313.000  ........................................................الفلاحة والتنمیة الریفیة

  5.155.451.000  .............................................................الأشغال العمومیة
  178.322.829.000  .........................................الصحة والسكان واصلاح المستشفیات

  14.327.280.000  ........................................................................الثقافة
  7.795.150.000  ......................................................................الاتصال

  1.585.673.000  ............................المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة
  154.632.798.000  ..................................................التعلیم العالي والبحث العلمي

  1.903.900.000  ............................................البرید وتكنولوجیة الاعلام والاتصال
  188.069.000  ............................................................العلاقات مع البرلمان

  25.937.588.000  .........................................................التكوین والتعلیم المهنیین
  9.943.093.000  ....................................................................والعمران السكن
  63.848.666.000  ...............................................والضمان الاجتماعيوالتشغیل العمل 

  85.449.347.000  .................................التضامن الوطني والأسرة والجالیة الوطنیة بالخارج
  1.329.000  ..................................................الصید البحري والموارد الصیدیة

  18.121.872.000  ..............................................................الشباب والریاضة
  2.241.858.427.000  ..................................................................المجموع الفرعي

  351.883.058.000  ...............................................................التكالیف المشتركة
  2.593.741.485.000  ...................................................................المجموع العام

  .2008دیسمبر  31من قانون المالیة الصادر في  74العدد  للجمهوریة الجزائریة جریدة الرسمیةال:المصدر
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) ب(إن كل نفقات التسییر المحصورة في الأبواب الأربعة تقسم في قانون المالیة في الجدول 
  :الملحق بقانون المالیة بالشكل التالي

ات، حیث یحدد قانون المالیة المبلغ الإجمالي النفقات الخاصة بالباب الثالث والرابع حسب الوزار  -
لكل جزء، للاعتمادات الموجهة لكل دائرة وزاریة ثم یتكفل المرسوم بتوزیع هذه الاعتمادات الإجمالیة 

النفقات الخاصة بالباب الأول والثاني المشتركة بین كل الوزارات أو وفصل حسب طبیعة كل نفقة، أما 
بعد تخصیص الاعتمادات ) ب(في میزانیة النفقات المشتركة أسفل الجدول التي لا ترتبط بوزارة معینة 

  .)01(الموجهة لكل وزارة كما هو مبین في الجدول رقم 
  نفقات التجهیز.2.4

، PNBتمثل تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي یتولد عنه ازدیاد الناتج الوطني الإجمالي 
تكون تلق على نفقات التجهیز اسم میزانیة التجهیز أو میزانیة الاستثمار و ویط 1وبالتالي ازدیاد ثروة البلاد

هذه النفقات من الاستثمارات الهیكلیة الاقتصادیة الاجتماعیة والإداریة، والتي تعتبر مباشرة باستثمارات 
هذه  یتم توزیعو ویضیف لهذه الاستثمارات إعانات التجهیز المقدمة لبعض المؤسسات العمومیة،  ،منتجة

ي حسب بقانون المالیة السنو  )ج(النفقات حسب الخطة الإنمائیة السنویة للدولة وتظهر في الجدول 
من أجل تجهیزها بوسائل للوصول إلى تحقیق تنمیة  )إلخ...،لفلاحياالقطاع الصناعي، (القطاعات 

   .)02(انظر جدول شاملة في الوطن
لعمومیة للدولة بنفقات نهائیة كما قد یتم تمویلها إنّ تمویل نفقات التجهیز یتم من قبل الخزینة ا

  .بنفقات مؤقتة في شكل قروض وتسبیقات الخزینة أو من البنك أي خلال رخص التمویل
إذا كانت نفقات التسییر توزع حسب الوزارات فان نفقات التجهیز توزع حسب القطاعات وفروع 

، استثمارات منفذة من طرف الحكومة، دعم 2بوابإلى ثلاثة أ نفقات التجهیز تتفرعالنشاط الاقتصادي، و 
استثماري، نفقات رأسمالیة أخرى، والتصنیف الذي تعتمد علیه التصنیف الوظیفي الذي یسمح لها بإعطاء 

  :یلي وضوحا أكثر تأثیر لنشاط الدولة الاستثماري وعلیه تدون نفقات التجهیز وفق ما
  :أبواب وهي ثثلاتقسم نفقات التجهیز إلى : العناوین .1.2.4

الدولة أو إلى الاستثمارات التي تنفذ من طرف الدولة وتتمثل في النفقات التي تستند إما إلى أملاك  –
ة وشبه العمومیة، أي نفقات التجهیز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات المنظمات العمومیأملاك 

صة، ونفقات التجهیز العمومي للدولة التي والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخص
تنجزها بصفة كاملة أو جزئیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، ونفقات التجهیز 

  .العمومي للدولة التي تنجزها الجهات الإقلیمیة
                                                

  .32، ص1988یة الجزائر، ،دیوان المطبوعات الجامعاقتصادیات المالیة العامةصالح الرویلي، 1
  ،برھن أن في فترة الركود الاقتصادي تقوم نفقات الاستثمار بإعادة التوازن الاقتصادي العام من " كون مینارد كینز"المفكر الاقتصادي البریطاني

) الاستثماریة(اقتصادیة فالنفقة العامة  فمثلا لو قامت الدولة ببناء طریق سریع خلال فترة أزمة" مضاعف الاستثمار"خلال الدور الذي یقوم بأدائھ 
یشترون سلع استھلاكیة من مداخیلھم فیمنحون بذلك  بات المواد الأولیة لدى الموردین، الذین بدورھمستسمح بتوزیع الأجور على العمال والقیام بطل

  .مداخیل جدیدة للتجار الذین بدورھم یستغلون ھذه المداخیل
  .المتعلق بقوانین المالیة 1984جویلیة  07المؤرخ في  17-84من قانون  35المادة  -  2
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عانات التجهیز من میزانی: لاستثمار الممنوحة من قبل الدولةإعانات ا – ة الدولة الموجهة تخصیصات وإ

للتكفل بتبعات الخدمات العامة المفروضة من طرف الدولة أو المرتبطة بسیاسة التهیئة العمرانیة أو 
  .البرامج الخاصة

توجه العملیات برأس المال المتعلقة بنفقات الدولة للتجهیز وللتكفل بتبعات : النفقات الأخرى برأسمال –
مفروضة من قبل الدولة وغیر المؤهلة للتسجیل في مدونة الاستثمارات الخدمة العامة أو البرامج الخاصة ال

العمومیة للدولة، وتنفذ العملیات من خلال حسابات التخصیص الخاص أو عن طریق التعاقد وتخضع 
عدادات العمومیة للفحص عند تحضیر على غرار عملیات الاستثمار  میزانیة الدولة، ویتم تخصیص  وإ

لیات رأس المال بأقساط ویحدد كل قسط بعد تقدیم الوثائق الثبوتیة وتقاریر المورد المسجل على عم
     .استعمال الاعتمادات الممنوحة سالفا

تكون العملیات برأس المال المنفذة من خلال حساب التخصیص الخاص موضوع برنامج عمل   
لتنفیذ طبقا لمدونة سنوي یعده الآمرون بالصرف المعنیون مع تحدید الأهداف المقصودة وكذا آجال ا

  .حساب التخصیص الخاص المعدة بالاشتراك بین الوزیر المكلف بالمیزانیة ووزیر القطاع المختص
تنفذ عملیات رأس المال التي تهدف إلى التكفل ببرنامج خاص على عاتق الدولة بصفة تعاقدیة   

حتوى المادي للبرنامج المعتمد بین الدولة والمتعاملین المعنیین على أساس دفتر شروط یحدد لاسیما الم
  .وأجال الانجاز وشروط المراقبة العمومیة

   القطاعات.2.2.4
  :هيو ) 0(ابتداءا من القطاع  )عشر قطاعات(تجمع نفقات التجهیز في عناوین حسب القطاعات 

ساسیة المحروقات، الصناعة التحویلیة، الطاقة والمناجم، الفلاحة والري، الخدمات المنتجة، المنشآت الأ
الاقتصادیة والإداریة، التربیة والتكوین، المنشآت الأساسیة الاجتماعیة والثقافیة، المباني ووسائل التجهیز، 

  .البلدیة للتنمیة مع الإشارة إلى أنّ القطاع قد یضم عدد معین من الوزارات
  دالفصول والموا .3.2.4

بطریقة أكثر وضوح ودقة وذلك  فرعیة وفصول ومواد، حیث تتفرعتقسم القطاعات إلى قطاعات 
حسب مختلف النشاطات الاقتصادیة التي تمثل هدف برنامج الاستثمار، حیث أن كل عملیة تكون مركبة 

  : فهي تشمل على 2423من قطاع، وقطاع فرعي، وفصل ومادة ، كأن نقول مثلا العملیة رقم 
المادة  ،)الصلب( 242، الفصل )تالتجهیزا( 24القطاع الفرعي  ،)الصناعات التحویلیة( 2القطاع  -

  .)التحویلات الأولیة للمواد( 2423
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             ألف دینار:الوحدة   حسب القطاعات  2009توزیع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة ): 02(جدول رقم
  اعتمادات الدفع  رخص البرامج  القطاعات

  .....................................................ةالصناع
  ...............................................الفلاحة والري

  ........................................دعم الخدمات المنتجة
  .......................المنشآت القاعدیة الاقتصادیة والإداریة

  .............................................التربیة والتكوین
  ........................عیة والثقافیةمنشآت القاعدیة الاجتماال

  ...................................دعم الحصول على السكن
  .............................................مواضیع مختلفة

  ....................................المخططات البلدیة للتنمیة

614.000 
348.368.000  
14.160.000  

801.776.000  
300.925.00  

211.060.000  
617.975.000  
258.556.000  
95.000.000  

1.201.000  
393.748.000  
38.185.000  

725.094.000  
241.933.000  
183.824.000  
230.027.000  
227.380.000  
95.000.000  

  2.136.392.000  2.648.434.000  المجموع الفرعي للاستثمار
تخصیصات لحسابات التخصیص الخاصة (صاديدعم النشاط الاقت
  ).............................................وخفض نسب الفوائد

-  
  

361.325.000  
  

  50.000.000  -  ......................................إعادة رسملة البنوك العمومیة
  20.000.000  80.000.000  ...................................البرنامج التكمیلي لفائدة الولایات

  30.000.00  60.000.000  ......................................احتیاطي لنفقات غیر متوقعة
  461.325.000  140.000.000  لالمجموع الفرعي للعملیات برأس الما

  2.597.717.000  2.788.434.000  مجموع میزانیة التجهیز
  .2008دیسمبر  31من قانون المالیة الصادر في  74العدد  مهوریة الجزائریةللج الجریدة الرسمیة: المصدر

  
اد البرلمان تخصیص الاعتمادات أي أن اعتمتقسیم النفقات العامة في الجزائر یخضع لقاعدة  إن
العام، فعند  الإنفاقمعین لكل وجه من أوجه  مبلغبل یخصص  إجمالیا،یجوز أن یكون  للنفقات لا

ین لوزارة معینة ، یتعین على البرلمان الموافقة على تخصیص المبلغ اللازم لكل وجه تخصیص مبلغ مع
عند  إلا، أخر إلىالوزارة وبهذه القاعدة لا یمكن للوزارة تغییر وجهة هذا المبلغ، من باب  إنفاق أوجهمن 

ى فقرة أو قسم هة المبلغ المخصص لفقرة أو قسم ما إلكما یمكن لها تغییر وج.مراجعة البرلمان في ذلك
   .في نفس الباب آخر
  تنفیذ النفقات العامةاعتماد و .3.4

من السنة التي تسبق السنة المالیة  سبتمبر 30یودع مشروع قانون المالیة ومیزانیة الدولة قبل 
المعنیة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني وبذلك تبدأ المرحلة السیاسیة من تحضیر الموازنة حیث 

لجنة المالیة والموازنة للتدقیق فیه، وثم تحریر تقریرا یتضمن التوضیحات  إلىروع مباشرة یحول هذا المش
  .الجلسة العلنیة من أجل المناقشة العامة والتصویت إلىوالتعدیلات التي تراها مناسبة، لیحول الملف 
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نواب ثم الرد تبدأ المناقشة في البرلمان بعرض مقدمة تقریر موازنتي التسییر والتجهیز، بتدخل ال  
، كما یمكن للنواب والحكومة وأعضاء اللجنة التقدم من طرف الوزراء مدافعین عن برامج وسیاسة الحكومة

باقتراح تعدیلات مكتوبة أمام اللجنة المختصة ومناقشتها أمام الوزراء، لیتم تعدیل بعض مواد مشروع 
  .1الحكومة من حیث الشكل أو المضمون

قشة یسودها بعض الضعف بسبب غیاب اختصاصیین في مجال المالیة، ونشیر هنا أن هذه المنا
مختلف التشكیلات السیاسیة یسود في اعتقادهم ضرورة تدعیم مشروع  إلىفجل أعضاء البرلمان ینتسبون 

  .باعتبارهم من الأحزاب الأساسیة التي تشكل هذه الحكومة الحكومة
عبي الوطني النص المصادق علیه إلى وبعد التصویت على المشروع، یرسل رئیس المجلس الش

رئیس الحكومة في مدة عشرة أیام لیصادق علیه مجلس الأمة في أجل أقصاه عشرون یوما، ثم یدخل 
  .الرسمیة ةالمشروع مرحلته الأخیرة وصفته الشرعیة، عندما یوقع علیه رئیس الجمهوریة لینشر في الجرید

التزام على عاتق الحكومة، أما  الإیراداتتحصیل  نفیذ الموازنة العامة للدولة، حیث یمثلأما ت
، ویتم البرلمانیة للنفقات العامة فلا تحدد سوى السقف الذي ینبغي عدم تجاوزه من طرف الحكومة الإجازة

، ویجب عدم تجاوز 2تنفیذ النفقة العامة عن طریق الالتزام والتصفیة والأمر بالصرف، ثم الصرف
  .تنفیذ النفقة شرطین وهما ترخیص الموازنة وأصل الدین العموميالاعتمادات المقررة ویشترط 

 الأمروالمرحلة المحاسبیة، الأولى یتولاها  الإداریةوتتم تنفیذ النفقة في مرحلتین، المرحلة 
  .بالصرف، والثانیة المحاسب العمومي

رقابة لمدى شرعیة النفقة كما أنه وخلال عملیة تنفیذ النفقات العامة تتخللها عملیة الرقابة، 
یث تتناول الرقابة شكل النفقة ولیس غایتها، حالقانونیة المعمول بها  توتطابقها مع التشریعات والتنظیما

أثناء التنفیذ وبعد (ذكر من أجهزة الرقابة، مفتش الوظیف العمومي، المراقب المالي، المحاسب العمومي نو 
، ثم تأتي أعلى هیئة للرقابة كرقابة قضائیة وهي مجلس ة للمالیةالعام المفتشیة، )تأشیر المراقب المالي

یقوم بالتدقیق في شروط استعمال الموارد والوسائل المادیة للأموال العامة من قبل الهیئات المحاسبة، الذي 
د الخاضعة لرقابته،  كما یمكن للبرلمان أن یمارس رقابته التشریعیة من خلال قانون ضبط الموازنة للتأك

  .من مطابقة العملیات المنفذة مع الترخیصات الأولیة
  

  القواعد المنظمة للإنفاق العام  :لثالثاالمبحث 
تعتبر النفقات العامة وسیلة في ید الدولة لتحقیق أهداف سیاستها المالیة، وتنفیذ برامجها 

بد من الاهتداء بها  لا ،وضوابط الاقتصادیة، ولتحدید وتنفیذ هذه النفقات یتعین إتباع مبادئ محددة

                                                
  م1989دیسمبر  11المؤرخ في  89- 16من القانون رقم  63المادة  1
 ،الرابع من الفصل الرابع لبحثنا انظر إلى المبحث (من الأسباب التي جعلت الدولة تفكر في الانتقال إلى الموازنة بالنتائج لترشید النفقات العامة.(  
  المتعلق بالمحاسبة 90- 21من قانون  57-56- 55مادة ال 2
 ھذا النوع ضمن الرقابة اللاحقة على أعمال المحاسب من خلال ما تم دفعھ وتحصیلھ وتقوم بھا ھیئة مستقلة تابعة لوزارة المالیة.  
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وحدود یحسن عدم تجاوزها حتى یؤتى ثمارها المرجوة، وهذه القواعد تتأثر بالدور الذي تمارسه الدولة من 
  .خلال سیاستها المالیة والاقتصادیة المتبعة

لذا حددت المالیة العامة العوامل المحددة للنفقات العامة، ضوابطها وكذلك ظاهرة تزاید الإنفاق 
  .سبابهالعام وأ

  العام الإنفاق حجم العوامل المؤثرة في  .1
یمكن تحدیده بالقواعد  یمثل حجم الإنفاق العام نسبة من الناتج المحلي الخام لكل دولة، ولا

بحسب  ، عوامل تبقى ثابتة بالنسبة لكل دولةعدة عوامل تؤثر فیه وتحد من حجمه ، بل هناكالتحلیلیة
   .یرادات، والظرف الاقتصادي السائدطبیعة نظامها وقوة تحكمها في الإ

  )دور الدولة(العوامل المذهبیة المؤثرة في الاقتصاد  .1.1
ي ظل ففالاقتصاد،  أهمیة النفقات العامة وحجمها والدور الذي تؤدیه تبعا لدور الدولة فيتتحدد 

وزیع وممارسة كافة سادت حریة الأفراد في إقامة وتنظیم علاقات الإنتاج والت ما یسمى بالدولة الحارسة،
الدفاع، الأمن، القضاء والتمثیل (مع دور الدولة على القیام فقط بالمهام التقلیدیة  ،الأنشطة الاقتصادیة

ي بالقدر ام یتحدد بالنسبة إلى الدخل الوطن، على هذا الأساس كان حجم الإنفاق الع)الدبلوماسي
إلى %  10انخفاض نسبة الإنفاق العام في حدود  أدى إلى زم لأداء الدولة لهذه المهام مماالضروري اللا

  .1ي، كما قلت أنواع وتقسیمات هذا الإنفاق من الدخل الوطن % 15
والذي بدأ تطبیقه بعد أزمة الكساد ) في إطار النظام الرأسمالي(أما في ظل المذهب التدخلي 

دخلي الذي أثبت أهمیته في العالمي في بدایة الثلاثینات من القرن العشرین، حیث أصبح للدولة دور ت
توجیه النشاط الاقتصادي والاجتماعي، حیث أضیفت إلى الوظائف التقلیدیة للدولة وظائف اقتصادیة 
أخرى تمثلت في استقلال المشروعات الاقتصادیة الإنتاجیة مواجهة الآثار الضارة للدورات الاقتصادیة 

انیة لذوي الدخول المحدودة، وهكذا ازدادت نسبة والعمل على ثبات قیمة النقود مع تقدیم الخدمات المج
من الدخل الوطني، وكذلك زادت أنواع  % 40 إلى الإنفاق العام التي وصلت في بعض الدول الأوروبیة

  .2وتقسیمات النفقات العامة 
في إطار المذهب الجماعي حیث ساد الاعتقاد بأن الكل اشتراكیون والذي یبرز من خلال أما  

زیادة النشاط المالي للدولة في المجالات المختلفة أي تقوم الدولة بأداء وظائف جدیدة إضافة الدعوة إلى 
 العامة أداة هامة من أدوات السیاسة إلى الوظائف القدیمة بقدر أكبر وكفاءة أكبر، حیث تعتبر النفقات

المتعلقة  3ضخم والكسادوالنمو بما یضمن تحقیق الاستقرار الاقتصادي بعیدا عن الت یةالتوسع الاقتصادیة
بالمشروعات الإنتاجیة مضاف إلیها النفقات الاجتماعیة الهادفة إلى إشباع الحاجات الأساسیة للمواطنین 

                                                
  .82عبد الله صعیدي، مرجع سابق، ص  -  1
  .83نفس المرجع ص  -  2
  .119ق، ص حسن خلف، مرجع سابفلیح  -  3
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بأسعار أقل كثیرا من تكلفتها الحقیقیة وهذا ما أدى إلى زیادة حجم النفقات العامة التي أصبحت تقترب من 
  .حجم الدخل الوطني

أي درجة التقدم والتخلف (مل نذكر أیضا أن طبیعة البنیان الاقتصادي بالإضافة إلى هذه العوا
تؤثر في حجم الإنفاق العام، حیث یزید هذا الحجم في الدول المتقدمة ویقل في الدول النامیة ) الاقتصادي

  .وذلك نظرا لاتساع نطاق الخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة وارتفاع مستوى الدخل الوطني والفردي
  )تأثیر الإیرادات العامة(العوامل المالیة  .2.1

في ظل الفكر  المالیة العامة في الفكر المالي المعاصر عن المالیة العامة ما یمیزمن أهم 
هو مبدأ أولیة النفقات العامة على الإیرادات العامة، فإن ذلك یعكس أهمیة الدور التدخلي  التقلیدي

إشباع الحاجات العامة وتحقیق الاستقرار  ،یم الخدمات العامةوتقد للدولة في النشاط الاقتصادي
الاقتصادي والاجتماعي، وهذا من خلال تحدید الدولة أولا للإنفاق العام ثم تسعى لتغطیة هذا الإنفاق 

  .بتدبیر الإیرادات العامة اللازمة
حصول على من الناحیة العملیة یتحدد حجم النفقات العامة للدولة بناء على قدرتها في ال

لإیرادات العامة التي یمكن الحصول علیها حدا االإیرادات التي تكفل تغطیة هذه النفقات وعلى ذلك تضع 
  :دولة من خلال، وتتجسد المقدرة المالیة للأقصى لحجم النفقات لا یمكن تجاوزه

للدخل  التكلفیة مدى قدرة الدخل على تحمل الضرائب المفروضة والواجبة الدفع، فكلما ازدادت المقدرة -
الواجبة التقید في فرض الضریبة حتى لا تتضرر فئة مقارنة  حدودالازدادت الضریبة وتعززت لكن في 

  .بفئة أخرى
من مصادر داخلیة أو خارجیة حیث تستند الدولة  سواءقدرة الدولة على الاقتراض لتمویل نفقاتها العامة -

قدرة الدولة في منافسة القطاع الخاص في جلب حجم الادخار الفردي، وكذا  ىفي هذا المجال عل
  .المالیة أصولهالمدخرات ویكون هذا بالرفع من معدلات الفائدة على 

الدولیة في تمویل نفقاتها على المساعدات  إیراداتهاأنه هناك دول تعتمد في جزء من  الإشارةوتجدر 
  .1العامة، وخاصة الدول المتخلفة

  )یةقلبات الاقتصادالت(الاقتصادیة  العوامل .3.1
یتضح تأثیر هذه العوامل على حجم الإنفاق العام من خلال العلاقة بین الإنفاق العام والمستوى 

ر فالنشاط الاقتصادي یمستوى الطلب الفعلي من ناحیة أخرى، التغیرات في موالعام للأسعار من ناحیة 
  ).نتعاش، مرحلة التوسعة الانكماش والكساد، مرحلة الامرحلة الأزمة، مرحل(بعدة مراحل 

                                                
 على التوالي، بینما  % 23.40، % 27.8ي في كل من فرنسا وإیطالیا، سبة نفقات الدولة إلى الدخل الوطن، بلغت ن1955في عام : كمثال على ذلك

  .79-78محجوب مرجع سابق، ص رفعت : في المكسیك، راجع في ذلك % 7.6في تركیا،  % 14.9لم تزد على 
  ویرجع ذلك تفضیل المبادرة الفردیة وقیام ) أو الخاصة(على النفقات العامة) أو الخاصة(مبدأ أولویة الإیرادات العامةفي الفكر التقلیدي یسود

  .الأفراد بالنشاط الاقتصادي بدلا من الدولة
1 Shenggen fan, public spending in developing countries trends, determination and Impact, international 
food policy research institute discution paper n99,2003, p14. 
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الانكماش نجد السیاسة المالیة للدولة تتجه نحو زیادة النفقات العامة لإحداث ففي مرحلة الكساد و 
ي إلى مستوى العمالة الكاملة، أما في أوقات الرخاء وارتفاع وطنزیادة الطلب الفعلي والوصول بالاقتصاد ال

لمالیة نحو خفض النفقات العامة لتجنب الارتفاع مستوى الأسعار یحدث العكس، إذ تتجه السیاسة ا
  .التضخمي في الأسعار وتدهور قیمة النقود

یحتم ألا تزید النفقات  ،إلا أن الأمر في الدول النامیة والتي تتمیز بعدم مرونة الجهاز الإنتاجي
ویظهر هذا العامة عن حد معین یتمثل في بدء ظهور ارتفاع تضخمي في الأسعار وتدهور قیمة النقود، 

رؤوس الأموال (حتى قبل الوصول إلى العمالة الكاملة، ویرجع هذا إلى أن بعض عوامل الإنتاج الأخرى 
  .ي لمقابلة الزیادة في الطلبج الوطنتقف حائلا دون زیادة الإنتا ،)نيالإنتاجیة والعمل التق

حذر شدید حتى یمكن بلهذا فإن الزیادة في الإنفاق العام بالنسبة للدول النامیة یجب أن یتم 
، لكن في أغلب الأحیان نجد المؤسسات النقدیة والمالیة 1الوصول إلى مرحلة التوازن بین الطلب والعرض

الدولیة هي المتحكمة في تحدید مستوى الإنفاق العام في الدول النامیة، من خلال الشروط المفروضة 
  . نیة لهااعدات  التقلإصلاح الاقتصادي والمسعلى هذه الدول وفي إطار برامج ا

  )المعاییر(ضوابط الإنفاق العام  .2
یكون بع التقید بمجموعة من  إقرارهاباعتبار النفقة العامة أداة من أدوات السیاسة المالیة فان 

لمعاییر أو القواعد التي یجب على مختلف الوحدات المكونة للاقتصاد العام احترامها والالتزام بها ا
ها بالإنفاق العام، وذلك حتى تتحقق لمالیة الدولة سلامتها، ویمكن تلخیص هذه ومراعاتها لدى قیام

  :المبادئ في ثلاثة هي
  ضابط تعظیم النفع العام .1.2

یعتبر أحد العناصر الهامة والشروط الضروریة في " قصد تحقیق النفع العام"سبق وذكرنا أن 
العامة صى منفعة عامة ممكنة مقاسة بالنفقة مفهوم النفقة العامة، والذي یتضمن العمل على تحقیق أق

التي تسهم في تولیدها، وعلیه فإن توفیر شروط تعظیم النفع العام یستلزم أن یتم توزیع النفقات العامة على 
بحیث تعطي الأولویة في التوزیع ) حاجات المجتمع(جمیع المرافق العامة على أساس نظرة عالیة شاملة 

یقدمها المرفق، ومن ناحیة أخرى وحتى یمكن للإنفاق العام أن یكون خدمة التي طبقا للأهمیة النسبیة لل
مبررا فإنه یجب أن یحقق أكبر قدر ممكن من المنفعة القصوى للمجتمع، ولتحقیق هذا الشرط استند 
 الاقتصادیون إلى معیارین أحدهما یتجه إلى الأخذ بفكرة المنفعة الحدیة وثانیهما یتجه إلى الأخذ بفكرة

  :2ي تحدث في الدخل الوطني لأي دولةالزیادة الت
الكلیة إذا  هیستطیع الفرد أن یعظم منفعت): دیةستناد إلى فكرة المنفعة الحالا( المعیار الشخصي .1.1.2

استطاع إنفاق دخله المحدود بحیث تتساوى جمیع المنافع الحدیة التي یحصل علیها نتیجة إنفاقه وحدة 

                                                
  .85عبد الله الصعیدي، مرجع سابق، ص  -  1
  .40،ص2005/، دار المناھج ، الأردنلمدخل الحدیث في اقتصادیات المالیة العامةنوزاد عبد الرحمن الھیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي،ا 2
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یقتضي تحقیق أكبر قدر ، 1) بالنسبة للدولة(السلع والخدمات، وقیاسا على ذلك نقدیة واحدة على جمیع 
الحدیة في كل وجه  من المنفعة أن توزع مبالغ النفقات العامة، بحیث تكون المنفعة المترتبة على النفقة

یجب أن المترتبة على النفقة الحدیة في الوجوه الأخرى، وكذلك من وجوه الإنفاق العام مساویة للمنفعة 
تكون المنفعة المترتبة على النفقة الحدیة في كافة وجوه الإنفاق مجتمعة، مساویة للمنفعة المترتبة على 

  ).كالقروض العامة والضرائب(النفقة الحدیة للدخل المتبقي في ید الأفراد بعد دفع التكالیف العامة 
مساویة للخسارة التي یتحملها ) حدیةالمنفعة الإجتماعیة ال(علیه فإن أي زیادة في الإنفاق العام  و 

الأفراد نتیجة أي زیادة في الضرائب المفروضة علیهم، ونفس الشيء بالنسبة للإیراد العام، وقد واجه هذا 
  :التحلیل بعض الانتقادات

  إیراداته، تختلف في طبیعتها عن تلك القیود التي تحكم سلوك المستهلك في إجراء نفقاته وتحصل
لة في إجرائها للإنفاق العام وتحصیلها للإیرادات العامة، كما أن هدف الإنفاق الفردي التي تحكم الدو 

  .یختلف عن هدف الإنفاق العام
  في الكثیر من المجالات الإنفاق العام، یصعب إخضاع المنفعة التي تعود على المجتمع من هذا

ا یتعذر معه قیاس هذه المنفعة متنوعة ممالإنفاق لمقیاس واضح منضبط، إذ أن للنفقات العامة آثار 
 .أو تقدیرها على وجه الدقة 

یقتضي أن تقاس ، يالتغییر الایجابي في الدخل الوطن الاستناد إلى فكرة: المعیار الموضوعي .2.1.2
ي كنتیجة للإنفاق العام من خلال التأثیر الایجابي لهذا الزیادة في الدخل الوطنالمنفعة المترتبة من 

العام دفع القوى الإنتاجیة في الاقتصاد  إذا ما ترتب على الإنفاق( قة مباشرة لإنتاجیة بطریالإنفاق على ا
مار ثالاستهلاك والاست في ي والمحافظة علیها أو زیادة الناتج الاجتماعي عن طریق التأثیرالوطن

على ما یعرف ي یعتمد على الدخل الوطن ، ویلاحظ هنا أن التأثیر غیر المباشر للإنفاق العام2)الخاص
ولیة في الإنفاق إلى زیادة الاستهلاك المولد والاستثمار ، حیث تؤدي الزیادة الأ"ف المزدوجبالمضاع"

 ).مضاعف الاستهلاك ومعجل الاستثمار(المولد 
ومن انتقادات هذا المعیار أنه توجد صعوبة في تقدیر الإنتاجیة المقابلة للإنفاق  العام والتي 

  .باشر، حیث لا تظهر آثارها إلا بعد مدة طویلة تتحقق على نحو غیر م
  )العقلانیة( الاقتصاد في الإنفاق العام .2.2

بهذا الضابط تجنب  ، ویقصد3یقترن مفهوم الاقتصاد في النفقة أو العقلانیة الاقتصادیة بترشید الإنفاق
تقلیصه  فاق، ولا یعني هذاهذا الإنالإسراف والتسیب المالي عند إجراء الإنفاق العام، مع تعظیم إنتاجیة 

التقلیل منه، وتحدیده بالشكل الذي لا تتحقق معه الأهداف المرجوة من الإنفاق، حیث أن مبدأ الاقتصاد و 

                                                
  .77بق، ص عبد الله الصعیدي، مرجع سا -  1
  جامع على فالنفقات الحربیة ونفقات التعلیم والصحة والجزء الأكبر من النفقات التحویلیة لا یمكن قیاس المنفعة المترتبة علیھا بدقة راجع أحمد

  .24ص  241، 1992الاقتصاد جامعة عین الشمس 
  .99محمد دویدار، دراسات في الاقتصاد المالي ، مرجع سابق، ص  -  2
  .81لیح حسن خلف، مرجع سابق، ص ف -  3
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وحیث عدم احترام  دون حدوث تبدید للأموال العامة،في النفقة العامة، یعني حسن وكفاءة استخدام الموارد 
  :مبدأ الاقتصاد في النفقة یؤدي إلى

  ائدة اجتماعیة أو منفعة اقتصادیة؛ي دون تحقیق فاع جزء من الدخل الوطنضی -
اج والإنتاجیة في تإضعاف ثقة الأفراد في الإدارة المالیة، ومن ثم إضعاف حافز المساهمة في زیادة الإن -

  النشاط العام؛
  فراد إلى التهرب من دفع الضرائب؛دفع الأ -

 مثل للنفقات العامة، إعداد دراسات جدوى للمشروعات،وتتحقق العقلانیة من خلال تحدید حجم أ
 .الترخیص المسبق من السلطة التشریعیة،تجنب الإسراف

إلى أن العدید من الدول قد أقرت أنواعا مختلفة لرقابة تطبیق مبدأ الاقتصاد في الإنفاق هنا نشیر كما 
صحافة، أحزاب المعارضة، الرقابة القضائیة ات المهنیة، الرأي العام، الالمجالس النیابیة، النقاب(ثال ذلك م

أو  ، وأن المجالس النیابیة تملك حق السؤال والاستجواب وسحب الثقة من الوزیر المختص...)والإداریة 
  .ة كلها خاصة في الأمور التي تترتب علیها ضیاع المال العاممن الحكوم

  الیقین .3.2
بحیث تتوفر الدقة التي تمنع إمكانیة التصرف غیر الذي یعني ضرورة التحدید في النفقات العامة 

تحقق نتیجة الأهداف المحددة دون حدوث أي تلاعب أو إسراف في ، وبحیث تالمناسب في الإنفاق العام
المال العام والاكتفاء بما هو ضروري ومحدد بشكل قاطع وهذا من خلال إسهام الرقابة التي ترافق القیام 

  .هذا الیقینیق العام لضمان تحقبالإنفاق 
  المرونة .4.2

یتم العمل بمبدأ المرونة لا في إطارها السلبي المتمثل في التهرب من الالتزام بالنفقات  أنینبغي 
نما في إطارها الإیجابي أي الأخذ في الاعتبار  العامة وما یرافقها من یقین وتأكد، أو بسوء التصرف، وإ

  .1ما تفرزه من احتیاجات ضروریة للإنفاقالتغییرات التي تحصل خلال عملیة الإنفاق و 
  لإنتاجیةا. 5.2

لذات عني ضرورة إسهام النفقات العامة في تشجیع التطور في النشاطات الاقتصادیة وبای
وبما یحقق زیادة في إنتاجیة هذه النشاطات الإسهام في تحقیق الكفاءة الإنتاجیة الإنتاجیة منها وكذلك 

النامیة معنیة أكثر بهذا، نظرا لحاجتها الماسة ونجد أن الدولة  ،ات الخاصةالتي تقوم بها الدولة أو الجه
  .من خلال التوسع في النفقات العامة التي تضمن تحقیق ذلكإلى زیادة وتطویر نشاطاتها الاقتصادیة 

  
  

                                                
 من الفصل الثاني 55صالخاص بترشید الإنفاق العام ءلمزید من التفصیل  عد إلى الجز.  
  یتأكد ھذا في حالة  الدول التي تطبق الدیمقراطیة  كالدول الغربیة.  
  .116فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص  -  1
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  العدالة .6.2
یع سواء ما یتصل بتحقیق العدالة في توزیع عبء من یتحملها، بحیث تتحقق العدالة في توز  

الأعباء الضریبیة التي یتم تحصیلها لتمویل هذه النفقات استنادا إلى القدرة على الدفع وكذلك تحقیق 
امة، بحیث لا تتجه إلى إفادة فئات اجتماعیة خدمات ومنافع ع الدخل في شكلتوزیع اعادة العدالة في 
  .دون غیرها

  الفائض .7.2
بحیث ینبغي أن تتم النفقات بالشكل الذي هو مبدأ مرغوب في تحقیقیه من قبل كافة الدول، 

یرادات یمكن أن یستخدم باحتیاطي لمواجهة الحالة الطارئة، رغم أن الإیتحقق عن طریقها فائض في 
شكل تغطي معه النفقات بحیث أن النفقات العامة ینبغي أن تحدد ة التقلیدیة اعتمدت مبدأ التوازن، المالی

بدون عجز أو فائض، رغم أن  ت العامة في حالة توازن المیزانیةالعامة عند أدنى حد ممكن للإیرادا
فائض المرغوب في تحقیقه نادرا العجز یكاد یكون هو الحالة المتحققة في الواقع وفي معظم الدول، فإن ال

  .1یتحققما 
  )الرقابة(واجبة الإتباعالالإجراءات  .8.2

لضوابط السابقة، إذ أن التحقق من یمثل هذا الضابط مجموعة من الإجراءات تأتي استكمالا ل
توافر المنفعة القصوى كنتیجة للإنفاق العام بحكمه ودون إسراف، یمكن أن یتم من خلال تقنین 

)Codification ( كل ما یتعلق بالنشاط المالي للدولة من خلال تبویب الموازنة العامة، فالقوانین المالیة
ت العامة من خلال تحدید السلطة التي تأذن بالصرف في الدولة تنظم كل ما یتعلق بإجراء النفقا

 والخطوات واجبة التطبیق والإجراءات واجبة الإتباع لكل خطوة، كما أن الرقابة المالیة بأنواعها المختلفة
  .2تشرف على التطبیق الصحیح لهذه الإجراءات

  أسباب تزاید الإنفاق العام .3
دولة ما دون غیرها بل تمیز میزانیة  ستمر لم یعد سمةإلى التزاید الم إن اتجاه النفقات العامة

أصبح ومنذ زمن طویل ظاهرة مالیة معروفة في میزانیات كافة الدول، بصرف النظر عن درجة نموها، 
تم صیاغة ذلك في حیث من اهتم بدراسة هذه الظاهرة  لأو  A Wagnerوقد كان الاقتصادي فاجنر 

ینا من النمو الاقتصادي فإن كلما حقق المجتمع معدلا مع" :ایليقانون اقتصادي حمل اسمه تضمن م
ذلك سیتتبع اتساع نشاط الدولة المالي، وبالتالي زیادة الإنفاق العام بمعدل أكبر من الزیادة الحاصلة في 

  ".نصیب الفرد من الناتج الوطني 

                                                
  .117نفس المرجع، ص  -  1
 داریة وتتم من طرف المؤسسات الحكومیة وتتم قبل تنفیذ النفقة ثم تأتي المراقبة المحاسبیة تتم بعد تنفیذ النفقة من طرف محاسبین ھناك الرقابة الإ

  .مستقلین لدیھم الصلاحیة الكاملة، وأخیرا تأتي المراقبة البرلمانیة في مناقشة الحساب الختامي 
  .81مرجع، ص النفس   -  2
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حتمیا إلى زیادة هذه  الظاهرة إلى بعض الأسباب كون الدولة تقوم بثلاث وظائف تؤدي  تقد انتسب
 .الوظیفة الاجتماعیة، الوظیفة الإنتاجیة، الأمن والدفاع الوطني: 1في الإنفاق العام، وهي
من الاقتصادیون تحلیل هذه الظاهرة وأن الزیادة في النفقات العامة لا تعتبر كلها لكن حاول الكثیر 

بل قد تعتبر في جزء منها زیادة  زیادة حقیقیة، ذلك لأنها لا تؤدي دائما إلى تحقیق نفع عام ملموس،
  .ظاهریة، إذا لم تحقق نفعا عاما، أو لم تؤدي إلى ارتفاع نصیب الفرد من الخدمات العامة

  تفسیر ظاهرة تزاید الإنفاق العام.1.3
نما یعود إلى جهود بعض المفكرین، حیث  إن الاهتمام بحجم تدخل الدولة لیس مسألة حدیثة ،وإ

فسیر ظاهرة تزاید الإنفاق العام على المدى الطویل ،ومن ابرز هذه ظهرت عدة أطروحات حول ت
  " .وایزمان وبیكوك "وتفسیر " فاجنر"الأطروحات هو قانون

 Wagner" فاجنر"تفسیر قانون .1.1.3
من أوائل الاقتصادیین الذین اهتموا بتفسیر تدخل الدولة في " أدولف فاجنر"الألماني  يیعد الاقتصاد

، حیث حاول إیجاد "تزاید نشاط الدولة"بما یسمى آنذاك بقانون  1883ي، حیث قام عام النشاط الاقتصاد
ن أالعلاقة التي تربط مستوى التطور الاقتصادي بحجم الإنفاق العام ، ولقد انطلق في تحلیله من مبدأ 

تالي فان ، وبال2يم في الدخل الوطنحصة الإنفاق العاارتفاع تدخل الدولة و   تزایدالتصنیع یؤدي إلى 
، وبالتالي استنتج العلاقة التبعیة بین دارات العامة، الهیاكل القاعدیةالتصنیع یؤدي إلى مضاعفة نفقات الإ
كبر من معدل النمو لاقتصادي، أي حیث ینمو الإنفاق العام بمعدل النمو الاقتصادي ونمو النشاط الحكوم

الفرد من  كون أكبر من معدل نمو نصیبأي أن معدل نمو نصیب الفرد من السلع والخدمات العامة ی
أن النمو في الإنفاق العام یعود لأسباب تتعلق بتوسع وظائف الدولة " فاجنر"كما أثبت  ،3وطنيالناتج ال

عامل التصنیع ، ك4مختلفةلعوامل نتیجة التقلیدیة وزیادة طلب الأفراد على السلع والخدمات العامة، 
  .عامل التطور الاقتصادي والتكنولوجيالتحدیث، عامل نمو الدخل الحقیقي، 

  :على النحو التالي"فاجنر"ویمكن صیاغة قانون 
حجم  :G  حیث أن، F (Y/N) G /Y =بفرض أن نسبة النفقات العامة إلى الدخل دالة متزایدة للدخل أي

  .عدد السكان :Nالدخل الوطني،   :Yالنفقات العامة، 
  
  
  
  
  

                                                
  .98، ص 1998مكتبة الآداب،مصر، ،المالیة العامة وأدواتھا الفنیة وآثارھا الاقتصادیة ،باھر محمد عتلم -  1
 .15، صمرجع سابقعبد المجید قدي، عبد المجید قدي،  2
 .122،ص2002، دار زھران، عمان، المالیة العامة والإصلاح الماليعلي أحمد خلیل، سلیمان أحمد اللوزي،  3

16صعبد المجید قدي، مرجع سابق،  4  



  81                                                        لإنفاق العام أداة من أدوات السیاسة المالیةا :الفصل الثاني
  

  نون فاجنرالمنحنى الممثل لقا:  )02(الشكل رقم

   .123مرجع  سابق ،ص حمد اللوزي،سلیمان أ علي احمد خلیل،:المصدر
الحقیقي للفرد من الدخل الوطني ونصیب الفرد  الـــــدخل متوسطتمثل العلاقة بین  1أن النقطة نوبفرض 

نفس العلاقة لكن بعد أربع سنوات، وحیث یتضح من  2من النفقات العامة في سنة معینة، وتمثل ن
، ویتضح أن ـ]أه[/ـ]جأ[تصبح بعد فترة  ]أد[/]أب[: نجد  G/Y، أنه بتطبیق الدالة )02( مالشكل رق
أي أن الزیادة في نصیب الفرد من النفقات العامة أكبر من الزیادة في  ـ]هد[أكبر من  ]بج[المسافة 

  .المتوسط الحقیقي لدخل الفرد
  Peacock, Wisman" وایزمان"و" بیكوك"تفسیر ..2.1.3
تقدیم ، أستاذان في جامعة لندن للاقتصاد "وایزمان"و" بیكوك"كل من  م حاولا1961في سنة            

هذان الاقتصادیان أن دور الدولة  انیر و  تفسیرا لاتساع تدخل الدولة في الاقتصاد من خلال نفقاتها العامة،
الاقتصادیان  انفاق العام، ویفترضالحربین العالمیتین، حیث قادتا إلى زیادة الإكیتأثر بالأحداث الاستثنائیة 

أن القرارات التي تتخذها الحكومة بخصوص الإنفاق العام، تعتمد على عوامل كثیرة أهمها ردود أفعال 
الناخبین على معدلات وأنواع الضرائب اللازمة لتمویل الإنفاق العام، وبذلك یفترض التحلیل بأن هناك 

داد عام یز و الإنفاق العام، وعلى هذا فان حجم الإنفاق المستوى معین من الضرائب یشكل قیدا على نم
ن هذا النمو المتزن في الإنفاق العام سوف أفي الأوقات العادیة، إلا  تتناسب مع حصیلة الضرائببصورة 

جهة ازیادة الإنفاق العام اللازم لمو لنتیجة  ،المجتمع إلى أزمات طارئة لها یختل في الأوقات التي یتعرض
لتمویل الإنفاق  یتقبل الناس رفع معدلات الضرائب أو فرض ضرائب جدیدةحیث لظروف، مثل هذه ا
نه یصبح من الصعب على الحكومة أن تجري تقلیصا في الموازنة في الفترة التالیة، وقد أإلا  ،الاستثنائي

  .1"أثر الاستبدال"الإیراد العام إلى مستوى أعلى أطلق على انتقال مستوى الإنفاق و 
أن الزیادة في الإنفاق الحكومي تحدث على شكل رجات عنیفة أو  إلىبیكوك وایزمان   وتوصلا      

  :2شبه تدرج، وهذا حسب ثلاث تأثیرات وهي
                                                

 .116، ص1992، جامعة الملك سعود، السعودیة، مقدمة في اقتصادیات المالیة العامةعبد الله الشیخ،  1
 .124علي أحمد خلیل وسلیمان أحمد اللوزي، مرجع سابق، ص  2
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ونعني به إزاحة الإنفاق العام المنخفض والإیرادات الضریبیة المنخفضة من قبل الإنفاق : أثر الإزاحة -

فعة ویحدث هذا نتیجة الاضطرابات الاجتماعیة التي تدفع النفقات العام المرتفع والإیرادات الضریبیة المرت
وبعد انتهاء الاضطرابات فان النفقات  ،العامة إلى الارتفاع وبالتالي الإیرادات العامة من الضرائب ترتفع

 العامة لن تعود إلى مستواها السابق بل تتولد لدى المجتمع رغبة في تمویل الإنفاق العام المرتفع، ویكون
لدیه القدرة الكافیة على تحمل العبء الضریبي أكثر من السابق وهكذا یستمر الإنفاق العام عند مستوى 

  .أعلى
إلى  بالإضافةینتج عن تطور دور الدولة ازدیاد نشاطاتها في مختلف جوانب الحیاة : أثر التفتیش -

  .الاضطرابات الاجتماعیة والحروب
للمساهمة في تحقیق التوازن الاقتصادي والتعجیل بعملیة التنمیة  هو ناجم عن میل الدولة:أثر التركیز-

  :فرضیة بیكوك وایزمان الشكل الموالي كما یبین ،الاقتصادیة
  ةیممو النفقات العفرضیة بیكوك وازمان في تفسیر ازدیاد ): 03(الشكل رقم 

  
  
 
 
  
  
  

  .125علي احمد خلیل،سلیمان احمد اللوزي،مرجع  سابق ،ص :المصدر

  
T: ،الزمنG/PNB :نسبة الإنفاق العام إلى الناتج الوطني الإجمالي أو الناتج الداخلي 

  .عبر الزمنقات العامة إلى الناتج الإجمالي عن تطور نسبة النف PWیعبر المنحنى
یبین الشكل بأن الاضطرابات الاجتماعیة تؤدي إلى حصول زیادة مستمرة إلى أن تصل عند        
أثر الإزاحة، وكان من المفروض أن یكون المسار الذي تأخذه هذه النسبة فیما بعد هو  بسبب Aالنقطة 

  .  Dارتفاع النسبة إلى النقطة  إلى ا، إلا أن تدخل أثر التفتیش وأثر التركیز یؤدی(CB)القطعة المستقیمة 
  أسباب الزیادة الظاهریة في الإنفاق العام. 2.3

الحسابي للنفقات دون أن یقابلها زیادة التكلفة الحقیقیة أي هي تلك التي تؤدي إلى تضخم الرقم 
في كمیة السلع والخدمات الموجهة لإشباع الحاجات العامة، أو بمعنى أخر عدم زیادة متوسط نصیب 
الفرد من الخدمات التي تؤدیها الدولة رغم زیادتها المستمرة، فالزیادة الظاهریة للنفقات العامة هي مجرد 

A B 

O 

PW 

D 

t 

(G)/PNB 

C 
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رقام دون أن یكون هناك زیادة مقابلة في كمیة السلع والخدمات أو تحسین أنواعها، وترجع زیادة في الأ
  :  1هذه الزیادة إلى الأسباب التالیة

  انخفاض القوة الشرائیة للنقود .1.2.3
أن تشتریه من ) دینار، جنیه، دولار(یقصد بالقوة الشرائیة للنقود، مقدار ما یمكن للوحدة النقدیة الواحدة 

 ام للأسعار وتدهور قیمة العملة رتفاع في المستوى العللا وقات، ونظراوخدمات في وقت من الأ سلع
یجعل الدولة تتجه إلى زیادة إنفاقها العام للمحافظة على مستوى  یؤدي إلى انخفاض قیمة النقود،الذي 

واصل یؤدي إلى خدماتها دون الزیادة في كمیة السلع والخدمات المتحصل علیها، وهذا الإنفاق المت
  .التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائیة للنقود

  )طرق المحاسبة المالیة( ةالمالی اختلال الأسالیب .2.2.3
إن التغییر في الأسالیب والإجراءات المحاسبیة والمالیة التي یتم بموجبها حساب النفقات العامة 

كان المتبع فیما مضى، أن تخصص  فقد یقیة،یمكن أن یقود إلى زیادة ظاهریة فیها ودون أي زیادة حق
ات والمصالح لتغطیة نفقاتها مباشرة ومن ثم لم لتي كانت تقوم بتحصیلها بعض الإدار بعض الإیرادات ا

ظهرت نفقات عامة كانت تنفق فیما قبل ولم تكن ف 2تكن تظهر نفقاتها أو إیراداتها في المیزانیة العامة 
ي زیادة قیمیة أو ظاهریة ولیست زیادة حقیقیة لأنها ناتجة فقط عن تغییر تظهر في المیزانیة وبالتالي فه

 .قواعد المحاسبة
  زیادة مساحة الإقلیم أو عدد السكان .3.2.3

قد تكون الزیادة الظاهریة في حجم الإنفاق مردها زیادة مساحة الإقلیم بضم أجزاء أخرى أو زیادة 
ة زیادة ظاهریة بالنسبة إلى سكان الدولة الأصلیین، إذ لم ، هذه الزیادة في النفقات العام3عدد السكان

  .ة زیادة في المنافع العامةیترتب على هذه الزیاد
وعلى أساس  –في مثل هذه الحالات  –حتى یمكن التعرف على الزیادة الحقیقیة في النفقة العامة 

نصیب الفرد من الإنفاق العام  افتراض ثبات القوة الشرائیة وقواعد المحاسبة، فإننا یجب أن نحسب متوسط
  .4للتعرف على مدى التغیر الذي طرأ علیه

  أسباب الزیادة الحقیقیة للإنفاق العام .3.3
نعني بالزیادة الحقیقیة للنفقات العامة، الزیادة الفعلیة في القیمة الحقیقیة للنفقات العامة، أي زیادة 

ة ثقل الأعباء العامة بنسبة ما، وترتبط الزیادة في عبء المنفعة الفعلیة المترتبة على هذه النفقات مع زیاد
زیادة متوسط (التكالیف غالبا قیام الدولة بوظائف جدیدة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین 

  :، وترجع هذه الزیادة الى الأسباب التالیة)نصیب الفرد من الخدمات العامة
  الإیدیولوجیة الأسباب .1.3.3

                                                
  .219، 217، ص 1983، مؤسسة سیاي  دار النھضة، الجامعة الإسكندریة، دراسة في الاقتصاد الماليعبد الكریم صادق بركات،  -  1
  .94عبد الله الصعیدي، مرجع سابق، ص  -  2
  ..44علي زغدود، مرجع سابق،، ص -  3
  .70، ص 1992مكتبة النھضة العربیة،القاھرة، المالیة العامة،رفعت المحجوب ،  -  4
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ذهب التقلیدي القائم على فكرة الدولة الحارسة، كان حجم الإنفاق العام قلیلا، نظرا في ظل الم
بعد الحرب العالمیة  لاقتصار نشاط الدولة على المجالات التقلیدیة، إلا أن الانتقال إلى الدور التدخلي

في ظل الإیدیولوجیة أدى إلى زیادة حجم الإنفاق العام و اتسع تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة  الثانیة،
  .الاشتراكیة 

حیث أصبحت الدولة مالكة لوسائل الإنتاج الرئیسیة ومسؤولة على إشباع الحاجات المادیة 
  .1ازداد حجم الإنفاق العام كثیرا إلى حد اقترابه من حجم الدخل الوطني في حد ذاتهو والمعنویة للسكان، 

  قتصادیةلاسباب االأ.2.3.3
ومحاربة  ،والتوسع في إقامة المشروعات ،يفي زیادة الدخل الوطن دیةالأسباب الاقتصا تتمثل

  .الكساد وزیادة حدة التنافس الاقتصادي بین الدول
في صورة تكالیف  ،إن الزیادة التي تطرأ على الدخل الوطني تمكن الدولة من زیادة ما تقتطعه منه

  .الدولة على زیادة الإنفاق العام وهذه الإیرادات تشجع ،...)ضرائب، رسوم، قروض(أو أعباء عامة 
سواء  ،رباحالأكما أن التوسع في إقامة المشروعات العامة الاقتصادیة من أجل الحصول على 

إنتاج وبیع بعض السلع كالتبغ و الملح والكبریت، تحتكر ان الدولة كانت مشروعات صناعیة أو تجاریة ف
ار الكهربائي ومشروعات المواصلات العانة والنقل، بمشروعات أخرى كتورید المیاه وتوزیع التی وقیامها

زیادة في نفقاتها العامة، كذلك زیادة حجم ال إلىیؤدي تسییر المشروعات العامة في العصر الحدیث و 
القطاع العام یؤدي إلى زیادة الإنفاق العام بصورة ملحوظة إذ أن إنفاق الدولة على المشروعات المؤممة 

  .فقه قبل التأمیمیزید كثیرا عما كانت تن
كما تقوم الدولة بمحاربة الكساد الذي حتم على الدولة أن تزید من إنفاقها من أجل رفع مستوى 

  .الطلب الكلي الفعلي بالحد الذي یسمح بالتشغیل الكامل للموارد المتاحة
ت كذلك نجد حدة التنافس الاقتصادي بین الدول یؤدي إلى زیادة النفقات العامة في صورة إعانا

اقتصادیة للمشروعات الوطنیة لتشجیعها على التصدیر والدخول إلى الأسواق العالمیة، وحتى یتیسر 
لبضائع الدولة المصدرة أن تصمد أمام المنافسة الأجنبیة، فإذا كانت الدولة هي التي تتولى إنتاج تلك 

لیه حتى تضمن استمرار السلع التي یجري تصدیرها فتحاول تحسین إنتاجها باستمرار بزیادة الإنفاق ع
  .الطلب علیها في الأسواق الخارجیة

ویترتب على التطور التكنولوجي تخصیص مبالغ مالیة هامة للإنفاق على البحث العلمي اذ أن 
الإنتاج الصناعي والزراعي في أي دولة یغدو متخلفا اذ لم ترصد المبالغ الكافیة لوحدات البحث العلمي 

  .لمبتكرات العلمیة للدول الكبرى والتي تصر على احتكار الأسرار العلمیةوالإنتاج المتنوعة وفقا ل
  
  

                                                
  .96عبد الله الصعیدي، مرجع سابق، ص  -  1
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  الأسباب الاجتماعیة.3.3.3
إن زیادة السكان وتمركزها في المدن والمناطق الصناعیة یؤدي إلى زیادة النفقات العامة للدولة 

رباء والأمن، كما أن من أجل ضمان كل الخدمات المتعلقة بالصحة، التعلیم، المواصلات، المیاه، الكه
انتشار الوعي الاجتماعي یدفع المواطنین إلى المطالبة بزیادة خدمات الدولة حتى تكفل لهم حیاة كریمة 

  .مستقرة، وهذا بالتأمین ضد البطالة والعجز والمرض والشیخوخة
 الأسباب الإداریة .4.3.3

تؤدي إلى الإسراف في عدد  إن ضخامة الأجهزة الإداریة المسؤولة عن تقدیم الخدمات للأفراد
الموظفین، الأبنیة، الأثاث والتكالیف الإداریة، هذا یؤدي إلى زیادة ملموسة ومستمرة في النفقات العامة 

  .1دون زیادة في المنافع العامة أحیانا
في الواقع لا تعتبر زیادة حقیقیة إلا إذا تحققت زیادة ملموسة فیما یقدمه الجهاز الإداري من لكنه 

وسرعة الاستجابة  في القرارات الخاصة في المشروعات الناجحة تتمیز بسرعة البث فالإدارةات، خدم
وحسن تنظیم العمل وتقسیمه وتحدید المسؤولیات فیه تحدیدا واضحا، أما الإدارة العامة یثقل  ،للتغییر

  .طویلة ومعقدة لتغییرهاكاهلها الكثیر من التشریعات واللوائح المختلفة التي یتطلب الأمر اتخاذ إجراءات 
  :الأسباب المالیة .5.3.3

في السابق كانت الدولة لا تقترض إلا في ظروف استثنائیة، أما الآن ومع سهولة حصولها على 
في صورة (القروض العامة الداخلیة والخارجیة فینتج عنه زیادة في النفقات العامة اللازمة لرد القروض 

  .یادة حقیقیة إلا إذا كان القرض العام قد استخدم من أجل زیادة نفع عاموالتي لا تعتبر ز ) أقساط وفوائد
ى تشجیع الحكومة یدفع إل  كما أن وجود فائض في الإیرادات العامة غیر مخصص لغرض معین

، إلا أن هذه الزیادة لا تعتبر حقیقیة إلا إذا أو غیر ضروري على إنفاقه سواء في أوجه إنفاق ضروریة
  .2قیق مزید من الإشباع للحاجات العامةترتبت علیها تح

  الأسباب السیاسیة.6.3.3
إن انتشار المبادئ الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة یترتب علیها ضرورة الاهتمام بحالة الطبقات  -

  .محدودة الدخل، كما أن النظام الحزبي قد یدفع إلى الإكثار من المشروعات الاجتماعیة لإرضاء الناخبین
مبدأ مسؤولیة الدولة أمام القضاء یؤدي إلى التزام الدولة بدفع التعویضات التي یحكم بها علیها  تقریر -

  .إذا أحدث نشاطها ضررا لأحد أفرادها
مواجهة العنف والإرهاب السیاسي وتخصیص مبالغ طائلة للحروب والتسلیح وتعمیر ما خربته  -

  .الحروب، خاصة في الدول النامیة

                                                
  .109فلیح حسین خلف، ص -  1
  .132-124، دار الفكر العربي القاھرة ، صیات المالیة العامة في ظل المشروعات الخاصةاقتصادحمدي احمد الضان،  2
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ات الدولة في الخارج نتیجة اتساع حجم التمثیل الدبلوماسي وما ینجم عنه من تكالیف تأتي زیادة نفق -

كذلك ازدادت نفقات الدول في المنظمات الدولیة المتخصصة و مقرات السفارات ودفع أجور الموظفین، 
وغیر المتخصصة كالیونیسكو والیونیساف، وكذلك ما تقتضیه العلاقات الدولیة من واجبات كتقدیم 

مساعدات والمنح المادیة والتقنیة للدولة الأجنبیة أو لرعایاها وهذا لتحقیق أهداف اقتصادیة أو سیاسیة أو ال
  .وطنیة

  
  الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة: الرابعالمبحث 
إن آثار النفقات العامة متعددة وتمس مختلف المیادین، إلا أنه سوف تقتصر دراستنا على الآثار        

النفقات العامة على نوع النشاط الذي تنفق علیه الدولة ووسائل التمویل،  آثار، وتتوقف صادیةالاقت
 آثارالعام  الإنفاقزیادة  قد یترتب على إذ ،والوضع الاقتصادي العام، ومستوى النشاط الاقتصادي

حالات  في العام الإنفاقتضخمیة غیر مرغوب فیها في حالات التوسع الاقتصادي كما یترتب على نفس 
، والتي تعتبر أمرا بالغ الانكماش الاقتصادي آثار تبعث الحیویة والنشاط في جهاز الدولة الاقتصادي

لتحقیق الأهمیة فهي تسمح بالتعرف على الاستخدامات المختلفة التي یمكن توجیه النفقات العامة إلیها 
الجهات المسؤولة عن السیاسة المالیة أهداف معینة، كما أن معرفة الأثر الذي تخلقه نفقة معینة یجعل 

إنتاجیتها،  قیاس ویتم قیاس أثار النفقات العامة من خلال ،الآثاریستخدمون هذه النفقة للوصول إلى هذه 
الآثار على الكفاءة الإنتاجیة للنفقات العامة و  لتحقیقه، وسوف نوضح ت هدفا تسعى الدولةبر إذا ما اعت

والآثار على توزیع الدخل الوطني من جهة  ،من جهة) الوطني ومكوناته الدخل(أهم الكمیات الاقتصادیة 
  .أخرى

 أثر الإنفاق العام على الدخل الوطني ومكوناته .1
وفقا لحجم  بما أن التحلیل الاقتصادي طریقة لدراسة الظواهر والمتغیرات الاقتصادیة فهو ینقسم

الكمیات  المتغیرات أو ي الذي یهتم بدراسةإلى نوعین، التحلیل الاقتصادي الكل الوحدة الاقتصادیة
 للأسعار، جم الكلي للعمالة، المستوى العامالاقتصادیة الكلیة مثل الدخل الوطني، الناتج الوطني، الح

  .والتحلیل الاقتصادي الجزئي الذي یدرس سلوك الفرد والمؤسسة أو الوحدة الاقتصادیة
هي الاستهلاك، مكونات هذا الأخیر  وكانتي وبما أن الإنتاج الوطني هو مصدر الدخل الوطن 

  .استنا على هذه الكمیات الاقتصادیةسوف تقتصر در  فإنناالادخار والاستثمار، 
  للنفقات العامة في الإنتاج الوطني ةالآثار المباشر  .1.1

یتحدد الإنتاج الوطني نتیجة نوعین من العوامل هما المقدرة الإنتاجیة لعوامل الإنتاج وحجم 
  .ب الفعلي على الناتج الوطني الجاريالطل
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  المقدرة الإنتاجیة.1.1.1
یؤدي الإنفاق العام بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى زیادة المقدرة الإنتاجیة للاقتصاد، وفقا لما 

تنمیة عوامل  أي عن طریق، 1تقنیات انتاجیةرأس المال وموارد طبیعیة و  یتوفر فیه من أیدي عاملة،
كفاءتها الإنتاجیة وكیفا، أي من خلال زیادة الكمیة الموجودة من عوامل الإنتاج أو زیادة  الإنتاج كما

ویترتب على هذا النوع من الإنفاق توجیها مباشرا للموارد الإنتاجیة عن ، )ني و العملرأس المال التق(
التأثیر في كیفیة  طریق الاستثمار العام، أما التأثیر غیر المباشر للموارد الإنتاجیة یكون عن طریق

استخدام الأفراد لهذه الموارد، بتوجیه الموارد تحت تصرف الأفراد إلى بعض المناطق على حساب مناطق 
نه تؤدي النفقات الاستثماریة إلى أأي  ،وتؤثر النفقات العامة على المقدرة الإنتاجیة بشطریها، أخرى

لرؤوس الأموال المادیة، كما أن النفقات الجاریة إحداث زیادة مباشرة في الدخل الوطني من خلال تكوینها 
 إلىالخ، تؤدي كذلك ...التي تخصص لإنتاج الخدمات العلمیة والطبیة والثقافیة والإعانات الاقتصادیة

لقوة العمل وینطبق ذلك أیضا على النفقات  زیادة الناتج الوطني بالإضافة إلى  رفع المقدرة الإنتاجیة 
والعدالة إذ أنها وهي تحقق الاستقرار تساهم بذلك في رفع المقدرة الإنتاجیة  لأمنالعامة المخصصة ل

 . الوطنیة
وبالنسبة للنفقات العامة المخصصة للدفاع، أثبتت بعض التجارب في الدول المتقدمة التي خاضت 

للنفقات الحروب أن للنفقات العسكریة آثار إیجابیة على الإنتاج الوطني  فهي الحالات التي ترصد فیها 
نشاء الموانئ والمطارات ونفقات البحث العلمي في شتى المجالات وتصدیر العلوم  الصناعیة الحربیة وإ

  .الذریة والأسلحة المتطورة
كما أنها تؤثر عكسیا على الدول النامیة التي تعتمد في إعداد جیوشها ومعداتها على الدول 

  .سبب صرف العملات الأجنبیة على استیراد الأسلحةالصناعیة وغالبا ما یصاب میزان مدفوعاتها بعجز ب
  الطلب الكلي الفعلي.2.1.1

أن هذه  إذالوطني من خلال تأثیرها في الطلب الكلي الفعلي،  الإنتاجتؤثر النفقات العامة في  
یتوقف و ، ازدیاد تدخل الدولة في الاقتصاد النفقات تمثل جزءا هاما من هذا الطلب والذي تزداد أهمیته مع

تشكل طلبا  هذا التأثیر على نوع النفقة العامة وعلى كیفیة تصرف المستفیدین منها، فالنفقات الحقیقیة
على كیفیة تصرف یتوقف على السلع والخدمات، أما النفقات التحویلیة فان تأثیرها على الطلب الكلي 

فالإعانات تهدف  ،)ازها مثلافي حالة اكتن(دورة الدخل  ینتج عنها من تسرب في المستفیدین منها وعلى ما
الطلب الكلي له تأثیر في حجم الإنتاج و ، إلى تحویل جزء من القدرة الشرائیة لصالح بعض الأفراد

                                                
  23،ص1990دار الطرقجي، الیمن، -العام الإنفاق -السیاسات الاقتصادیة الیمنیةأحمد علي البشاري،  1
 ة عن خدماتها غیر العادیة للأفرادعلى سبیل المثال تخفیض أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، أو تعویض المؤسسات العمومی  
  
 أن هذه الفئات المحدودة الدخل سوف تتجه نحو الإنفاق من أجل نفقات الاجتماعیة في صورة إعانات نقدیة للبطالة والعجز والشیخوخة كال

  .72زینب حسین عوض الله، مرجع سابق، ص انظر .الحصول على السلع الضروریة وبالتالي یزداد الطلب علیها
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أي على مستوى التشغیل في البلدان المتقدمة  ،والتشغیل ویتوقف ذلك على مدى مرونة الجهاز الإنتاجي
 .وعلى درجة النمو في الدول النامیة

  اشر للنفقات العامة على الاستهلاك الوطنيالأثر المب.2.1
على الاستهلاك في كون أن هذه النفقات إن النفقات العامة تؤثر بصورة مباشرة وغیر مباشرة 

لقیام الحكومة بنشاطاتها المختلفة، وهو ما یعرف العامة تتم بشراء السلع والخدمات الاستهلاكیة اللازمة 
  .بالاستهلاك الحكومي أو العمومي

ثل الأثر المباشر للإنفاق العام في زیادة الطلب على الأموال الاستهلاكیة، بینما یتمثل الأثر یتم
غیر المباشر لهذا الإنفاق في زیادة الطلب الاستهلاكي من خلال الزیادة المحققة في الإنتاج والناتجة عن 

یمكن القول أن تأثیر و  ،)بالاستهلاك المولد(الإنفاق العام، أي من خلال دورة الدخل وهي ما تعرف 
  :الإنفاق العام على الاستهلاك الوطني یتحقق من خلال

  بالاستهلاكویسمى هذا ) الصحة، التعلیم، الدفاع، العدالة(قیام الدولة بشراء الخدمات الاستهلاكیة 
 العام، هذه النفقات تسهم في زیادة الناتج الوطني، غیر أن واقعة إنتاج هذه الخدمات العامة تندمج

  .في واقعة استهلاكها وذلك ما یؤدي إلى التركیز على صفتها الاستهلاكیة
  إعانات البطالة والعجز و الشیخوخة والطفولة(قیام الحكومة بتوزیع دخول تخصص للاستهلاك( ،

  .وتسمى هذه التوزیعات بالتحویلات النقدیة
  .تهلاككذلك قد تؤدي الإعانات التي تمنح لمنتجي بعض السلع إلى زیادة الاس

  ر النفقات العامة على الادخار الوطنيأث .3.1
إن النفقات العامة الاستهلاكیة والتي تجرى بغرض توزیع خدمات مجانیة على فئات المجتمع 

للادخار، لأنها تكون قد أعفتهم من الإنفاق على  ترفع میلهمفإنها  ،)الخدمات الطبیة، التعلیمیة والصحیة(
للإعانات الاقتصادیة عندما تؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الاستهلاكیة  هذه الخدمات، كذلك بالنسبة

سلبیا على الادخار  بمعدل یفوق الإیرادات العامة یكون الأثر فإن الادخار یزید، فإذا زاد الإنفاق العام
  .1الوطني والعكس صحیح

ذا غیر مباشرة خلال ار یكون لها آث افترضنا ثبات المیل للادخار فان النفقات العامة المنتجة وإ
عندما تزید النفقات العامة فان جزء منها یوزع في شكل من خلال ما یسمى الأثر المضاعف، ف دورة الدخل

هؤلاء یخصصون جزء من هذه الدخول . أجور ومرتبات وفوائد وأسعار للمواد الأولیة أو ریع لصالح الأفراد
لاستهلاك و كل من ابادخار الباقي وفقا للمیل الحدي للإنفاقه على المواد الاستهلاكیة المختلفة ویقومون 

أخرى وتقسم ما بین  والدخول التي تنفق على الاستهلاك تؤدي إلى إنشاء دخول جدیدة لفئات .الادخار
 .الدخل الذي یوجه إلى الادخار ینفق جزء منه في الاستثمارالاستهلاك والادخار و 

                                                
  .174مسعود دراوسي ،مرجع سابق، ص  -  1
 عبارة  لمیل الحدي للاستهلاك عبارة عن نسبة الزیادة في الاستهلاك إلى الزیادة في الدخل وتسمى دالة الاستهلاك أما المیل الحدي للادخار فهو

  .عن نسبة الزیادة في الادخار الى الزیادة في الدخل و هو یسمى بدالة الادخار
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- لالدخ-ا یعرف بدورة الدخل التي تتمثل في الإنتاجبذالك تستمر دورة توزیع الدخول من خلال م
الدخل لا تتم بنفس مقدار الزیادة في الإنفاق و ن الزیادة في الإنتاج و مع ملاحظة أ ،الإنتاج-الاستهلاك

  .لكن بنسبة مضاعفة و لذالك سمي بالمضاعف
ل الحدي لما كان اثر المضاعف ذا علاقة بالمیل الحدي للاستهلاك فهو یزید بزیادة المی 

  .للاستهلاك وینخفض بانخفاضه وهو لیس ثابتا بل یختلف من قطاع إلى أخر ومن فئة إلى أخرى
فالمیل الحدي للاستهلاك ) ذوي الدخل المحدود(الأجور والإعانات بالنسبة لأصحاب المرتبات و 

أما أصحاب رأس . لدیهم مرتفع و بالتالي یرتفع اثر المضاعف مع زیادة النفقات العامة الموجهة لهؤلاء
سبة المال فإنهم یتجهون إلى شراء المعدات وأدوات الإنتاج و بالتالي فان اثر المضاعف یكون بسیطا بالن

كما أن اثر المضاعف مرتبط بمدى مرونة و توسع الجهاز الإنتاجي لهم أي أن میلهم الحدي منخفض، 
   .و الذي یرتبط بدوره بدرجة النمو الاقتصادي

  الوطني ت العامة على الاستثمارأثر النفقا .4.1
الاستثمار بشكل مباشر في كافة الدول، ولكن بدرجات مختلفة، تبعا إن النفقات العامة تؤثر على 

  .1لطبیعة النظام السائد فیها
حیث تتحقق العدید من الآثار المباشرة في قیام الدولة بالمشروعات الإنتاجیة، وهو الدور الذي و 

ؤدیه في الاقتصاد الاشتراكي من خلال نفقاتها العامة وارتباطها بطبیعة نظامها ینبغي على الدولة أن ت
الاقتصادي، وكذلك قیام الدول النامیة بمثل هذا الدور للدولة من خلال نفقاتها العامة في إقامة 

بسبب ضعف قدراتها  ، المشروعات الإنتاجیة نتیجة عجز الجهات الخاصة عن القیام بمثل هذه النشاطات
مواردها، وقد تتدخل حتى الدول الرأسمالیة وفي فترات معینة بمثل هذه النشاطات الإنتاجیة من خلال و 

التي قد تكون مهمة، وخاصة التي لا  الجهات الخاصة لاحقا، وبالذات تلكبنقل ملكیتها إلى  ،تحویلها
والمردودات التي تحققها ضخمة لا تتناسب والعوائد  ةتحقق ربحا مجزیا أو التي تحتاج إلى إمكانات وكلف

، كما للنفقات العامة ستثمار بشكل مباشر في كافة الدولللجهات الخاصة، فهنا النفقات تؤثر على الا
بعد أن یبدأ تأثیر المضاعف في الاستهلاك تبدأ تأثیرات ، فیسمى بالأثر المعجل تأثیر غیر مباشر ما

هو مشتق من الطلب على أموال الاستهلاك و  ،مولدالاستثمار التسمى بأثر المعجل و  ،في الاستثمارأخرى 
من خلال زیادة ، یه تغییرا في الإنفاق الاستثماريلان الزیادة في الطلب على أموال الاستهلاك سیترتب عل

السلع التي زاد الطلب  المعدات اللازمة لاستمرار إنتاجیةالآلات و كالطلب على وسائل الإنتاج الثابتة 
تفسیر ذلك أن الزیادة في الدخل ل الوطني فزیادة الإنفاق العام و ستثمار یزداد الدخمع زیادة الاو  ،علیها

إذ سیجد المنتجون بعد مدة  عدم  ،بقیمة المضاعف سوف تؤدي إلى زیادة الطلب على أموال الاستهلاك

                                                
  .143خلف، مرجع سابق، ص فلیح حسن  -  1
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 قدرتهم على تلبیة الطلب الاستهلاكي إلا بنصب الآلات و المعدات الجدیدة فیزداد طلبهم على هذه
  .1الأموال

  أثر النفقات العامة على طریقة توزیع الدخل .2
ي، لمن ساهموا في تحقیق الدخل الوطن إلى خلق دخول جدیدة) الحقیقیة(تؤدي النفقات العامة 

  .2ویسمى ذلك بالتوزیع الأولي للدخل
عبارة المجتمع، ذلك لأنها وكذلك فإن النفقات التحویلیة تعمل على إعادة توزیع الدخل بین فئات 

  .عن تحویل جزء من الدخل المحقق من فئة اجتماعیة إلى أخرى وذلك ما یعرف بالتوزیع النهائي
  أثر النفقات العامة في التوزیع الأولي  .1.2

  :ي بین المنتجین، ویتم ذلك من خلالد بهذا التوزیع، توزیع الدخل الوطنویقص
 ور والفوائد والریع والأرباح، أي العوائد التي تتمثل هذه النفقات في الأج :عن طریق النفقات الحقیقیة

ي، وتعتبر هذه في إحداث الزیادة في الناتج الوطنتحصل علیها كافة عوامل الإنتاج التي شاركت 
  .يیقة مباشرة في زیادة الناتج الوطنالعوائد دخولا جدیدة وزعت على المنتجین الذین ساهموا بطر 

 من ناحیة، الأجور والفوائد والأرباح والریعأي تحدید  :عن طریق تحدید كفاءات عوامل الإنتاج ،
هذه الأثمان، إنما وتحدید أثمان المنتجات من ناحیة أخرى، ویلاحظ هنا أن تدخل الدولة في تحدید 

یعني تدخلها بطریق غیر مباشر في تحدید الأرباح، أي التوزیع الأولي للدخول، والواقع أن هذا 
طبیعة النظام الاقتصادي والاجتماعي المطبق، حیث یزداد في الدول التدخل یختلف مداه باختلاف 

  .الاشتراكیة عنه في الدول الرأسمالیة
  أثر النفقات العامة في التوزیع النهائي .2.2

أي توزیع الدخل بین (تدخل الدولة في إحداث تعدیلات على التوزیع الأولي  یقصد بهذا التوزیع
  ).المنتجین

، وهنا )التوزیع النهائي(ي بین المستهلكین الوطنة ثانیة لإعادة توزیع الدخل حیث تتدخل الدولة مر 
الاجتماعیة المختلفة أو فیما بین فروع ي قد تتم فیما بین الطبقات یلاحظ أن إعادة توزیع الدخل الوطن

  .3حتى فیما بین الأقالیم المختلفة الإنتاج المختلفة، أو
نما تعتمد في الواقع أن الدولة لا تعتمد فقط على  النفقات العامة لإجراء هذه الإعادة للتوزیع، وإ

  .ذلك على الإیرادات العامة، وكذلك على التعدیلات التي تدخلها على أثمان المنتجات من سلع وخدمات
اعي جم ، أن تسترشد فیما تقوم به من إعادة التوزیع، بتحقیق أكبر إشباع یمكن لسیاسة الإنفاق العام

المنفعة الحدیة مع تزاید الدخل، فإن نقل جزء من دخول الأغنیاء إلى  ا من مبدأ تناقصممكن، وانطلاق
  .يتحصل علیها الجماعة من الدخل الوطنالفقراء، یؤدي إلى تعظیم المنفعة الجماعیة التي 

                                                
  .71ص، 2007 ،الطبعة الأولى ،، دار الحامد للنشر الأردن المالیة العامةعادل فلیح العلي،   1
  .104عبد الله الصعیدي، مرجع سابق،ص  -  2
  .105نفس المرجع السابق، ص   -  3
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  لنفقات العامةلنتاجیة الكفاءة الإ .3

للسلع والخدمات  التي تنتج عن  تتمثل إنتاجیة النفقات العامة في الفرق بین القیمة الاجتماعیة
نفاقها العام، وبین القیمة الاجتماعیة للسلع والخدمات التي تستهلكها الدولة من أجل قیامها  نشاط الدولة وإ
بنشاطها هذا، وتزداد الإنتاجیة كلما كانت النتائج المحققة جراء هذا الإنفاق أكبر وبقدر أقل من هذا 

الزیادة في الإنفاق العام، أو أن النتائج المحققة من  داد بقدر یزید عنالإنفاق، أو النتائج المحققة تز 
الإنفاق العام تقل بقدر أقل من الانخفاض في الإنفاق العام، وفي كل هذه الحالات تتحقق كفاءة إنتاجیة 

  .أكبر للنفقات العامة أي تتحقق إنتاجیة أكبر من النفقات العامة
  الإنتاجیةتعریف .1.3

ءة بشكل عام فاعلیة الأداء للشيء الصحیح في المكان والوقت الصحیحین وهي القدرة یراد بالكفا
على الانجاز، فالكفاءة الاقتصادیة تشیر إلى العلاقة بین المخرجات والمدخلات وذلك عن طریق إنجاز 

ادي الكثیر بأقل ما یمكن أن تعني استخدام الموارد الاقتصادیة بالكیفیة التي تعظم المردود الاقتص
والاجتماعي من ذلك الاستخدام للوصول إلى أعظم مستوى ممكن من الناتج الإجمالي وتحقیق معدل 
نتاج تشكیلة محلیة من السلع والخدمات التي تتیح أقصى درجات  قبول للنمو والعمل على تحقیق وإ

  .الإشباع
ي إنتاج سلع وخدمات، وتكون إنتاجیة النفقات العامة مباشرة في حالة قیام الدولة بنشاط إنتاجي أ

بإقامة مشاریع إنتاجیة تسعى الدولة من خلالها الزیادة المباشرة في الناتج الوطني، كما یمكن أن تكون 
إنتاجیة النفقات العامة غیر مباشرة في حالة سعي الدولة للتحفیز على التوسع في النشاطات المنتجة 

    .للسلع والخدمات، خاصة التي یقوم بها القطاع الخاص
كما أنه لیس كل إنفاق عام یؤدي إلى زیادة في السلع والخدمات، كالإنفاق المظهري من بنایات 

، وكذا بالنسبة للنفقات العسكریة وأثاث وأجهزة مبالغ فیها أو التوظیف المستمر في المؤسسات العمومیة
لمدني لصالح إنفاقها في بعض جوانبها یعتبر إنفاق غیر منتج خاصة إذا تم سحب موارد من الإنتاج ا

  .  على المجالات العسكریة، إلا أن الإنفاق العسكري یمكن أن یحفز على التوسع في النشاطات العسكریة
كما نجد أن الدول الاشتراكیة تهتم بالأثر الإنتاجي المباشر عن طریق قیامها بالنشاطات   

ما الدول الرأسمالیة تمیل إلى الأثر الإنتاجیة، وبسبب ضعف قدرات الجهات الخاصة في مجال الإنتاج، أ
  .1غیر المباشر للنفقات العامة عن طریق التحفیز الذي توفره النفقات العامة

  المحاور الرئیسیة للكفاءة الإنتاجیة.2.3
  :على أربعة محاور رئیسیة تحقیق الكفاءة الإنتاجیة للنفقات العامة یتوقف

الكفاءة الإنتاجیة للإنفاق وبالتالي الحد من التبذیر  ترشید الإنفاق العام حیث یساعد على زیادة -1
والإسراف وهذا الأمر یتحقق من خلال  تطبیق رقابة مالیة فعالة، وعادة  یكون الجهاز المركزي للرقابة  

                                                
 فیھ،  في المؤسسات العمومیة من أجل امتصاص البطالةفالدول الاشتراكیة تنتھج الدولة سیاسة اقتصادیة تقوم على التوظیف المبالغ.  
  .136فلیح حسن فلیح، مرجع سابق، ص 1
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المالیة أو البرلمان، وذلك  لضمان التقید بتطبیق السیاسات والتعلیمات التنفیذیة  التي  تعكس  فلسفة 
 لیة لهذا البلد؛ السیاسة الما

إعادة ترتیب أولویات الإنفاق  العام، أي مراعاة مبادئ عقلانیة ومبادئ خاصة في عملیة الترشید في  -2
هذا الإنفاق، بما یخدم  فلسفة الدولة في مجال التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، وهنا  لابد من الإشارة إلى 

یة واضحة وشفافة بقدر ما تكون هناك دقة في تحقیق أنه بقدر ما تكون الرؤیة السیاسیة والاجتماع
 الأهداف المرجوة من السیاسات المالیة؛

لضمان مستوى فعالیة معینة للسیاسات المالیة یجب أن یكون هناك هیكل ضریبي یساعد على تنمیة  -3
أي هیكل   الموارد العامة للدولة، كل ذلك یجب أن یتم مع مراعاة المبادئ الأساسیة التي تحكم صیاغة

 ضریبي، ألا وهي العدالة ووفرة  الحصیلة  الملائمة مع الهیكل الاقتصادي؛
لابد من الإشارة أیضا أن النقاط السابقة لا یمكن تحقیقها دون وجود آلیة لضبط  عملیة الدیون، سواء  -4

رقام متعلقة كانت ذات مصادر داخلیة أو خارجیة ، فإذا نظر إلى المیزانیة  العامة نجد أنها مجرد أ
بالإیرادات والنفقات، فهي تبتعد عن الهدف الرئیسي لها لكونها مرآة للسیاسة المالیة، لأنه لیس من المهم 
تحقیق  التوازنات المالیة الشكلیة بین الإیرادات والنفقات بل یجب أن یتعدى هذا  الأمر  لتحقیق التوازن 

 : العام من خلال تحقیق ما یلي
الذي یعبر عن كون المنفعة الناتجة عن إنفاق الإیرادات  العامة معادلة للمنفعة : ديالتوازن الاقتصا -

 التي یمكن الحصول علیها فیما لو قام بعملیة  هذا للإنفاق القطاع الخاص؛ 
أي تحقیق الأهداف الاجتماعیة المتمثلة بالعدالة في توزیع الدخل لصالح أصحاب : التوازن الاجتماعي -

 .، إما على شكل إعانات مباشرة أو غیر مباشرةالدخل المحدود
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  الفصل  خلاصــة
إلى تعریف النفقة العامة كونها أداة من أدوات تدخل الدولة في الحیاة  أولا هذا الفصل فيتطرقنا 

ومن ثم كیفیة ترشید هذا الإنفاق من خلال  ،وأهم مبررات هذا التدخل من ایجابیات وسلبیات ،الاقتصادیة
التدخل الأمثل للحكومة، كما جاء في المبحث الثاني أهم تقسیمات النفقات العامة العلمیة منها، المعمول 
بها في بعض الدول والمستمدة من دلیل إحصاءات مالیة الحكومة لصندوق النقد الدولي، والتصنیف 

وأثره الاقتصادیة من خلال المدرج في مالیة الجزائر، وتطرقنا كذلك إلى القواعد المنظمة للإنفاق العام 
  .إنتاجیته

تأثیراً كبیراً على كل  الاقتصاديلتدخل الحكومي في النشاط ل وقد استخلصنا من هذا الفصل أن
على زیادة الطلب الكلي من جهة  فهو یعمل من خلال قناة الإنفاق العام المؤشرات الاقتصادیة الكلیة،

  .من الطاقة الإنتاجیـة ویعمل على زیادة تراكم رأس المال الذي یزید
كما تتدخل الدولة عبر مؤشر الإنفاق العام في السوق كمشتر في حالات الركود لیزید من الطلب 

، أما من وجهة نظر السیاسة النقدیة فزیادة الإنفاق العام، یواكبه كلي من وجهة نظر السیاسة المالیةال
من سیولة في مقابل حصولها على السلع  زیادة في عرض النقود حیث أن الدولة تتخلى عن ما لدیها

  .والخدمـات
ن كان  وهكذا نجد أن أثر الإنفاق العام على النشاط الاقتصادي واضح التأثیر وواسع المجال، وإ

هو یعتمد على مبدأ المعجل أو المولد فعرض وطلب عناصر الإنتاج والدخل،  على مرونة یعتمد
، لتكون المحصلة الاستثمارى المضاعف لیزید من ومن جهة أخرى یعتمد عل ،من جهة للاستهلاك

  .النهائیة هي زیادة الدخل الوطنـي
تختلف من مجتمع  ، قددالة إنتاج خاصة بهظروفه و  اقتصادولكن یجب أن نوضح أن لكل 

وتكون القاعدة هنا أنه كلما زادت مرونة عرض  في وفرة عناصر الإنتاج المختلفة، للاختلافلآخر، 
وبالتالي زیادة معدل النمو  دي إلى زیادة الدخل الوطني،فإن زیادة الإنفاق العام تؤ عناصر الإنتاج 

  . الاقتصادي
جب علینا یتو  فكر والواقع، بین النظري والعملي،ومع التسلیم بوجود علاقة تأثیر متبادل بین ال

 الإصلاحاتف مختلإلى الإطار النظري للإصلاح الاقتصادي لدى المؤسسات المالیة الدولیة و التطرق 
وهذا ما سیتم   ،تعلقة ببرامج صندوق النقد الدولي، لاسیما الم1990المطبقة في الجزائر منذ   الاقتصادیة

  .عرضه في الفصل الموالـي

                                                
 أنه في ظل الدافع المستمر المنبثق من الإنفاق العام والخاص، وتحت تأثیر النمو المطرد، "بالرجوع لفكر روبرت هیلبرونر والذي یقول في كتابه ؛

 ، ترجمة "قادة الفكر الاقتصادي"روبرت هیلبرونر، : أنظر". النمو الاقتصادي على أنه مسئولیة حكوماتهابدأت جمیع الشعوب الرأسمالیة تنظر إلى 
 .      342: ، ص1979راشد البراوى، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 

 



  

  

  

  

  

أساليب وبرامج الإصلاح الاقتصادي من وجهة : الفصل الثالث
 نظر صندوق النقد الدولي

  صندوق النقد الدولي نظر  الإصلاح الاقتصادي من وجهة: 1المبحث 
  الإصلاح لصندوق النقد الدولي المحاور الأساسية لبرامج : 2المبحث 
  السياسات المقترحة لعلاج العجز المالي للدول النامية: 3المبحث

  صندوق النقد الدولي  لاقتصاد الجزائري في ظل شروطا  :4المبحث 
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  من وجهة نظر صندوق النقد الدولي أسالیب وبرامج الإصلاح الاقتصادي: الفصل الثالث

  تمهید
 التي تنتهجها أحیانا بعض الدول،  الإجراءاتالمتمثلة في السیاسات و  الاقتصادیة الإصلاحات إن

  عند وجود اختلال قد إلیهاتظهر الحاجة  حیث ،درجة مرونة الاقتصادو  الإنتاجیةرفع الطاقة  إلى تهدف
 الفائدة العالمیة، وقد ینجم أسعارارتفاع  أوشروط التبادل  ینجم عن عوامل خارجیة مستقلة مثل تدهور

 النسبیة، الأسعاركذلك تشوه و  من نمو العرض، أكثرتوسع الطلب كغیر الملائمة  عن السیاسات المحلیة
ذا توسع عجز میزان المدفوعات  إلىتم تحویل هذا الاختلال بالاستدانة من الخارج فان ذلك یؤدي  وإ

 أووبالتالي تهدف البرامج  تراكم المدیونیة،المحلیة و  الأسعارالناجمة عن تشوهات  ،تدهور تنافسیة البلدو 
میزان مدفوعات  إلىكلیین للوصول العرض الو  تعدیل الاختلال ما بین الطلب إلىالسیاسات التصحیحیة 

  . یسمح بتطبیق هذه السیاسات بالاتفاق مع المؤسسات المالیة العالمیةمستدام، 
من خلال بعض المدارس  محاور سیاسات تبلورتمفاهیم و و  أفكارهذه البرامج نابعة من  أن لاإ

الدولي والبنك العالمي هي مجموعة فبرامج الإصلاح من وجهة نظر صندوق النقد  ،في الفكر الاقتصادي
اللذان  ،متمثلة في برنامج التثبیت الاقتصادي وبرنامج التعدیل الهیكلي ،من تصامیم لنماذج اقتصادیة

یرمیان إلى تخفیف عجز المیزانیة العامة للدولة وتحقیق التوازن في میزان المدفوعات ودعم آلیات اقتصاد 
  . السوق وزیادة معدلات النمو الاقتصادي

قد أثارت جدلا واسع النطاق حول مدى  ،المختلفة امج صندوق النقد الدولي وسیاساتهن بر نشیر أ
یشوب اقتصادیات الدول النامیة عامة من اختلالات  فعالة لعلاج ما تجیةكإسترا ، ملاءمتهاو واقعیتها 

كما تباینت  ،حد یعید بالخصائص الاقتصادیة والاجتماعیة التي تتسم بها هذه الدول إلىترتبط  ،هیكلیة
المقترحة  الإصلاحمؤیدة وأخرى معارضة لسیاسات  آراءالعدید من الاقتصادیین في هذا الصدد بین  آراء
رغم أن هذه البرامج أثبتت فعالیتها في علاج  ،تحد من تدخل الدولة في الاقتصاد ، والتيامجتلك البر في 

عن انخفاض درجة  الأخرىالمشاكل والاختلالات الاقتصادیة، في حین كشفت تجارب بعض الدول 
  .فاعلیة سیاسات نفس البرامج
ونتائج تجارب العدید من الدول النامیة مع برامج صندوق النقد الدولي  الآراءفي ضوء اختلاف 

  : الاقتصادي، یحتوي هذا الفصل على المحاور الرئیسیة التالیة للإصلاح
الاقتصادي من وجهة نظر صندوق النقد الدولي وأهم الأهداف النظریة لها  الإصلاحماهیة 

  .ني منها الدول النامیةوالسیاسات المقترحة لعلاج الاختلالات التي تعا
المدعم من  الإصلاحبرامج  ى تحلیلا مفصلا لتجربة الجزائر معجانب ذلك یحتوي الفصل عل إلى

یحقق النمو الاقتصادي  هذه البرامج  بما إنجاح إلىالدولة الساعي  نقد الدولي وجهودطرف صندوق ال
  .الاجتماعيو 
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    صندوق النقد الدولي  من وجهة نظر الاقتصادي الإصلاح :  الأولالمبحث 

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظمة الأمم المتحدة، انشأ بموجب 
تعزیز سلامة الاقتصاد  م، للعمل على1945معاهدة بریتون وودز بالولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

  .جمیع بلدان العالمیقع مقره بواشنطن ، ویدیره أعضاءه الذین یشكلون الدولي، و 
یعتبر صندوق النقد الدولي المؤسسة المركزیة في النظام النقدي الدولي أي نظام المدفوعات 

و یعمل . الدولیة، وأسعار صرف العملات الذي یسمح بإجراء المعاملات التجاریة بین البلدان المختلفة
ن على اعتماد سیاسات اقتصادیة الصندوق على منع حدوث الأزمات في النظام، عن طریق تشجیع البلدا

سلیمة، كما یمكن لهذه البلدان أن تستفید من موارده لمعالجة ما یتعرضون له من مشكلات في میزان 
  .المدفوعات

    إلى صندوق النقد الدولي دواعي اللجوء.1
التي مة من طرف صندوق النقد الدولي الاقتصادي المدعو  الإصلاحتلجأ الدول النامیة إلى برامج   

 الأهدافالأهداف الاقتصادیة الكلیة، حیث تتخذ تلك تعجز فیها السیاسات الاقتصادیة القائمة عن انجاز 
أو ) میزان المدفوعات، والقضاء على الاختلالات التي تطرأ علیه(صورة المحافظة على التوازن الخارجي

یق كلا النوعین من التوازن في آن تحق أو) تحقیق التوافق بین العرض والطلب الكلیین(التوازن الداخلي 
  .واحد
  اقتصادیات الدول النامیة مواصفات .1.1

یرجع عدم قدرة السیاسات القائمة على تحقیق التوازن الداخلي والخارجي إلى مجموعة من 
  :1نذكر منها ما یلي تتمیز بها اقتصادیات الدول السائرة في طریق النمو، المواصفات

  الإنتاجیةمستوى الطاقة  انخفاض.1.1.1
خاصة عنصر العمل  الإنتاجعناصر  إنتاجیةنتیجة تدني  الإنتاجیةفي الطاقة  ار و یحصل تده

ومن  ،التنظیمیة، وهذا بسبب عدم كفاءة الید العاملة من جهة الإداریةوكذا عنصر رأس المال أو الخبرة 
جهة أخرى تواضع معدلات الاستثمارات الموجهة لهذا المجال فضلا عن غیاب فئة المنظمین القادرین 

  .اوتحدیثه ةالإنتاجی ، لتطویر التقنیاتعلى المبادرة
  الأولیةردات المنتجات الاعتماد على ای.2.1.1

والزراعیة ومواد أخرى،   تنحصر معظم صادرات الدول النامیة في المواد الأولیة منها الاستخراجیة
حیث تستنزف عائدات هذه المنتجات في تسدید أعباء الدیون الخارجیة المستحقة على تلك الدول، ومن ثم 

في ظل تدهور أسعارها فضلا عن ارتفاع  -فان اعتماد هیكل صادراتها على المنتجات الأولیة أدى 

                                                
مع دراسة خاصة دور السیاسات المالیة في برامج الموائمة الاقتصادیة لصندوق النقد الدولي في حل مشاكل الدول النامیة سمیرة إبراھیم أیوب،  1

 .23مرجع سابق،ص.1997عن مصر، أطروحة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد العام جامعة الإسكندریة 
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، وتدهور معدلات تغطیة ة تلك الصادراتنكماش حصیلإلى ا -العالمیة  الأسواقأسعار الواردات في 

  .ومن ثم تزاید حدة عجز المیزان التجاري، والتأثیر سلبا على معدلات النمو ،الواردات إلىالصادرات 
 إلىوتصدیر منتجات قطاع ما دون غیره من القطاعات الأخرى، یؤدي  إنتاجخصص في تال أنكما 

  .الرئیسیةاختلال علاقات النمو بین القطاعات الاقتصادیة 
   تدهور مستوى المعیشة الحقیقي للسكان .3.1.1

متوسط نصیب الفرد من الدخل الوطني، وانتشار یتمثل تدهور مستوى المعیشة في انخفاض 
منخفضة في مستوى  حیث سجلت نسب جد ،التعلیميو وكذا تدهور المستوى الصحي  ،ظاهرة الفقر

النامیة، والذي یعود إلى انخفاض نسبة الإنفاق العام الجاري لتعلیمیة في البلدان الخدمات الصحیة وا
  .والاستثماري الموجه لتلك القطاعات، ناهیك عن صعوبة التحكم في ظاهرة تزاید السكان المستمر

 الصدمات الخارجیة .4.1.1
تؤثر والتي  الأخرىالاقتصادیة الحاصلة في البلدان  الأزماتنقصد بالصدمات الخارجیة تلك 

إلى ارتفاع شدید  تدهور معدل التبادل التجاري الدولي یؤدياقتصادیات الدول النامیة، بحیث  مباشرة على
خاصة منها المواد الغذائیة ومواد الطاقة والسلع الوسیطیة  ،الوطأة في أسعار الواردات الضروریة

إلى مجابهة تمویل الحد  والاستثماریة، الأمر الذي أدى بدوره إلى تضخم حجم النفقات العامة الموجهة
نذكر منها صدمتي البترول الأولى والثانیة والذي ترتب علیها ارتفاع  الأدنى الضروري من تلك الواردات،

فعند تدهور معدلات النمو في الدول المتقدمة ینخفض الطلب على صادرات  أسعار واردات الدول النامیة،
  .لبا على عوائد حصیلة تلك الصادراتوبالتالي یؤثر س غیر البترولیة، الدول النامیة

خدمة الدیون الخارجیة في الدول  أعباءارتفاع  إلىتزاید معدلات الفائدة العالمیة یؤدي  كما أن
  .یكون التأثیر عكسیا على موازین الحسابات الجاریة لهذه الدولالنامیة، وبالتالي 

  التدخل المتزاید للدولة في الاقتصاد .5.1.1
تقوم سیاسات معظم الدول النامیة على التحكم في تحدید أسعار منتجات القطاع العام، أي 

المواد الغذائیة  أسعار، حیث تتدخل الحكومات عن طریق دعم للإنتاجتقل عن التكلفة الحقیقیة  بأسعار
طیل رتب على ذلك تعولكن ت، بغرض تخفیف أعباء المعیشة على الطبقات الضعیفة الدخل، الأساسیة

لغاءالسوق  وآلیاتجهاز الثمن  وبالتالي  وغلق بعض الوحدات، هذه المنتجات محلیا، إنتاجالحافز على  وإ
  . على المیزان التجاري الضغطالواردات، ومن ثم  وزادت الإنتاجتراجع 

تحفیزات تجعلهم یهتمون بهذا القطاع دون غیره،  إلىیحتاج المنتجون في قطاع الزراعة كما أنه 
مع تدخل الدولة في تسعیر بعض المنتجات الزراعیة التقلیدیة بأقل من المستویات السعریة السائدة ولكن 

 ر النشاط،یتغی إلى، أدى بهؤلاء المنتجین الإنتاجفي الأسواق العالمیة والارتفاع المستمر أیضا في تكالیف 
  .انكماش حجم الصادرات من ثمالمنتجات و  إنتاج هذهانخفاض حجم  وبالتالي
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تلجا السلطات النقدیة إلى فرض حدود قصوى لأسعار الفائدة الدائنة والمدینة الأمر الذي  كذلك

یؤدي إلى انتشار معدلات فائدة حقیقیة سالبة، كما هو الحال في الدول المعروفة بمعدلات التضخم 
لدولة على المرتفعة، هذا تشجیعا للاستثمار في بعض القطاعات أو حصول بعض المشروعات المملوكة ل

، مما یؤدي إلى تخفیض الحافز على الادخار وتشجیع قروض منخفضة الفائدة وهذا لتمویل عجز الموازنة
  .الاستهلاك وانتشار ظاهرة هروب الأموال وبالتالي مزید من الاختلال بین العرض والطلب

  الاختلالات الاقتصادیة .2.1
 عجز الموازنة العامة.1.2.1

العامة حیث  والإیراداتفي وجود تباین شدید بین معدلات نمو النفقات العامة یتمثل عجز الموازنة 
العامة من خلال استبیان العلاقة بین التغیر النسبي  والإیراداتالنفقات یستدل مدى التفاوت بین جانبي 

عام في ال الإنفاق، مع العلم أن تزاید معدلات العامة والتغیر النسبي في النفقات العامة الإیراداتفي 
  :مختلف الدول النامیة قد ارتبط بعدة عوامل نذكر منها

 إجماليالعام الاستثماري في  للإنفاقالوزن النسبي  أي ازدیاد ،اتساع نطاق نشاط القطاع العام 
) العسكري الانفاق( العام الموجه لقطاع الدفاع الإنفاقكذلك ازدیاد نسبة و التكوین الرأسمالي الثابت، 
ظاهرة عالمیة خاصة مع تفاقم علاقات الصراع  بین الدول في  الإنفاقحیث یعتبر هذا النوع من 

 .العالم
  التي ینجر عنها ارتفاع ،حكومیة الإدارات الاتساع حجم التمثیل الدبلوماسي في الخارج وازدیاد مقرات

ي حتما إلي زیادة نفقات التسییر یؤدوالذي وفي المرافق وما یتطلبه من صیانة،  في عدد الموظفین
  .وبالتالي ضغط على المیزانیة العامة

  التزاید المستمر في خدمة أعباء الدیون الخارجیة في ظل تزاید معدلات الفائدة العالمیة یؤدي كذلك
 .العام الإنفاقارتفاع نسب  إلى

 یخدم  لعامة هو عامل لاعلى حساب النمو السریع للنفقات ا العامة المقابلة الإیراداتنمو  تباطؤ
الذي تسجله میزانیات الدول النامیة، وحیث تعتبر الحصیلة الضریبیة  ة العامة في ظل العجزالمیزانی

والتي ینعدم فیها عنصر التجدید والإصلاح، تقلیدیة، الخاصة مع النظم الضریبیة  أهم مواردها،
الضریبیة كبیرة جدا  وهذا نظرا لضالة  مباشرة إلى إجمالي الإیراداتالغیر فحیث نجد نسبة الضرائب 

  .تحصیلها وصعوبة حجم النشاط الاقتصادي
  التضخم .2.2.1

، حیث تتبلور الدول النامیة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم تات اقتصادیامن مواصف
التمویل التضخمي لسد عجز المیزانیة العامة  أسلوبفي استخدام  الإفراطسیاسات حكومات هذه الدول في 

وهو ما یؤدي إلى زیادة العرض النقدي بمعدلات تفوق معدلات الناتج  - في ظل سیاستها التوسعیة-لها
المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تدهور كفاءة الأسواق النقدیة والمالیة إذ لم نقل انعدام وجودها، وبالتالي 
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تنخفض فاعلیة دور سعر الفائدة في التخصیص الأمثل للموارد الاقتصادیة، یقل الحافز على الادخار و 

لذا یكون من الضروري انتهاج سیاسة مالیة انكماشیة للحد من نمو العرض النقدي بما یتلاءم مع معدلات 
  .نمو الناتج المحلي الإجمالي

هذه السیاسات التوسعیة السابقة الذكر وما ترتب علیها من زیادة في معدلات التضخم أسهمت  إن
خاصة بالنسبة للدول المستوردة للنفط والدول عالیة  ،في تزاید عجز موازین مدفوعات الدول النامیة

  .المدیونیة
  المدیونیة الخارجیة.3.2.1

مشكلة النمو الانفجاري للدیون المستحقة مست العدید من الدول النامیة، والمتمثلة في التزاید  إن
عجز طاقة الاقتصاد الوطني في ذلك خدمة أعباء الدیون والتي تالمستمر لرصید المدیونیة الخارجیة بما 

ارتفاع ي ظل فهي تستنزف نسبة مهمة من اجمالي حصیلة صادرات السلع والخدمات خاصة ف تغطیتها
أي عدم كفایة هذه الأخیرة للوفاء بأقساط  ،معدلات خدمة أعباء الدیون الى اجمالي حصیلة الصادرات

حیث تشیر بعض الدول الى استنزاف احتیاطاتها من الذهب والعملات الأجنبیة، و  وانصراف ،تلك الدیون
لنامیة بشكل كبیر منذ منتصف تزاید حجم الدیون الخارجیة المستحقة على الدول ا إلى  الإحصائیات
م، وتزایدت أعباءه 1981و 1980حیث تضاعف حوالي عشر مرات بین بدایة الثمانینات،  إلىالسبعینات 

سواء من حیث ارتفاع أسعار الفائدة المستحقة أو خدمة  ،مرة بسبب فداحة شروط الاقتراض 14بحوالي 
لابد من التضحیة بإمكانیة  فإنهابأعباء هذه الدیون اختارت الوفاء  إذاالأعباء الضخمة، فكان على الدولة 

على وارداتها  الضغط إلىفالمدیونیة الخارجیة أدت بالدول ، وتحقیق معدلات التنمیة المستهدفةالنمو 
تعطل الطاقات  ظهور أثار انكماشیة خطیرة تجلت في في ما تسبب، لة الخارجیةلمواجهة مشكل السیو 

الشيء الذي یدفع بالدول إلى  ،التضخم وتدني معدلات النمو الاقتصاديعدلات ارتفاع مو  الإنتاجیة،
وما صاحبه من تدهور في  مواصلة الاقتراض لسد العجز المالي الناتج عن سیاستها المالیة والانكماشیة

  .الخارج إلىهروب رؤوس الأموال  إلىمعدلات الفائدة الحقیقیة المحلیة، مما أدى 
  ى صندوق النقد الدوليلد الاقتصادي الإصلاحمفهوم  .2

المتخذة من طرف السلطات  الإجراءات هو المقصود بالإصلاح الاقتصادي في المفهوم التقلیدي      
الوضع الاقتصادي من حال غیر مرغوب فیه إلى حال أفضل  تغییر التي تهدف إلىالاقتصادیة لبلد ما 

بغرض تحسین مستوى معیشة  ،الخیرات المادیة والخدمات لإنتاجداء الجید والفعالیة في التسییر یتمیز بالأ
  . تحقیق معدلات نمو ایجابیة والوصول إلى السكان

الكتلة الشرقیة وهیمنة الكتلة الغربیة الرأسمالیة بقیادة  وانهیارولكن في ظل التحالفات العالمیة،      
السوق كنموذج  اقتصادول  تمیل إلى تبني بدأت الدعلى الساحة الدولیة،  الأمریكیةالولایات المتحدة 
من الدول إلى المساعدة المالیة والتقنیة من المؤسسات المالیة  مع ظهور حاجة الكثیر ،للتنمیة الاقتصادیة

الاقتصادي مرتبط خاصة  للإصلاحوبدأ یظهر مفهوم واسع  ،لإعادة بعث النشاط الاقتصادي بهاالدولیة 
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الاقتصادي یعني  الإصلاحفي هذا الصدد فان المفهوم العام لسیاسة و  ،بالمؤسسات النقدیة الدولیة

صادي على أساس آلیات مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة وتساهم في تشكیل سلوك النشاط الاقت
وتتراوح هذه الإجراءات من تحریر الأسعار في قطاع معین ولسلعة معینة إلى بیع وحدات  السوق الحر،

  . م وفقا لما یعرف بالخوصصةالقطاع العا
الاقتصادي بأنه عملیة تحتوي على تغییرات جذریة في منهج  الإصلاح 1محمد ناظم حفني ویعرف     

الدولة السیاسي والاقتصادي والاجتماعي بحیث تشتمل هذه السیاسة على دیمقراطیة سیاسیة وحریة 
  .والخدمات  الإنتاجتؤدي إلى تغییر في سلوك الأفراد ووحدات  اقتصادیة

الهیكلیة والتي تتطلب وضع  الاختلالاتنظرا لوجود العدید من  الإصلاحوتنشأ الحاجة لبرامج       
 الزراعي والصناعي والطاقة، الإنتاجمثل زیادة  الإصلاحمجموعة من الدعائم التي ترتكز علیها برامج 

أداء  المشكلة السكانیة، ورفع مستوى دفوعات، علاجوعجز میزان الم ج عجز المیزانیة العامة للدولة،علا
  . الخدمات  التعلیمیة والصحیة

سیاسة الإصلاح الاقتصادي إلى أهدافها لابد أن تكون عملیة مستمرة ولیس بصفة مؤقتة،  ولكي تصل
   .كبة المشاكل الاقتصادیة المستجدةوهذا باعتماد التجدیدات في الفكر والآلیات مما یسمح بموا

  لدى صندوق النقد الدولي الاقتصادي الإصلاحبرامج  أنواع .3
 أي  orthodoxesالأصولیةالسیاسات  منلدیه  الإصلاحسیاسة  صندوق النقد الدولي یستمد        

التي تعتقد أن التضخم  ،الجدیدة النیوكلاسیكیةالنظریة الاقتصادیة التقلیدیة  أفكارو  راءلأفلسفة المرجعیة ال
، الدولیة تنجد دول تعتمد سیاسات غیر أصولیة أي بعیدا عن تدخل المنظما، في حین ظاهرة نقدیة

   .معتمدة على سیاسات ذاتیة تتماشى ونمط النظام الاقتصادي في الدولة المعنیة
الشق الأول یتم  ،من شقین من السیاسات لدى صندوق النقد الدولي یتكون الإصلاح الاقتصادي      

لاقتصادیات التي تتمـیز  شـق الثاني فهو یوصفعلى المدى القصیر ویسمى بسیاسات التثبیت أما ال
 ویسمى بسیاسات التعدیل الهیكلي ویتبناه البنك الدولي للإنشاء والتعمیر ،باختلال داخلي وخارجي مزمن

ن دور كلا منهما أدى ذلك إلى اهتمام ومع زیادة درجة التنسیق بی بالتنسیق مع صندوق النقد الدولي،
كما أهتم البنك  ،ي هي من صمیم برامج البنك الدوليصندوق  النقد الدولي بقضایا جانب العرض الت

 حیث ،ویشار إلى هذه الفلسفة باتساع نطاق المشروطیة) الأجل القصیر(الدولي بقضایا جانب الطلب 

                                                
 . 191ص ,  1992,  الإصلاح الاقتصادي وتحدیات التنمیة, محمد ناظم حفنى  1
 تعرف ھذه السیاسات الأصولیة في الدول النامیة بعدة مصطلحات كسیاسات التكیف الھیكلي أو التصحیح أو التعدیل. 
 مة بین حیث یفسر أقطاب ھذه النظریة الارتفاع العام في الأسعار بنمو كمیة النقود وبأن الإفراط  في عرض النقود لا یرتبط فقط بالعلاقة القائ

ج د وعرض السلع والخدمات كما ھو الحال بالنسبة للنظریة الكلاسیكسیة وإنما یرتبط مباشرة في زیادة متوسط نصیب الوحدة المنتجة من الناتالنقو
 .المحلي من كمیة النقود
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یف مع البنك الدولي حول برنامج التك ول إلى اتفاقالوصو أصبح شرطا للاستفادة من مساندة الصندوق 

  .  1والعكس صحیح
  الاقتصادي الاستقرار برنامج  .1.3
توازن بین  بقصد إحداثإتباع خطوات وسیاسات محددة  2د ببرنامج الاستقرار الاقتصاديیقص      

دارة جانب الطلب مالیة ونقدیة صارمة تستهدف  ، من خلال إتباع سیاسةالعرض الكلي والطلب الكلي وإ
بواسطة ضغط الواردات وتخفیض عجز المیزانیة  ،عجز میزان الحسابات الجاریة القضاء التدریجي على

، ومن هنا فمصطلح الاستقرار یفید 3بواسطة ضغط النفقات العامة، والتحكم في التضخم ،العامة للدولة
المدفوعات في الأجل القصیر أین الطلب أكبر من العرض، كل ما من شأنه أن یؤدي إلى استقرار میزان 

     .4ز على سیاسات جانب الطلب الكليوعادة ما یتم التركی
في شكل  من الصندوق على تحویلات بالنقد الأجنبيتطبیق هذا البرنامج، تحصل الدولة مقابل و      

الدولة مع  اتفاقویعتبر  ،الإصلاحرنامج م التأكد من مصداقیة الدولة في إتباع بشرائح یتم تحویلها كلما ت
قتصادیة على نحو الدولة تسیر في سیاستها الا بأنمن قبل الجهات الدولیة  اعترافالصندوق بمثابة 

 إعادة التوازن إلى الاقتصاد الكليومن أجل  ،الأخرى الأطرافمما یساعدها في التعامل الدولي مع  ،سلیم
 :التالیةمجالات  الاقتصادي الاستقراربرنامج  یمس، و -)04(المخطط رقم أنظر-

 ؛تقلیص الإنفاق العمومي والتقشف في المیزانیة العامة   
 ؛تخفیض قیمة العملة الوطنیة  
 ؛الحد من الإصدار النقدي والضغط على الكتلة النقدیة  
 ؛إلغاء الرقابة على أسعار الصرف 

لغـاء الـربط برامج الاسـتقرار،  كما یقترح صندوق النقد الدولي في اطار الضـغط علـى الأجـور الحقیقیـة وإ
بــین الأجــور وبــین مســتوى الأســعار، كمــا یقتــرح إلغــاء الحــد الأدنــى للأجــور، وعــدم تــدخل الدولــة فــي تعیــین 
الخرجین من الجامعات والمعاهد العلیا، بالإضـافة للحـد مـن دور النقابـات والتقلـیص مـن قـوانین العمـل التـي 

  .یر الحسن لسوق العملتعرقل الس
أولا العمل على المحافظة على أجـور منخفضـة فـي البلـدان  ومن الملاحظ أن الغرض من هذا الإجراء،

الیـــد العاملـــة الرخیصــة فـــي هـــذه البلـــدان وتخفـــیض  باســـتغلال ،النامیــة تســـمح للشـــركات المتعـــددة الجنســیات
التكالیف لمواجهـة المنافسـة فـي السـوق العالمیـة، وبـذلك تسـتعمل الیـد العاملـة فـي هـذه البلـدان كورقـة ضـغط 

كبیــر فــي الأجــور الحقیقیــة، و ال الانخفــاض ، ومــن ثــم فــانلتخفــیض الأجــور فــي البلــدان الرأســمالیة المتطــورة
                                                

، مركز دراسات الدول ، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیةبرنامج التخصصیة في مصر دراسة لكفاءة الأداء وأفاق المستقبل ایھاب الدسوقي، 1
 .5- 4النامیة، ، ص 

 . 58، ص  1993، دار السعادة الصباح  نحو الإصلاح الشامل", ابراھیم شحاتة  2
 14.سمیرة ابراھیم محمد أیوب، ص 3
 .17،ص2002داد،، بیت الحكمة، بغسیاسات التثبیت الاقتصادي والتكییف الھیكلي وأثرھا في التكامل الاقتصادي العربي سالم توفیق النجفي، 4
 الثاني والثالث من الفصل الثالث لمزید من التفاصیل انظر إلى المبحث. 
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كبیــر فــي القــدرة الشــرائیة وتقلــص الطلــب  انخفــاضیقــود إلــى  فــي آن واحــد، ســعاررهیــب فــي الأال الارتفــاع
 .الداخلي

  
  السیاسات والأغراض الوسیطة في برنامج الاستقرار الاقتصادي) 04(مخطط  

  الهدف                          الأغراض الوسیطة                         السیاسات             
  
  
 
 

                                                         
 

   
 

 
 
 
 
 
  
ندوة عقدت  مناقشاتبحوث و  ،نمطي لتقویم السیاسات الاقتصادیةأسس بناء نموذج قطري  ،علي صادق إلىاستنادا  باحثةال إعدادمن : صدرالم

 .557، من تنظیم المعهد العربي للتخطیط بالكویت، ص1996بالقاهرة 

   
  ف الهیكلي التكی برنامج  .2.3

سیاساته إلى تتجه  ،الاقتصادي الاستقراریذهب التكییف الهیكلي إلى أبعد من تحقیق      
( الانحراف في حوافز الإنتاج : التي تعترض مواصلة النمو في الأجل الطویل مثل مواجهة الاختلالات

، الرقابة والقیود السعریة، الرسوم الجمركیة المرتفعة، القیود المفروضة )أسعار صرف مبالغ في تقییمها
   .على التجارة الدولیة، و تتولى سیاسات جانب العرض القضاء على هذه الإختلالات

، أي الانطلاقالوطني من توازن إلى آخر أكثر تشجیعا على  الاقتصادتحویل  هذا البرنامج یستهدفو 
، على نحو یعظم من قدرته على يفي بناء هیكل الاقتصاد الوطن التعدیلات الاقتصادیة اللازمة إجراء

  :الماليةالسياسة 
  تخفیض الإنفاق العمومي والتقشف في المیزانیة العامة

  الاجتماعیةنفقات الصحة والتعلیم والخدمات 
  تجمید الأجور والتوظیف

  الاستثماريتخفیض الإنفاق 
  تحریر الأسعار ورفع الدعم على المواد الأساسیة

  المواد الغذائیة
  ...الكهرباء، المحروقات: المواد الطاقویة

  النقل، الماء، الهاتف: العمومیة الخدمات
  :السیاسة النقدیة

  تخفیض سعر العملة الوطنیة
  الرفع من أسعار الفائدة

  الحد من الإصدار النقدي لتقلیص التضخم
  إلغاء الرقابة على أسعار الصرف

  
 تقليص عجز الميزانية 

 العامة للدولة     
  

تحسين وضع ميزان 
 المدفوعات

 
  تقليص التضخم

 

  
نمو اقتصادي قابل 

للاستمرار و يرفع 

 مستويات المعيشة
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قتصادیة بإعادة تخصیص الموارد الا ،1مواجهة الصدمات الخارجیة والداخلیة بمختلف أشكالها وأنواعها

اللازم  الرأسماليوزیادة التكوین  ،الكفء للموارد والاستخداموفق مقاییس المیزة النسبیة  الإنتاجبین فروع 
   ،جانب الأهداف المسطرة الأخرى إلى قیق معدل نمو إیجابيلتح

الهیكلي على تحریر الأسعار وتحریر التجارة الخارجیة وتحریر أسواق العمل  الإصلاحوتشمل برامج      
صلاح النظام الضریبي ورأس المال وخوصصة مؤسسات القطاع العام   .-)05(انظر الشكل - وإ

        
  المجالات والأغراض الوسیطة في برنامج التصحیح الهیكلي) 05(المخطط 

  الهدف                   الأغراض الوسیطة                 المجالات          
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

            مؤشرات الأداء                                                
                                                             

 
  
  
  

  558.ص، مرجع سابق الصادق،استنادا إلى علي  من إعداد الباحثة  :المصدر

                                                
1 Andrew D.Croket , Stabilization policies in developing countries, some policy consideration, IMF Staff 
papers,vol.28No10 March1991,p54. 

  معدلات عجز المیزانیة العامة،معدلات التضخم،معدلات (أھداف في صورة قیم مستھدفة لمعدلات الأداء الاقتصادي سواء على المستوة الداخلي
معدلات عجز میزان المدفوعات،مستوى المدیونیة الخارجیة، ( أو على المستوى الخارجي) نمو العرض النقدي، معدلات نمو الناتج المحلي الخام

-Benissad hocine, l’Algérie restructuration et reformes économiques, 1979:انظر)توى الاحتیاطات النقدیة الدولیةمس
1993,OPU, Alger,1994,p14 

تحریر التجارة الخارجیة وتخفیض الرسوم 
  :الجمركیة

  الانفتاح على اقتصاد السوق
في المنظمة العالمیة  الانخراطتهیئة شروط 

  للتجارة
  إصلاح هیكل الضرائب والمنظومة المصرفیة  الثلاثة

  فرض مجموعة من المزایا الضریبیة والجمركیة
  لتشجیع الرأسمال الأجنبي

  تفكیك القوانین المسیرة للبنوك والنظام المالي
خوصصة المؤسسات العمومیة والبنوك 
 خوصصة المؤسسات العمومية والبنوك والأراضي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
تحسين كفاءة استخدام 

 الموارد المتاحة

 زيادة الموارد
 المتاحة 

الاستخدام الكفء 
 للموارد الإضافية

  النمو 
  البطالة 
 التضخم 
 ميزان المدفوعات 

  
اقتصادي قابل  نمو

للاستمرار و يرفع 

 مستويات المعيشة
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وفیما یتعلق  بطبیعة برامج الإصـلاح الاقتصادي، فمعروف أن برامج التثبیت لها أثارا انكماشیة         
بفضل الحد من الإنفاق العمومي والحد من نمو الأجور وتقیید عرض النقود، مما یترتب علیها آثارا 

ة من خلال تحویل اجتماعیة سالبة على الدخول ومستوى التشغیل، أما برامج التكیف فهي بطبیعتها توسعی
الموارد الإنتاجیة إلى قطاعات تنتج سلع قابلة للتصدیر، ومن المتوقع حدوث هذه الآثار التوسعیة بعد فترة 
طویلة نسبیا، ولاشك أن هناك ارتباط بین أبعاد برامج الإصلاح الاقتصادي حیث یساعد كل منها الأخر، 

إلى أكثر القطاعات كفاءة، تساعد برامج  فبرامج التثبیت ومن خلال تخصیص الموارد الاقتصادیة
الإصلاح الهیكلي كما أن برامج الإصلاح الهیكلي كتحریر الأسعار وخوصصة القطاع العام تخفف من 

 . الآثار الانكماشیة لبرامج التثبیت
 -تعریفا - النمو لا یتعلقیسجل أحیانا بین التصحیح و مما سبق نستنتج أن التناقض الذي 

سیاسة (الطلب الإجمالي ي، فالتناقض ینشأ إذا أعتمد التصحیح عن طریق تخفیض بالتصحیح الهیكل
نشیر من جهة أخرى إلى أن تدخل الصندوق في وضع السیاسات التصحیحیة لاقتصادیات  ، )الاستقرار

الدول التي تطلب مساعدته یتبعه تدخل للبنك العالمي في مجال العرض، صحیح أن الصندوق لا یهتم 
حالة ( میزان المدفوعات، لكن برنامج التصحیح الذي یقترحه لإعادة توازنه یتطلب أحیانا  إلا بمسائل

  .إعادة النظر في الهیاكل الاقتصادیة الداخلیة، الأمر الذي یبرر تدخل البنك العالمي) التصحیح الهیكلي
جراءات تهدف تدابیر و : یح الهیكلي إلى جزئیینهكذا ینقسم برنامج التصحو        إعادة توازن میزان  إلىإ

جراءات مالیة لتمویل إصلاح النشاط الداخلي المدفوعات، و  هي من ، و )قروض لإعادة هیكلة الاقتصاد(إ
أصبح البنك العالمي بالإضافة إلى وظائفه  1980اختصاص البنك العالمي، حیث أنه منذ بدایة سنوات 

للتصحیح الهیكلي، والتي تدعم مختلف  ي، یمنح قروضمستوى الكلالالتقلیدیة كممول للمشاریع على 
رجیة، إصلاحات تتعلق بالمیزانیة القطاع العمومي، إصلاح التجارة الخا كإصلاحالإصلاحات 

 .1الخ ... الضرائب،و 
كلا النوعین من التصحیح  المتوسط أو الطویل، التصحیح الهیكلي لا تظهر فعالیته إلا على الأجل و     

، فسیاسة الاستقرار المعتمدة على تسییر أكثر مما یحل أحدهما محل الآخر یكمل بعضیهما البعض
المدى بغرض  الطلب تعتبر نقطة الانطلاق للتصحیح الهیكلي، إذ تضاف إلیها أهداف متوسطة و طویلة

  .هو ما یسمح بالتطهیر الكلي للاقتصادالتأثیر على العرض، و 
  
 
  

                                                
1 Jérôme Trotignon,  Pourquoi les politiques d'ajustement ont-elles généralement mieux réussi en Asie du 
sud qu’en Afrique , économie et statistique, N0 264, Paris, 1993. p. 34 -      
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   ح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي الإصلا لبرامج محاور الأساسیةال: الثاني بحثالم

أساسا تحقیق التوازن في میزان  انإن برنامج التثبیت الاقتصادي والتعدیل الهیكلي، یستهدف
زالة عوائق حركیة رؤوس الأموال والسلع والعناصر الإنتاجیة في  المدفوعات ودعم آلیات اقتصاد السوق وإ

ة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وذلك بإزالة كافة أشكال السوق الدولي من خلال تقلیص دور الدول
  .تدخل الدولة في جهاز الأسعار سواء كان تدخلا مباشرا أو غیر مباشر، سعریا أو إداریا أو تنظیمیا

  العجز الموازنيتخفیف  .1
ادة إن عجز میزان المدفوعات یرجع أساسا إلى معدل التضخم المرتفع الذي یرجع بدوره إلى الزی

، وهو ما یؤدي إلى وجود عجز كبیر في المیزانیة 1الكبیرة في حجم الإنفاق العام عن الإیرادات العامة 
هذا العجز  العامة للدولة ثم تمویله بزیادة عرض النقود وعلیه یوصي صندوق النقد الدولي بالتخفیف من

الحد من الاقتراض العمومي من البنوك وذلك من أجل التقلیل من عرض النقود  والقضاء علیه من خلال
حكم في الطلب الكلي مقارنة مع إدارة العرض الكلي تویكون ذلك عن طریق الإجراءات التي تستهدف ال

  .ینعكس بالضرورة على إساءة صیاغة قوى العرضإعادة صیاغة قوى الطلب كما ونوعا رغم أن 
  :2یليفیما  باعها للتقلیص من عجز المیزانیةلمفروض إتالوسائل ا وتكمن

 مؤسسات عمومیة المحققة تخلص من الدعم الاقتصادي الذي تتحمله موازنة الدولة من جراء وجودال 
  ، وبیعها للقطاع الخاص؛لخسارة أو المحققة لعائدات ضئیلةل دائما

 ؛العالمیةتصل إلى مستوى الأسعار أسعار المنتجات والخدمات حتى  زیادة 
 وخاصة منها الدبلوماسیة؛ التقلیل من الوظائف الحكومیة  
  ا عند العمل على تجمید الرواتب والأجور لمدة معینة ورفعهتغییر سیاسة الدولة اتجاه التوظیف، و

 ؛الضرورة بمعدلات ضئیلة جدا
  ستثمارات أمام الاالحد من الاستثمارات العمومیة وتقلیصها لفتح المجال تحقیق التوازن الاقتصادي ب

 ؛الخاصة
  تخفیف النفقات الجاریة للحكومة  .1.1
  بتخفیض النفقات التحویلیة ذات طبیعة اجتماعیة ومنھا النفقات المتعلقة بدعم أسعار السلع

الاستھلاكیة الأساسیة بعدة طرق مرة واحدة أو تدریجیا إلى أن تتساوى أسعار ھذه السلع مع تكلفتھا 
 .الحقیقیة على الأقل

  وذلك بتخلیھا التدریجي عن التوظیف : تبني الدولي إجراءات صارمة في مجال التوظیف والأجور
قصد تنشیط علاقات العرض والطلب في سوق العمل حیث قد یؤدي ذلك إلى زیادة معدلات البطالة 

  . في السنوات الأولى من تطبیق البرنامج

                                                
  .42، ص 2009،الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر،الأردن،لإصلاح الاقتصادي وسیاسة التشغیلمدني بن شھرة،ا -  1
 .51-50، ص2009للطباعة، الطبعة الأولى، مصر،  ایتراك تطویر إیرادات الموازنة العامة،حیاة بن إسماعیل،  2
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 أو تحدید أقصاھا الأجور تخفیض أو تجمیدكما یمكن  ، في المؤسسات العمومیة التوظیف الحد من. 
  وذلك من خلال تصفیتھا أو خوصصتھا، أو بإعادة  ،ولة لمنشآت القطاع العام الخاسرةإلغاء دعم الد

 .ھیكلتھا وفق أسس اقتصاد السوق لتحقیق الكفایة الاقتصادیة
 ـام الدولـة بقی ،تخلي الدولة عن مجالات الاستثمار التي یمكن أن یقوم بھا القطاع الخاص

في مشروعات البنیة الأساسیة التي تتكامل ولا تتنافس مع مشروعات القطاع بالاستثمـارات الكبیـرة 
 .الخاص

 عدم المبالغة في التمثیل الدبلوماسي في الخارج؛ 
 ت والهیئات العامة؛تخفیض الإنفاق الحكومي على السلع التي تستخدمها الوزارا 
   الإیرادات العامة زیادة فيال.2.1 

  :تتحقق الزیادة في الایرادات حسب صندوق النقد الدولي من خلال الاجراءات التالیة
  یجاد أوعیة ضریبیة أخرى وزیادة عادة تنظیمها وإ رفع المعدلات الضریبیة والزیادة من حصیلتها وإ

 ،الجمركیة التي تشوه جهاز الأسعار كاعفاءات قاعدة الممولین والحد من الإعفاءات الضریبیة
 .وتطویر طرق التحصیل الضریبي ومحاربة التهرب الضریبي

  تقدیم إعفاءات سخیة من الضرائب المفروضة على الأرباح والدخول التي یحققھا رأس المال
الخاص المحلي والأجنبي من نشاطھ في المشروعات الجدیدة، وھذا یحفز المستثمرین بالعمل في 

 ؛1لصادراتقطاع ا
  رفع أسعار مواد الطاقة منھا تلك المستعملة لأغراض الاستھلاك العائلي قصد رفع الأسعار إلى

 .مستوى الأسعار العالمیة، وكذلك زیادة رسوم الخدمات
 ل إشكالیة القطاع الموازي، وذلك بمنحھ صفة الشرعیة، أو من خلال القضاء على الأسباب ح

  .ضریبیة لمواجھة ظاھرة التھرب الضریبيالمنشأة لھ، وتطویر الإدارة ال
  تخفیض الدعم   .3.1

كل أشكال الدعم أو التخفیف من  إلغاءالاقتصادي هو  الإصلاحفي برامج  الأساسیةحاور ممن ال
ودعم القروض أو سواء الموجه إلى الخدمات الاجتماعیة أو المواد الغذائیة الأساسیة ودعم الصادرات 

یؤدي إلى اختلال هیكل الأسعار والنفقات وهو  فهذا ،لإنتاجیة أو الخدماتیة الأخرىدعم بعض الأنشطة ا
ن انخفاض الدعم  مستوى الناتج  ، وبالتالي انخفاضما یؤدي إلى تدهور مستوى الكفاءة الاقتصادیة وإ

م ومن هنا في المیزانیة العامة له آثاره الإیجابیة على مستوى الكفاءة الاقتصادیة ویقلل من معدل التضخ
  .یؤكد الصندوق أن الدعم یمثل أحد أسباب التضخم

  

                                                
 .49-48نفس المرجع، ص 1
  فاعلیة الأداء للشيء الصحیح في المكان والوقت الصحیحین وھي القدرة على الانجاز، العلاقة بین المخرجات والمدخلات  الكفاءة الاقتصادیة ھي

تصادیة بالكیفیة التي تعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي للوصول إلى أعظم عن طریق إنجاز الكثیر بأقل ما یمكن أي استخدام الموارد الاق
  .مستوى ممكن من الناتج الإجمالي وتحقیق معدل مقبول للنمو
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  ة العامةإصلاح هیكل تمویل عجز المیزانی.4.1

إن من المشاكل المزمنة التي تعاني منها اقتصادیات الدول النامیة والتي تبنت سیاسات الإصلاح 
البحث عن مسبباته  الأمر قتضيی المدعومة من الهیئات الدولیة هو كیفیة تمویل العجز الموازني، حیث

یجاد نوع من التفاعل بین السیاسة المالیة مع السیاسات الاقتصادیة وأن تقلیص عجز المیزانیة یؤدي  وإ
إلى انخفاض تدفق رؤوس الأموال نحو الخارج وبالتالي یجب إیجاد مصادر تمویل ذلك العجز بحیث 

تمویلي على المستوى الكلي وذلك لأن لكل توجد مجموعة من خیارات التمویل مع مراعاة أثر كل خیار 
تنعكس على مستوى الطلب الكلي والأسعار سواء أسعار الفائدة  ،طریقة تمویل آثار وتكالیف خاصة بها
  .يأو أسعار  الصرف أو المیزان الخارج

الاقتراض الحكومي من البنك المركزي أو بالاقتراض من ویمكن تمویل هذا العجز من خلال 
وهذا ما یؤدي إلى زیادة الكتلة النقدیة وعرضها الأمر الذي ینعكس على  )أذنات الخزینة(اریةالبنوك التج

راجع في حجم الاحتیاطات زیادة حدة التضخم الذي یؤدي إلى ارتفاع حجم الاقتراض الخارجي وت
النفقات ، وبالتالي تظهر آثار هذا النوع من التمویل على نحو سلبي عندما یتغلب على هیكل الخارجیة

  .1النسبیة غیر المنتجة
قد تفضي إلى تحویل القوة  ،طرح سندات حكومیةب التمویل الحكومي كما یمكن التمویل عن طریق

الشرائیة للقطاع الخاص من التوجه نحو ممارسة الطلب على شراء السلع والخدمات والسندات الخاصة 
ار الفائدة وهو ما یؤثر سلبیا على استثمارات ومن ثم تدفع نحو ارتفاع أسع ،إلى شراء السندات الحكومیة

  .القطاع الخاص
هو استخدام الموارد الأجنبیة بهدف توسیع العرض المحلي وزیادة الواردات أما التمویل الخارجي ف

  .مما یؤدي إلى انخفاض أثر العجز على الطلب الفائض على السلع والخدمات
قترن بمنهجیة اقتراضیة رشیدة، وعلیه فإن تمویل إن الاقتراض الخارجي محفوفا بالمخاطر ما لم ی

العجز محلیا أحسن من الاقتراض الإجباري من المؤسسات المالیة وهذا بدوره أفضل من الاقتراض من 
البنوك، لأن سوق السندات الحكومیة من شأنه الحد من الأثر التضخمي للاقتراض استنادا إلى ما یمكن 

نما كذلك فإن إقامة سوق للأوراق المالیة  ،لیة الاقتراض من البنكأن یتولد عن ذلك من تضخم إثر عم وإ
  . رسة حالة استخدام السوق المفتوحة، و بالتالي التحكم في الكتلة النقدیةیتیح للحكومة مما

  تحقیق التوازن في میزان المدفوعات .2
تتكافأ في ظلها الإیرادات التي تتحصل الدولة عن  التي الحالة المدفوعات یقصد بالتوازن لمیزان

، ولا شك أن اختلال 2صادراتها من السلع والخدمات والتحویلات الرأسمالیة طویلة الأجل إلى الخارج 

                                                
  .75، مؤسسة الأھرام التجاریة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة ص 1988تقریر التنمیة في عام البنك الدولي،  -  1
  .132ص  1992دار النھضة العربیة مصر ،  الاقتصاد الوطني من المزایا النسبیة إلى التبادل المتكافئ، جودة عبد الخالق،/ د -  2
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میزان المدفوعات یعكس الاختلال بین الطلب الكلي والعرض الكلي، فإذا كان الطلب الكلي أكبر فهذا 

دخار المحلي وبالتالي فإن الصادرات تكون على الغالب أقل من الواردات، یعني أن الاستثمار یفوق الا
تؤثر على فجوة تجاریة خارجیة ) الفرق بین الادخار والاستثمار(مما یدل على أن فجوة الموارد المحلیة 

  :ي، ویتحقق التوازن في میزان المدفوعات إذا قامت الدولة بإصلاح ما یل)الفرق بین الصادرات والواردات(
  إصلاح سعر الصرف .1.2

إلى السیاسة التجاریة  حسب صندوق النقد الدولي یرجع في میزان المدفوعات العجز إن أسباب
وسیاسة سعر الصرف المؤثرة في حجم الواردات والصادرات بالإضافة إلى عدم وجود سعر فائدة حقیقي 

لعب دورا رئیسیا في ی والذي الصرف إصلاح سعرمن  لابدیأخذ بعین الاعتبار معدل التضخم ومن هنا 
وم قز في موازین المدفوعات، ویرى الصندوق أن العدید من البلدان التي تعاني من العجز تجتثبیت الع

یكون مغالیا فیها،  ما عادة تعكس حالة السوق، وهذه الأسعار بتحدید أسعار صرفها بطرق تحكمیة لا
ة لمنتجات البلد في الأسواق العالمیة نظرا لارتفاع أسعارها، فهي بالتالي تؤدي إلى ضیاع القدرة التنافسی

، للعملة الوطنیة ةو الموازیع على ظهور السوق السوداء أمر الذي یعرقل القدرة على التصدیر، وتشجالأ
  .غیر الرسميالرسمي، وسعر السوق وهو السعر  السعر أي

 المعني،إجراء تخفیض في قیمة العملة الوطنیة من شأنه أن یحقق نتائج إیجابیة للبلد كما أنه أي 
 اختلالتخفیض سعر العملة یؤدي إلى  كما أن. سواء على المستوى الاقتصادي الداخلي أو الخارجي

للأسواق  سعر الصرف في السوق الرسمیة والسوق الموازیة وهذا من شأنه منع تسرب النقد الأجنبي
  .)حالة الجزائر(عكس ذلك  -عملیا– أثبتت التجارب ، لكنوازیة بحثا عن الربحالم

  تحریر التجارة الخارجیة.2.2
لتخفیض العجز في میزان  ، وهذابتحریر التجارة الخارجیة صندوق النقد الدوليأوصى 

التي من تخفیض قائمة السلع الخاضعة للحمایة الجمركیة، مع رفع كل القیود من خلال ، المدفوعات
ة إلى استیراد السلع شأنها تعرقل حركة سیر الواردات ابتداء من المواد الأولیة ومرورا بالسلع الرأسمالی

لغاء الاستهلاكیة، و  تباع سیاسة التجارة الخارجیة، و حریة  تحد منالتي  تدریجیا التشریعات القانونیةإ إ
اد وعلى أن یتم تخفیضها حتى تتناسب مع إصلاح التعریفات الجمركیة، وتركها تلعب دور حمایة الاقتص

 .المعدلات الدولیة وفق اتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارة
اقتصادیات الدول الرأسمالیة تتطلب البحث نلاحظ أن هذا المجال مبالغ فیه بشكل كبیر حیث 

مكین البلدان عن أسواق جدیدة للتوسع لصادرتها من جراء الفائض الإنتاجي المتزاید الذي تعاني منه وت
  .النامیة من الوفاء بخدمة دیونها من حصیلة صادرتها
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  إصلاح هیكل أسعار الفائدة.3.2

 ،إن هیكـل ســعر الفائـدة یقصــد بـه التغیــر والاخــتلاف فـي ســعر الفائـدة نتیجــة الاخـتلاف فــي الآجــال
 Le Taux(وبتعبیر آخر فهـو دراسـة لتحلیـل وشـرح مسـتوى المعـدل المؤشـر. ذلك من مخاطرة وما یصحبه

D’ Interet Directeur ( الذي دار حوله هیكل سعر الفائـدة بمختلـف أصـناف القـروض، فسـوق القـروض
وســـندات الإصـــدار لیســـت كلهـــا متجانســـة، وان هـــذا الاخـــتلاف والتبـــاین یرجـــع أصـــلا إلـــى تغیـــر المعـــدلات 

  .1وارق التي تفصلهموالف

أي أن هیكــل ســعر الفائــدة یوضــح العلاقــة بــین معــدل العائــد وأجــل الاســتحقاق خاصــة لــلأوراق            
أذن وسنــدات ذات -المالیة، وهـو بـذلك عـادة مـا یستخــدم للمقارنـة بـین معــدلات العائـد علـى الأوراق المالیـة 

  .طر التي تختلف فیما بینها في اجل الاستحقاق فقطالخالیة من المخا -العائد الثابت والمعلوم مسبقا

وحیــث أن الأوراق المالیــة الحكومیــة خالیــة مــن مخــاطر عــدم الســداد، فهــي دائمــا مــا تتخــذ كأســاس 
لرســم هیكــل ســعر الفائـــدة فــي فتــرة زمنیــة معینـــة ،فــي حــین تكــون الأوراق المالیـــة غیــر الحكومیــة محفوظـــة 

  .)سواء في صورة أرباح أو فوائد(اقالأور  بالمخاطر، مما قد یؤثر على عائد هذه

سیاســــة نقدیــــة انكماشــــیة ترمــــي إلــــى الــــتحكم فــــي  إتبــــاعیوصــــي صــــندوق النقــــد الــــدولي بضــــرورة 
المعــروض النقــدي، بغــرض الحــد مــن التضــخم، وتصــحیح وضــع میــزان المــدفوعات ،ولتحقیــق ذلــك ینصــح 

هامـا فـي تحقیـق یلعـب سـعر الفائـدة دورا  حیـث، رفع أسـعار الفائـدة، كأدوات السیاسة النقدیة إتباعالصندوق 
. 2التـــوازن الخـــارجي وضـــمان التخصـــیص الكـــفء للمـــوارد المالیـــة فـــي الاقتصـــاد الـــوطنيالتـــوازن الـــداخلي و 

ویــرى الصــندوق أن تقییــد أســعار الفائــدة عنــد المســتویات المنخفضــة لا یعكــس النــدرة النســبیة لعنصــر رأس 
حقیقیـة سـالبة وهـو أسعار الفائدة الاسـمیة تنطـوي علـى أسـعار فائـدة  المال ولا معدلات التضخم ومن ثم فإن

  : ما یؤدي إلى

 ؛ذات الكثافة الرأسمالیة العالیة الإسراف في الاستثمارات 
 ؛ار، وبالتالي تدهور حجم المدخراتإضعاف الحافز على الادخ 
 هروب رؤوس الأموال للخارج خاصة في ظل المغالاة في أسعار الصرف.  

صلاحات القطاع الحقیقي قیودا صعبة تفقد فاعلیتها في ظل وجود و وتواجه سیاسات سعر الفائدة  إ
نظام مصرفي ضعیف ومثقل بالأعباء، ویكون أمر إعادة هیكلة المؤسسات المصرفیة الضعیفة أمرا 

  .ضروریا من أجل إعادة رسملتها ودمجها ضمن نظام إصلاح النقد

                                                
 .148-138ص ،2001، بعة الأولىطال، الإسكندریة، الفنیة الإشعاعمكتبة   المالیة الأسواقنظریة النقود و  ،على الناقه حمد أبو الفتوحأ 1
-46، ص1990، العدد الرابع، دیسمبر27، مجلة التمویل والتنمیة، المجلدقضایا في تحریر سعر الفائدة، سرجیو بیرییرالیت وف، سندرا راجان 2

48 



      
  110                              من وجهة نظر صندوق النقد الدولي أسالیب وبرامج الإصلاح الاقتصادي: الفصل الثالث

   
  دعم اقتصاد السوق  .3

أن الاختلالات التي تواجه الدول النامیة لیست مجرد تشوهات مالیة  النقد الدولي صندوقاكتشف 
ونقدیة بل إن هذه الاختلالات لها جذور هیكلیة یحتاج حلها إلى مدة أطول، وقد شكل ذلك التطور نواة 

بالمشروطیة لبدء أوثق بین كل من الصندوق والبنك الدولیین، ذلك التعاون الذي نمى من خلال ما یسمى 
المتبادلة، فالسیاسة المالیة والنقدیة وما یترتب عنها من تحقیق التوازن على المستوى الكلي، جعل 
الصندوق یقوي من وجود القطاع الخاص وفتح المجالات التنافسیة ومعنى ذلك دعم لاقتصادیات السوق 

  :ویظهر ذلك من خلال
  الدولةتقلیص دور  .1.3

لا یتماشى وفلسفة صندوق والبنك العالمي، حیث أن أغلب الدول النامیة  نمط اقتصادیات إن
دور فعال للقطاع أي إعطاء   ةتدخل الدولة في كل المجالات الاقتصادی یعتمد علىقتصاد الاشتراكي الا

وعلیه یوصي برنامج  ،العام في إدارة شؤون الدولة سواء كان ذلك من الناحیة الإنتاجیة أو الخدماتیة
عطاء الفرصة للقطاع  الإصلاح الاقتصادي بضرورة عدم تدخل الدولة في المجالات الاقتصادیة وإ
الخاص مكان القطاع العام وبخاصة في مشروعات الصناعات التحویلیة على أن ینحصر دور الاستثمار 

  .وجهة نظر الصندوق العام فقط في مشروعات البنیة الأساسیة وذلك لكفاءة القطاع الخاص من
القطاع الخاص زاد تحویل الموارد من  ىوبالتالي كلما زاد تحویل الموارد من القطاع العام إل

تقلص دور استخدامات أقل كفاءة إلى استخدامات أكثر كفاءة مما یؤدي إلى زیادة الناتج الوطني، كما أن 
لطابع الاجتماعي التي تتم من خلال الوحدات تخفیض بند النفقات التحویلیة ذات االقطاع العام یستند إلى 

المؤسسات وغلق  ضرائب المختلفة على القطاع الخاصالتقلیل من قیمة الو للقطاع العام،  الإنتاجیة
 .الوطني الاقتصادقت خسارة حتى لا تكون عبء على المفلسة أو التي حق

  تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر .2.3
والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد،  تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشرعلى اقتصاد السوق  یقوم  

خاصة رأس المال الأجنبي الذي یؤثر سلبیا على الاستثمار المحلي الأموال و  تدفق رؤوس والتي تعیق 
وبالتالي یوصي الصندوق بأنه على الدولة أن تهیئ الظروف الملائمة الداعمة لنشاط الاستثمار الأجنبي 

عملات أجنبیة وتكنولوجیة متقدمة وخبرات إداریة وعلمیة تضاف إلى الاقتصاد  ، فهو یوفرشرالمبا
التي تضمن تطبیق اقتصاد السوق  إجراء تعدیلات على النصوص القانونیةحیث أنه على الدولة  الوطني

ات تشجیع تقدیم ضمان، و إعفاء رأس المال الأجنبي من كل أنواع الضرائب والرسوم إما كلیا أو جزئیاك
عدم تقیید الاستثمارات الاجتماعیة في ، التسریح بتحویل الأرباح إلى الخارج و ه الأموالالاستثمار لهذ
  .، بل فتح المجال حتى في القطاع العاممجالات معینة
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  الخوصصة .3.3

 بسبب الأداءتشوهات هیكلیة  - في ظل الاقتصاد المخطط–عرفت اقتصادیات الدول النامیة 
ل من التزاماتها المالیة الاقتصادي السیئ للمؤسسات الاقتصادیة للقطاع العام، فقد كانت إیراداتها أق

العام ونتیجة ، وكانت میزانیة الدولة تتحمل أعباء ثقیلة نتیجة تحمل خسائر مؤسسات القطاع الجاریة
ة ما نجد دوافع نتشار الخوصصة، ك، كانت هذه الأسباب دوافع داخلیة لاالدعم المتواصل لها خارجیّ

ة والتكیّف مع المتغیّرات " ة الخوصصة لتقدیم المساعدات المالیّ مثلت في اشتراط المؤسّسات المالیة الدّولیّ ت
ة  .1"الاقتصادیة الدّولیّ

من الاحتكار الحكومي في إدارة المشروعات العامة إلى تأجیر هذه  بالانتقال فقد أوصى الصندوق
بتصفیة هذه الوحدات أو بیعها للقطاع  ، وثم التخلص منها جزئیا أو كلیا للقطاع الخاص المشروعات

التخفیف من في  یساعد الإجراءدارتها على أسس اقتصادیة وتجاریة، وحیث هذا الخاص أو العمل على إ
تخصیصها في و  أموال الدعم وبالتالي توفیر وأعباء الإدارة، ي دعم هذه الوحداتأعباء میزانیة الدولة ف

أواستخدامها لسداد جزء من دیونها وتمویل نفقات التقاعد المسبق  ر إنتاجیة،مجالات اقتصادیة أخرى أكث
الدولة من الموارد الضریبیة عند بیع الوحدات العامة إلى القطاع الخاص  لمستخدمیها، وكذلك تستفید

  .بسبب زیادة إنتاجیة هذا الأخیر
لخاص له دور كبیر في الإنعاش الاقتصادي یتطلب كما یرى صندوق النقد الدولي أن القطاع ا

العام  فتح رأس مال القطاع بد البیئة التنافسیة ویكون ذلك عدم التمییز بینه وبین القطاع العام حتى تسو 
اء الضمانات الخاصة إعطاء ضمانات القروض لكل من القطاعین بالتساوي مع إلغالقطاع الخاص،  أمام

منتجات ین، وكذا تسعیر الفائدة الخاصة بالقروض متساویة بین القطاعجعل أسعار للقطاع العام، و 
  .تسعیرا اقتصادیا القطاع العام

 
  السیاسات المقترحة لعلاج العجز المالي للدول النامیة:  بحث الثالثالم

المالیة في الدول النامیة، ضمن  تلالاتالاخالدولي ثلاث سیاسات لعلاج صندوق النقد یقترح 
  :برامج الإصلاح الاقتصادي فیما یلي

 الإصلاح الضریبي  ةسیاس .1
السیاسة الضریبیة أهمیتها كأداة من أدوات التدخل الاقتصادي للدولة من أجل تحفیز الاستثمارات، 

  .سیاسة الانفاقیة ، انطلاقا من السیاسة المالیةال  إلى جانب

                                                
ة،آراء وإتجاهات الموسوي ضياء مجيد، 1 ة،الخوصصة والتصحيحات الهيكليّ ّ  ؛79،ص1998الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعي
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الضریبیة على أنها مجموعة القرارات والتدابیر ذات الطابع الضریبي المتعلق بتنظیم تعرف السیاسة 

التحصیل الضریبي قصد تغطیة النفقات العمومیة من جهة،والتأثیر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي  
  .1السیاسة الاقتصادیة العامة التي تعكس توجه الدولة إطارمن جهة أخرى في 

  إلى السیاسة الضریبیةدوافع اللجوء .1.1
تعدد أوجه القصور التي  إلىیعود السبب في العجز المالي الذي یمیز میزانیات الدول النامیة، 

الدول، الأمر الذي یتمخض عنه ضآلة الجهد الضریبي  هذه تتسم بها النظم الضریبیة وهیاكلها القائمة في
، ومن ثم تحویل الأولى 2الممكنة أو المحتملة  الضریبیة الطاقة نخفاض الطاقة الضریبیة الفعلیة عنوا

لعلاج اختلالات المالیة إلى الثانیة، بمثابة الهدف الاستراتیجي لسیاسات الإصلاح الضریبي المقترحة 
  :، ومن أوجه القصور لهذه الأنظمة في الدول النامیةعلاج عجز المیزانیة العامة بصفة خاصةالعامة و 

فاع النصیب النسبي للضرائب على الإنتاج والاستهلاك والتجارة ، ارتالضریبيضعف التحصیل  -
  الخارجیة عكسها في الدول المتقدمة التي تعتمد على الدخل من العمل أو الریع؛

اختلال الهیكل الضریبي بسبب انخفاض المعدل الاقتطاع الضریبي لانخفاض الدخل الوطني والفردي،  -
معدل نمو الحصیلة الضریبیة أقل (وعدم مرونة النظام الضریبي ،وارتفاع حصیلة الضرائب غیر المباشرة

  ؛)الإجماليمنه في الناتج المحلي 
وتتحدد معالم النظام الضریبي بالنسب والعلاقات القائمة بین أنواع الضرائب في دولة معینة، 

إیجاد نظاما  ولهذا یمكننا تصور العدید من الأنظمة الضریبیة تبعا لاختلاف الهیاكل الضریبیة، فیمكن
وفي هذا الصدد یشیر ، 3ضریبیا تسود فیه الضرائب المباشرة وآخر یخضع لهیمنة الضرائب غیر المباشرة

خبراء صندوق النقد والبنك الدولیین إلى ضرورة قیاس التفاوت بین معدلات الاقتطاع الضریبي الفعلي، 
  .الحصیلة الضریبیة الممكنة یة إلىفعلوذلك بقیاس نسبة الحصیلة الضریبیة ال ،ومعدلاته المستهدفة

  : فإذا كان ناتج تلك النسبة أكبر من الواحد الصحیح بمعنى أن
  الفعلیة الضرائب المتحققة حصیلة                         

                                                                 الواحد الصحیح  
  حتملةئب المالضراحصیلة                          

فإن ذلك یعكس ارتفاع الجهد الضریبي، وبالتالي فإن العجز المالي لا یرجع إلى قصور السیاسة الضریبیة 
نما إلى عوامل أخرى یتعلق بعضها بجانب النفقات   .وإ

  :أما إذا كان الناتج أقل من الواحد الصحیح، بمعنى أن

                                                
 .27-26بوزیدة حمید، مرجع سابق، ص 1

تلك الحصیلة التي یتم تحقیقھا في ضوء الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وكذلك الھیاكل التنظیمیة : یقصد بالطاقة الضریبیة الفعلیة -   2
لأسباب حصیلة الضرائب التي یمكن تحقیقھا في ظل علاج ا: أما الطاقة الضریبیة الممكنة أو المحتملة فیقصد بھا. السائدة في الدول المعنیة

والمعوقات التي یتمخض عنھا انخفاض معدلات الاقتطاع الضریبي، بما یؤدي إلى تحقیق إیرادات ضریبیة تفي بمتطلبات تمویل برامج الإنفاق 
  .107العام، انظر سمیرة أیوب ، مرجع سابق، ص 

 .140قدي عبد المجید، مرجع سابق، ص 3
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  فعلیةالالضرائب  حصیلة                         

                                                                  الواحد الصحیح  
  حتملةالضرائب الم حصیلة                         

فإن ذلك یعني أن الجهد الضریبي في الدولة أقل مما یجب، وأن عجز الموازنة العامة یرجع إلى حد كبیر 
، وأنه من الممكن علاج العجز من خلال تلافي أوجه القصور في تلك 1الضریبیةإلى قصور السیاسة 

  .السیاسة
  :أما إذا كان الناتج یساوي الواحد الصحیح بمعنى أن

  فعلیةالضرائب ال حصیلة                        
  الواحد الصحیح=                                                                 

  محتملةالضرائب ال حصیلة                         
فإن ذلك یعني أن الجهد الضریبي متوازن، وأن المشكلات المالیة التي تواجه الدولة في مجال إیراداتها 

  .يوالإنفاقونفقاتها العامة، یمكن علاجها من خلال أدوات السیاسة المالیة بشقیها الضریبي 
  إصلاح الهیكل الضریبيفي  الضریبیةدور السیاسة  .2.1

  :یتلخص دور السیاسات المقترحة في
  إعداد هیاكل ضریبیة تتسم بتوسیع نطاق الوعاء الضریبي، وترشید هیكل أسعار الضرائب والحد من

المبالغة في درجات التصاعد الضریبي، على نحو یسهم في تدعیم حوافز العمل والادخار والاستثمار، 
  ؛لضریبیة الفعلیة في الأجل الطویلرفع الطاقة الإنتاجیة ومن ثم رفع حدود الحصیلة ا إلىمما یؤدي 

  فرض حد أدنى من الضرائب على الأنشطة التي تحول الاعتبارات الإداریة في الدول النامیة دون
  ؛مثل الأنشطة الزراعیة والعقاریة احتوائها ضریبیا،

 ریبة الموحدة على الدخل مع مراعاة الاعتدال في التحول من فرض ضرائب الدخل النوعیة إلى الض
 ؛د من تزاید درجة التصاعد الضریبيأسعارها المقررة، والح

   ؛لیس لها مبرر اقتصادي أو اجتماعيإلغاء الإعفاءات الضریبیة التي 
  ؛رائح الضرائب بمعدلات الأسعار السائدةشربط 
   ،اء وزن نسبي أكبر سات المقترحة في إعطحصر دور السیاینو إصلاح هیكل الضرائب غیر المباشرة

 .2للضرائب غیر المباشرة على مختلف السلع والخدمات بین مكونات الهیكل الضریبي
  
  
 

                                                
1 Piere Bel Trame, La fiscalité en France, 10 ème édition, Hachette Supérieure, Paris, 2004, p163. 

 .111-107، مرجع سابق،ص أیوبسمیر  2
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  السیاسة الضریبیة في تحریر التجارة الخارجیة دور .3.1

ویرجع ذلك  ،تحریر التجارة الخارجیة تعتمد سیاسات الإصلاح الضریبي في الدول النامیة على
إلى تزاید أهمیة قطاع التجارة الخارجیة بالنسبة لغالبیة الدول النامیة، سواء من حیث ارتفاع نسبة مساهمة 

أو بالنسبة لإجمالي الحصیلة الضریبي، حصیلة الضرائب المفروضة على كل من الصادرات والواردات 
من حیث مدى مساهمة زیادة ونمو الصادرات في رفع معدلات النمو الاقتصادي ومواجهة الاختلالات 

فضلا عن أهمیة  ،العملات الأجنبیة من ناحیة أخرى الخارجیة، بتخفیض عجز المیزان التجاري وتوفر
  .الدول ترشید الاستیراد بغرض توفیر مستلزمات برامج التنمیة الاقتصادیة المستهدفة في تلك

تعدیل هیكل تساهم السیاسة الظریبیة في تحریر التجارة الخارجیة من خلال ترشید عملیات الاستیراد ب
التعریفة الجمركیة وتعدیل نظم الاستیراد بالإضافة إلى تنشیط قطاع التصدیر والعمل على زیادة الصادرات 

  :ویكون هذا من خلال، ودعم مركزها التنافسي في الخارج
 ؛كل التعریفة الجمركیة وتبسیطههی توحید 
  ؛حد أدنى من الضرائب على الوارداتفرض 
  استخدام رسوم الصادرات في أضیق نطاق ممكن، بحیث تستخدم كوسیلة غیر مباشرة لإخضاع

الدخول الشخصیة في الدول الدخول الزراعیة، المعروفة بصعوبة إخضاعها للضرائب المباشرة على 
 ؛النامیة

 لعمل على إلغاء با في مجال التصدیر، وذلكعرقل المنافسة من العوائق الضریبیة التي ت لتخلصا
 ؛عملیات تسویق المحاصیل الزراعیة الاحتكار الحكومي لعملیات تسویق الصادرات خاصة

 ؛لرأسمالیة اللازمة لنمو الصادراتتسهیل الحصول على المدخلات الوسیطة والسلع ا 
بتطبیق سیاسات ضریبیة مناسبة لتحریر التجارة الخارجیة، قد یؤدي إلى  وجدیر بالذكر أن الالتزام

انتشار أثار سلبیة حادة في مختلف القطاعات الاقتصادیة ـ على الأقل في الأجل القصیر ـ ما لم یتم 
السیاسات  أدواتسائر ارجیة و یق بین أدوات السیاسات المالیة المستخدمة لتحریر التجارة الخالتنس

ویقصد بذلك إتباع سیاسة تخفیض الضرائب على قطاع التجارة الخارجیة قد یترتب  ،الأخرىالاقتصادیة 
منها، نتیجة تدهور حصیلة  لإیرادياعلیها آثار سلبیة على الموازنة العامة للدولة خاصة الجانب 

من تحریر التجارة  الضرائب على نحو یصعب معه انتظار تحقیق المكاسب طویلة الأجل المتوقعة
الخارجیة، الأمر الذي قد تضطر معه الحكومة إلى فرض قیود تجاریة أخرى للحصول على إیرادات 

  .تعویضیة ومن ثم یترتب على ذلك تخفیض الحافز على العمل والاستثمار في القطاع الخاص
لتحریر التجاري، ویوصي خبراء الصندوق بتجنب أو على الأقل تخفیف حدة الآثار السلبیة لسیاسات ا

حیث یطالب الصندوق بتخفیض الرسوم الجمركیة ولیس إلغاؤها، كما یطالب بتقریر معدلات التخفیض 
  .حداظروف الاقتصادیة لكل دولة على وفقا لل
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 صة وصالخ سیاسة.2

، صةوصسیاسة الخ ت بعض الدول النامیةانتهجصندوق النقد الدولي، في إطار تبني برامج 
الاقتصادیة الداخلیة  الاختلالاتلرفع كفاءة تخصیص الموارد الاقتصادیة، والحد من باعتبارها وسیلة 

والخارجیة، وقد ازدادت أهمیة عملیة الخصخصة في ظل التدهور الملموس الذي طرأ على البیئة 
دول النامیة، التي داء الاقتصادي في الالاقتصادیة العالمیة، وما یترتب على ذلك من تدهور مؤشرات الأ

یتسع فیها نطاق ممارسة القطاع العام لنسبة كبیرة من النشاط الاقتصادي، فبالرغم من تزاید اعتماد تلك 
الاقتصادي  الأداءن إلا أالاقتصادیة و الاجتماعیة المنشودة  الأهدافالدول على القطاع العام لتحقیق 

  .لوحدات هذا القطاع سجلت انخفاض مستمراوالمالي 
عدد كبیر من الدول النامیة  تشیر تجاربلوحدات القطاع العام، فمن حیث تقییم الأداء المالي 

إلى تحقیق جانب كبیر من تلك الوحدات خسائر مالیة ضخمة، بالرغم من الامتیازات والمزایا الخاصة 
  .الأحیان بالتي یتمتع بها في أغل

  صةوصأهداف سیاسة الخ.1.2
رتبطة بالملكیة علاج ضعف الكفاءة الاقتصادیة الم صةوصسیاسة الخل الأساسیة ومن أهداف

صة یتمثل أولهما في وصمتوقعة في مجال تطبیق سیاسة الخهناك مصدران للمكاسب الو العامة للمنشآت، 
المكاسب المتوقعة بسبب رفع الكفاءة الإنتاجیة، بمعنى أن یتمكن المشروع من تحقیق نفس المستوى 

ویتبلور الثاني في رفع كفاءة  ،أي بتكلفة أقل ،ام قدر أقل من مستلزمات الإنتاجباستخدالمعین من الناتج 
توزیع الموارد، ویتضمن ذلك تحسین خصائص السلع والخدمات من حیث الكم والكیف، مما یرفع من 

  :لخوصصة ما یليا، ومن أهداف قیمتها في السوق ویصبح المستهلك مستعدا لشرائها بأسعار أعلى
 ة بالخوصصة؛ تنمیة  موارد الدّولة بفضل عوائد بیع المؤسّسات المعنیّ

 ة ل ة التي تخضع للخوصصةتخفیض النفقات العامّ ة الدّولة ،لمؤسّسات العمومیّ  ، وهذاوالتي تثقل میزانیّ
 عن طریق إلغاء الإعانات والمساعدات؛

  ة السّوق في تشغیل ر القطاع الخاص یرفع من فعالیّ كما یسمح  الوطني وتقسیم الموارد، الاقتصادتطوّ
 ؛1كالصّحة والتعلیم الاجتماعیةبعودة ظهور الدّولة في القطاعات 

 قامة س ة فعّالة تساعد على إیجاد التوازن الاتطویر وإ هدف الخوصصة إلى كما ت ،قتصاديوق مالیّ
 ؛2أسلوب الطرح العام للأسهم استخداممن خلال  تنمیة سوق القیم المنقولة،

  الدّولة؛ لخیمدازیادة ن خلال نجاعة المؤسّسات المخصّصة، وبالتالي الصّادرات متطویر 

                                                
1 BENOUSMANE  MAHFOUD,  Ajustement Structurel et Privatisation, Les cahiers du CREAD, N°46, 
1998, P94;  

ات الاقتصـادية الجديـدةالإصـلاح الإداري والتطـوير المؤسسـي فـي العـالم العربـي نزيـه الأيـوبي، 2 ّ ـة، ،فـي ظـل التحـدي ّ ـة للتنميـة الإداري ّ  المنظمـة العربي
  .6ص ،1995 إدارة البحوث والدّراسات،
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  ة وتشجیع  الأجنبي؛ الاستثمارالخوصصة فرصة لجذب رؤوس الأموال الأجنبیّ

 إحداث مناصب شغل على المدى الطویل.  
تؤدي إلى تحسین نوعیة اتخاذ القرار الإداري، عن طریق خفض  صةوصنجاح عملیات الخ إن

درجة التدخل السیاسي في عملیات المنشآت العامة إلى جانب مساهمتها في نقل الإدارة من موقع 
لأسهم، وهي فئة تسعى لتحقیق االمسؤولیة أمام البیروقراطیة، إلى موضع المسؤولیة المباشرة أمام حملة 

  .الربح
  صةوصتطبیق سیاسة الخمعیقات . 2.2

من العقبات الاقتصادیة  كثیرالصة عملیة بالغة التعقید في الدول النامیة، إذ یعترضها وصتعد الخ
تتلخص في ضرورة توافر درجة عالیة من الخبرة ، فمن حیث المشاكل الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة

لها، بما یضمن تجنب المضاربة في أسعار هذه الفنیة لتقییم أصول القطاع العام وتحدید السعر المناسب 
الأصول فضلا عن جمود الأسواق المالیة والنقدیة وضیق نطاقها، إذ أن توافر أسواق مالیة ونقدیة متطورة 

إلى ذلك مشكلة نقص  فایضصة، وصمكانات اللازمة لتطبیق برامج الخیسهم في توفیر قدر كبیر من الإ
صة الملكیة، مثل رفع مكافآت إنهاء الخدمة للعاملین وصلتمویل تكالیف خموارد الموازنة العامة اللازمة 

حقة على المؤسسات اللذین یتم الاستغناء عنهم، وكذلك الموارد اللازمة لتسویة الالتزامات المالیة المست
القانونیة میة اتخاذ الإجراءات التنظیمیة و ، تكمن في أهصخصتها، أما حل المشاكل الإداریةالمراد خ

كذا إجراء تغییرات ة أي تحویلها إلى شركات مساهمة و للازمة أو بما یسمى تسهیم المؤسسات العمومیا
  .جوهریة في حوافز الإدارة

صة في الدول النامیة، فتظهر في المعارضة وصالتي تعوق عملیة الخ1أما المشاكل السیاسیة
والتي یتوقف تأثیرها الفعلي على النظام السیاسي القائم، ومدى قوة  ،صةوصالعمالیة المحتملة لسیاسة الخ

نقابات العمال، واعتمادهم على الوظائف العامة في الحصول على مواردهم المالیة، علاوة على درجة 
  .السماح لهم بتملك جانب من أسهم الشركات المطروحة للبیع

  النفقات العامة سیاسة ترشید .3
فاقیة المتبعة في الدول النامیة، كأداة من أدوات السیاسة المالیة في التخفیف الان تعتبر السیاسة

أن برامج  من حدة الاختلالات الداخلیة والخارجیة، بغرض تحقیق الإصلاح الاقتصادي المنشود، ذلك
لهذه ، كما یمكن عدید من القنوات الیمكنها دعم عملیة النمو الاقتصادي من خلال  هجةالإنفاق العام المنت

تسهیل عملیة التعدیل الهیكلي المطلوبة لنجاح التكییف الاقتصادي وذلك  البرامج المنتجة في القطاع العام
من خلال إقامة قدر كاف من الاستثمارات المنتجة في قطاعات البنیة الأساسیة، التي تتجاوز قدرات 

افع الاجتماعیة عن طریق تطویر المستثمرین في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفیر قدر كبیر من المن

                                                
  .82، ص 1988،تقریر صندوق النقد العربي، أبو طبي، التخصصیة والتصحیحات الھیكلیة في البلاد العربیةسعید النجار،   1
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الاستثمار في رأس المال البشري، یما یرفع من مستوى إنتاجیته من خلال زیادة معدلات الاستثمار في 
قطاعات التعلیم والتدریب والصحة علاوة على قدرة القطاع العام المنتج على تزوید القطاع الخاص بطائفة 

شرة، بل وتشجیعه على تقدیمها في فترة لاحقة، وفضلا عن ذلك كبیرة من السلع والخدمات الإنتاجیة المبا
فإن الاستقرار السیاسي والاجتماعي الذي یترتب على ارتفاع مستوى إنتاجیة الإنفاق العام من شأنه 

  .1المساهمة في توفیر المناخ المناسب للنمو الاقتصادي المستهدف
یرجع بدرجة كبیرة إلى عجز القطاع العام،  في الدول النامیة العجز المالي من جهة أخرى نجد أن

 م یتطلب الأمر تصحیح وترشید هیكلوزیادة النفقات الحكومیة غیر الرشیدة في هذا القطاع، ومن ث
لنفقات العامة وتخطیط معدلات نموها تدریجیا، مع مراعاة التوافق بین تطور هذه المعدلات من ناحیة، ا

  .الأجل الطویل من ناحیة أخرىوتطویر معدلات نمو الناتج الوطني في 
   الانفاقیة أوجه القصور في السیاسات.1.3

القطاع : یتكون هیكل النفقات العامة في أغلب الدول النامیة، من خمسة قطاعات رئیسیة تتضمن
قطاع الإنتاج والبنیة الأساسیة وقطاع النقل والمواصلات ووسائل  ،الاجتماعي، قطاع الدفاع، قطاع الإدارة

الاتصال، ویلاحظ اختلاف الدول النامیة فیما بینها، من حیث الوزن النسبي للإنفاق على كل قطاع من 
  .تلك القطاعات

خبراء صندوق النقد الدولي، إلى أنه بالرغم من اختلاف معدلات الزیادة أو التخفیض في  كما أكد
لإنفاق على القطاعات  السالفة الذكر، إلا أن الاتجاه العام لتطور الزیادة في النفقات العامة، یشیر إلى ا

زیادة معدلات الإنفاق على القطاعات الاجتماعیة، الأمر الذي یعكس مدى تفضیل الاستهلاك الحالي 
مل عدیدة نذكر منها على إلى تضافر عوا ستهلاك في المستقبل، وهو ما یرجععلى حساب الاستثمار والا

  :سبیل المثال
  إن القطاعات الاجتماعیة تعد أكثر القطاعات كثافة لعنصر العمل خاصة مع الارتفاع النسبي لتكالیف

  ؛الحصول على عناصر الإنتاج الأخرى في الدول النامیة
 القطاعات الاجتماعیة، بعد البدء في تنفیذها، خاصة إذا  صعوبة تخفیض النفقات العامة الموجهة إلى

 ؛شعب وتعمل على زیادة فرص التوظیفكانت تلك البرامج تحقق منافع كبیرة، ترتبط بعامة ال
  عدم رغبة حكومات الدول النامیة في تخفیض معدلات الإنفاق على البرامج الاجتماعیة المدعومة

تلك المساعدات في الوقت الذي لا تكفي فیه مصادر  بمساعدات خارجیة، حتى لا تتعرض لتوقف
 ؛متطلبات الإنفاق على هذه البرامجالتمویل المحلیة للوفاء ب

                                                
 .123سمیرة أیوب ، مرجع سابق،ص 1
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  تخفیض مخصصات : ة لتخفیض الإنفاق العام في القطاعات الاجتماعیة فمثلایتكالیف السیاسالارتفاع

المغرب  كما حدث في كل من یاسیة ومظاهراتساضطرابات  إلىیؤدي الدعم الموجه للسلع الغذائیة، 
  ؛، والجزائر في نهایة الثمانیناتوالسودان ومصر وتركیا في أواخر السبعینات

خبراء صندوق النقد الدولي أن التحیز الواضح للحفاظ على معدلات الإنفاق العام على  ویشیر
نتاجیة الإعلى حساب انكماش معدلات الإنفاق في القطاعات - القطاعات الاجتماعیة وقطاع الدفاع

ینطوي على تشویه هیكل الإنفاق العام في الدول النامیة، كما یترتب علیه  - وقطاعات البیئة الأساسیة
ظهور توقعات مضادة للنمو في الأجل الطویل، حیث یصعب إجراء التعدیلات الهیكلیة اللازمة في جانب 

إلى ذلك أن تزاید معدلات نمو  إضافةالعرض، ومن ثم تتأخر عملیة المواءمة الاقتصادیة المستهدفة، 
عجز الموازنة العامة یرتبط ارتباطا كبیرا بارتفاع معدلات نمو الإنفاق العام، وارتفاع معدلات التضخم 

 ن طریقع-السائدة، ومن ثم فإن الجهود التي تبذل والإجراءات التي تتخذ بغرض تخفیض هذا العجز 
  .أساسیا لتحقیق الاستقرار  الاقتصادي تعتبر مطلبا -تخفیض وترشید السیاسة الانفاقیة

  إصلاح السیاسة الانفاقیة  جوانب.2.3
  ترشید هیكل الإنفاق العام الاستثماري والجاريجانب  .1.2.3

دور السیاسات المالیة المقترحة لترشید هیكل الإنفاق الاستثماري، في إعداد  إصلاحینحصر 
برامج إنفاق تشتمل على مجموعة من المشروعات الاستثماریة المنتجة، التي یكون لها مبرراتها 

لإنتاجیة ویدعم عملیة النمو یة، وبما یؤدي إلى زیادة الطاقة االموضوعیة من الناحیة الاقتصادیة والعمل
صلاح  ،في الأجل المتوسط والأجل الطویل الاقتصادي علاوة على أهمیة التركیز على تطویر وإ

  :مشروعات القطاع العام من خلال
  تحریر إدارة المشروعات العامة من التدخل السیاسي والإداري فیما یختص بقرارات التسعیر والعمالة

 ؛أهداف محددة بوضوحوالاستثمار، والسماح لها بالمشاركة في تحدید أو تقریر 
   تقدیم الدعم المالي للمشروعات العامة، على أساس اختیاري ومنح هذا الدعم للمشروعات التي یكون

یعجز عن  أما المشروعات التي تمارس نشاطها بمستوى أداء هداف اقتصادیة واجتماعیة واضحة،لها أ
فإن الحل الأمثل بالنسبة لها هو الصمود أمام منافسة المشروعات الخاصة التي تمارس نفس النشاط، 

  ؛ملكیتها للقطاع الخاص أو تصفیتهاتحویل 
وفیما یتعلق بترشید هیكل الإنفاق الجاري، فینحصر دور السیاسات المقترحة في تقسیم النفقات العامة 

  :الجاریة إلى أربعة عناصر رئیسیة هي
  میة كنسبة من إجمالي الناتج مخصصات الإنفاق الجاري الموجه للوفاء بمدفوعات الفائدة الحكو

 ؛يالوطن
 ؛ل في مشروعات التنمیة الاقتصادیةمخصصات الإنفاق الجاري الموجه لتمویل تكالیف التشغی 
 ؛مخصصات الإنفاق الجاري الموجه لتمویل مشروعات إنتاج السلع والخدمات الاستهلاكیة 
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  ات الاقتصادیة المعونمخصصات الإنفاق الجاري الموجه لتمویل مختلف صور أو أشكال

  ؛والاجتماعیة
وبالنسبة لمخططات الإنفاق الجاري الموجه للوفاء بمدفوعات الفائدة الحكومیة یلاحظ استمرار 
ارتفاع نسبة تلك المدفوعات إلى الناتج الوطني الإجمالي في عدید من الدول النامیة، نتیجة لإفراط 

الوقت التي تنخفض فیه درجة كفاءة بعض الحكومة في الاقتراض المحلي لتمویل عجز الموازنة، في 
نتاجیتها، إلى درجة لا تكفي لخلق زیادات صافیة في الدخل الوطني  الوحدات الاستثماریة العامة وإ

  .الإجمالي
رشیدة تسهم في رفع كفاءة الأداء  فاقیةنااستخدام سیاسة  یوصي الصندوق في هذا المجال

 الاقتصادي لمختلف وحدات القطاع العام، بما یساعد على تحقیق قدر من الفائض وتوجیهه للوفاء
بضرورة تغطیة مدفوعات الفائدة الحكومیة، عن یوصي الصندوق ، كما بمتطلبات تمویل مدفوعات الفائدة

لعامة للدولة، مع مراعاة استبعاد تغطیة مدفوعات طریق تنمیة مصادر الإیرادات العامة في الموازنة ا
الفائدة على القروض المستخدمة في تمویل مشروعات الاستثمار في رأس المال البشري، من نطاق 

  .تمویلها من الإیرادات الجاریة في میزانیة الدولة
ولترشید الإنفاق الجاري على كل من تكالیف التشغیل، وتمویل مشروعات إنتاج السلع 

الخاصة بها، في حدود تتفق مع إمكانیة تمویلها عن  فاقیةالانلاستهلاكیة، فمن المهم تخطیط السیاسة ا
طریق الإیرادات الجاریة في میزانیة الدولة خلال فترة زمنیة محددة، ثم مراعاة التوافق بین معدلات نمو 

  .في الأجلین المتوسط والطویلهذه النفقات من ناحیة ومعدلات نمو الناتج الوطني من ناحیة أخرى وذلك 
أما فیما یتعلق بترشید الإنفاق الجاري الموجه لتمویل مختلف أشكال المعونات الاقتصادیة 

  :فیتلخص دور السیاسات المقترحة بشأنها في ، والاجتماعیة
  ،؛والتأثیر سلبا في حوافز المنتجینإلغاء المعونات التي تؤدي إلى انحراف هیكل تخصیص الموارد 
   إلغاء المعونات المقدمة لدعم الاستهلاك دون تمیز بین الاستهلاك الضروري، والكمالي، حیث یؤدي

 ؛عونات إلى تضخم جانب الطلب الكليمنح مثل هذه الم
  مراعاة التوازن بین حجم المعونات الاقتصادیة التي تقدمها الحكومة للمشروعات العامة ـ خلال المرحلة

 ؛وبین معدلات نمو الإیرادات الجاریة ا تطویر تلك المشروعات ي یتم فیهالانتقالیة الت
  ،بالنسبة لمعونات التصدیر والمعونات الموجهة لتشجیع استخدام عناصر وموارد إنتاجیة محلیة معینة

 ؛ت نموها معدلات نمو الدخل الوطنيفیجب استمرار منحها، مع مراعاة ألا تتجاوز معدلا
  
  

                                                
  - 10غ قیمة المعونات التي تقدمھا بعض الدول النامیة نسبة تتراوح بین تبل  - 20   من إجمالي الناتج القومي، كما تصل في بعض الدول

  .130انظر سمیرة أیوب، مرجع سابق،ص . من إجمالي حجم النفقات العامة المخصصة في المیزانیة العامة للدولة   50الأخرى إلى حوالي 
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دارة النفقات العامة تخطیط جانب.2.2.3   وإ

أوجه  قتصادیة لصندوق النقد الدولي،فاقیة المقترحة في برامج المواءمة الااستهدفت السیاسة الان
من برامج   75القصور الملموسة في جانب إدارة وتخطیط برامج الإنفاق العام، وقد ركزت حوالي 

على ضرورة ترشید عملیة تخطیط النفقات العامة من خلال الالتزام بطائفة "  P.A.S"التعدیل الهیكلي 
  :من الإجراءات تستهدف

 نیة المتطورة، الخاصة بمیزانیات البرامج والأداء عند إعداد میزانیة برامج الإنفاق استخدام الأسالیب التق
عادةنفاق العام، إنتاجیة برامج الإ وذك بهدف تنشیط عملیة قیاس التكالیف وتحسین. العام هیكلة تلك  وإ

البرامج بما یرفع من درجة كفاءة تخصیص الموارد الاقتصادیة المتاحة إلى جانب أهمیة تطویر نظم 
المعلومات الخاصة بقیاس الأداء خاصة في مشروعات القطاع العام، ویعتبر ذلك عنصرا حیویا 

حیث أن توافر المعلومات الدقیقة اع العام، طوالاقتصادیة لوحدات الق لإصلاح الإدارة المالیة
عادة هیكلة والموضوعیة عن معدلات أداء تلك الوحدات الإنتاجیة، یعد مطلبا سابقا على إستراتیجیة إ

 ؛مشروعات القطاع العام
   ضرورة ضمان عنصر الالتزام من جانب صانعي القرارات الاقتصادیة المطلوبة لتحقیق الإصلاحات

قترن بذلك أهمیة وجود اتفاق اجتماعي وسیاسي، ورؤیة واضحة للأولویات یزمة و الاقتصادیة اللا
  .الضروریة للإصلاحات الهیكلیة المطلوبة

  على محدودي الدخل  تخفیف التكالیف الاجتماعیة جانب. 3.2.3
تخفیف التكالیف الاجتماعیة على في مجال  فاقیةالانیقترح صندوق النقد الدولي ترشید السیاسة 

  :یلي من خلال تبني عدة استراتیجیات تتضمن ماطبقة الفقراء ومحدودي الدخل 
 في كافة المجالات  فاقیةالانیقصد بذلك أن ترشید السیاسة : تحقیق النمو الاقتصادي العام

الاقتصادیة، بما یؤدي إلى زیادة معدلات النمو في الأجل الطویل یعد من أكثر البدائل فاعلیة في 
مواجهة التكالیف الاجتماعیة لعملیة المواءمة الاقتصادیة في الأجل الطویل، وذلك من خلال ما 

مالیة للدولة بصفة عامة، والتي یترتب على نجاح تلك السیاسات من زیادة فرص العمالة، والموارد ال
تخفیض حدة الاجتماعیة التي تستهدف  منها للإنفاق على برامج التنمیة یمكن تخصیص قدر مناسب

  ؛الفقر في الأجل الطویل
  إقامة برامج إنفاق عام موجه لزیادة فرص كسب الفقراء ومحدودي الدخل، وذلك من خلال زیادة

ها بتصمیم برامج إنفاق خاصة بإصلاح الأراضي تیمعدلات إنتاجمقدار الأصول المادیة للفقراء ورفع 
الزراعیة ونظم الري، إلى جانب تقدیم الائتمان المناسب لصغار المزارعین أضف إلى ذلك تحسین 

  ؛ق تطویر أسالیب التعلیم والتدریبالاستثمار في رأس المال البشري عن طری



      
  121                              من وجهة نظر صندوق النقد الدولي أسالیب وبرامج الإصلاح الاقتصادي: الفصل الثالث

   
 ،تهدف إلى تحسین مستوى معیشتهم، وذلك من خلال  إقامة برامج إنفاق اجتماعیة موجهة إلى الفقراء

ظیفة وتطویر مشروعات تقدیم التغذیة والرعایة الصحیة الأولیة، إلى جانب توفیر میاه الشرب الن
  ؛الصرف الصحي

دا من الدول النامیة المعنیة بتطبیق برامج المواءمة الاقتصادیة، قد اتخذت یوالجدیر بالذكر أن عد
المقترحة لتخفیف التكالیف الاجتماعیة، وتأثریها السلبي في  فاقیةالانم السیاسة خطوات فعالة لاستخدا

ت الأمان الشاملة ـ كما هو طبقة الفقراء، وقد تراوحت تلك الخطوات والإجراءات بین إقامة نظم شبكا
والتحویلات النقدیة المباشرة ـ كما هو الحال في الجزائر والأردن ـ وتحسین قنوات وصول  .تونسفي  الحال

  .الدعم الغذائي إلى الطبقات المستحقة كما في الأردن
  

        صندوق النقد الدولي شروطالمرحلة الانتقالیة للاقتصاد الجزائري في ظل : المبحث الرابع
عرف الاقتصاد العالمي تغیرات عدیدة من تدهور في معدل النمو الاقتصادي في الدول الصناعیة ومنه   

ضعف التجارة الدولیة وانهیار أسعار المواد الأولیة وانعكس ذلك على الدول النامیة ومنها الجزائر، حیث 
المیزانیة العامة وارتفاع  وارتفاع عجز ،انخفاض في معدل النمو الاقتصاديعانى الاقتصاد الجزائري من 

میزان المدفوعات وارتفاع حجم  وتدهور الخدمات العامة للدولة وتفاقم عجز ،والبطالة معدل التضخم
من إجمالي % 13.7إذ وصل العجز الشامل في المیزانیة إلى رقم قیاسي بنسبة  الخارجیة، المدیونیة

حیث  لازمة لدفع أعباء الدین الخارجي،الوعجزه عن توفیر السیولة  ،م1988الناتج المحلي في عام 
 ،من حصیلة الصادرات % 80استمر التزاید الخطیر لمعدلات خدمة الدین التي أصبحت تلتهم أكثر من 

جدولة دیونها وحیث اشترط  إعادةفلجأت لنادي باریس  لطلب  ،وحیث تعثرت الجزائر في تسدید دیونها
جعل  مما اتفاق مع صندوق النقد الدولي كشرط مسبق لأي تفاوض، إلىالدائنون ضرورة التوصل 

 .تباشر في إبرام الاتفاقیات مع هیئة  هذا صندوق والرضوخ للمبادئ العامة له 1الجزائر
  لأزمة الاقتصادیة في الجزائراملامح .1 

مثل تهدیدا خطیرا ت تأصبحالتي عرفتها الجزائر والمذكورة سابقا،  الإختلالات الداخلیة والخارجیة إن 
و ترجع جذور تلك الأزمة إلى  لقدرتها على إنجاز أهداف التنمیـة الاقتصادیة والاجتماعیة المنشودة،

 :مجموعة من العوامل المتشابكة والمعقدة ذات أصول داخلیة وخارجیة والتي تبلورت أهم ملامحها في
 نتیجة لسیاسة التخطیط؛ تدهور مستوى الطاقة الإنتاجیة  
 قات؛ص في إنتاج وتصدیر المحرو التخص 
  ؛الاقتصادسوء التسییر في دوالیب 
 ج نتیجة الهیكلة و إعادة الهیكلة؛في الإنتا الاضطرابات 

                                                
 .DTSوحدة حقوق سحب خاصةملیون  623وكانت حصتھا تقدر ب . م26/09/1963ر إلى مؤسسة صندوق النقد الدولي في انضمت الجزائ 1
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  ؛العملة الصعبة و الموارد المالیةالتبذیر لاحتیاطي الدولة من 
  یادة اللجوء إلى القروض القصیرة المدى لتغطیة العجز في النفقات والاستهلاك،  مما أدى إلى ز

 ؛من الموارد المالیة للبلاد 19931سنة  % 86عبء خدمة الدیون الخارجیة التي بلغ معدلها 
 تشجیع ظاهرة التهریب بفتح الحدود دون توفیر الشروط الضروریة لحمایة الاقتصاد الوطني.   

برز لمدیونیة هي أحد أظهور مشكلة أخرى وهي المدیونیة فكون ا إلىأدت  الأسبابكل هذه 
مستقبل التنمیة الاقتصادیة في بلدان العالم، وبالأخص الجزائر، بل المشاكل التي أصبحت تواجه حاضر و 

السیاسي، وهو ما یتطلب البحث قتصادي والاجتماعي و أضحت بالنسبة لبعضها أزمة تهدد استقرارها الا
مصاریف التجاریة بقصد عن حلول عاجلة لهذه المشكلة، وتعرف المدیونیة على أنها اقتراض الدولة من ال

إنشاء المشاریع المنتجة التي تساهم في إنماء الدولة والزیادة في دخلها الوطني، ومن المؤشرات التي 
  .تستعمل عادة لمعرفة عبء الدین العام هو نسبة هذا الدین إلى إجمالي الناتج الوطني

قو على الصمود إمام انخفاض فالجزائر كونها دولة نامیة تعتمد كلیا على عائدات النفط،اذ لم ت  
و م 1986ملیار سنة  7 إلى 1985ملیار دولار سنة  13سعر البترول حیث أن الإیرادات انخفضت من 

ثارته أزمة المدفوعات التي ازدادت عمقا على فرض سیاسة تقشف تقوم على قد اقتصر رد الفعل الذي أ
سیر الجهاز الإنتاجي وتغطیة احتیاجات تقلیص الواردات مع ما  یترتب علیه من نتائج وخیمة على 

  :2السكان من سلع وخدمات، وقد سجلت بعض المؤشرات نذكر منها
 51.6إلى  1975سنة   %9.4قفزت هذه النسبة من : نسبة خدمة الدین إلى إجمالي الصادرات % 

، و هذا یعني أن خدمة 1994سنة  % 92لیصل إلى  1989سنة  % 75.25ثم إلى  1986سنة 
أن المتبقي منها لا یكفي لتمویل الواردات مت جزء كبیر من حصیلة الصادرات و الخارجیة قد الته لدیونا

طلب إعادة جدولة دیونها وهذا ما دفعها إلى .من السلع و الخدمات التي یحتاجها الاقتصاد الوطني
  ؛الخارجیة

 18.7الى  1975سنة  % 3فقد زادت من : نسبة مدفوعات خدمة الدین إلى الناتج الوطني الخام % 
أقساط (تي تذهب  على شكل خدمات ، هذه النسب المقتطعة من الناتج الوطني الخام، و ال1993سنة 

للبلد المدین،  على الدیون، و إنما تمثل إحدى القنوات التي یتم عبرها استنزاف الموارد المالیة) فوائدو 
  ؛والادخار ولإنتاج و التشغیلر هو ما یؤدي إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على الاستثماو 
 إلى  1988سنة %45.6ثم  1975سنة  %29بلغت : نسبة الدین الخارجي إلى الناتج الوطني الخام

، هذا یعني أن الجزائر زاد اعتمادها على التمویل الخارجي في علاج مشاكلها 1991سنة 73%
  ؛سلع الغذائیة والمواد الوسیطیةالاقتصادیة، كتمویل وارداتها من ال

                                                
 .203، ص  1996، دار ھومة ، الجزائر،  المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليالھادي خالدي ،  1
 .،الملتقى الوطني حول المدیونیة، المركز الجامعي لبشار، الجزانرصندوق النقد الدولي أزمة المدیونیة ولجوء الجزائر الىمخلوفي عبد السلام،  2
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 1978سنة  %24.5قد بلغت هذه النسبة : نسبة الاحتیاطات الدولیة الى إجمالي الدین الخارجي 

یة ، هذا یعني أن قدرة الدولة على تسدید دیونها الخارج1992سنة  %10.4و 1982سنة  %35.7و
 ؛قد تدهورت في السنوات الأخیرة

ود الاستثماریة التي قامت بها وتعود أسباب تفاقم مشكل المدیونیة في الجزائر إلى ضخامة الجه
كذلك و الجزائر من خلال المخططات المركزیة، وعدم تمكنها من التحكم في سیاسة الاقتراض الخارجي، 

المستمر، زد على ذلك تدهور معدل التبادل التجاري وانحصاره في النفط، وكذا الشروط  النمو الدیمغرافي
  .الصعبة المفروضة من طرف المؤسسات المالیة على القروض الممنوحة في ظل تقلبات أسعار الصرف

  تقلیص دور الدولةأولى خطوات  برامج التثبیت الاقتصادي.2
  برنامج التثبیت الاقتصادي الأول  .1.2

خاصة  ،بدأ دور صندوق النقد الدولي یتعاظم في توجیه الاقتصاد الوطني في نهایة الثمانینات         
ق النقد الدولي في شهر مارس بعد خطاب النوایا الذي أرسله وزیر المالیة الجزائري للمدیر التنفیذي لصندو 

فأكدت على   ،في اقتصاد السوق ة الجزائر على الالتزام بالاندماجالذي تعهدت فیه حكوم ،1989
وخلق البیئة التي تمكن  ،تدریجیا )استقلالیة المؤسسات العمومیة(المضي في عملیة اللامركزیة الاقتصادیة

سعار بما في والاعتماد الكبیر على میكانیزم الأ الربحیة،من اتخاذ القرار على أساس المسؤولیة المالیة و 
تصادي رسالة الحكومة بان العنصر الأساسي في الإصلاح الاقكما أكدت  ، 1ذلك سیاسة سعر الصرف

 .هو توسیع دور القطاع الخاص
تحصلت  1989ماي 31انتهت المفاوضات بإبرام  أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 

تسهیلات التمویل في إطار ما یسمى  وحدة سحب، ملیون 300بموجبه على قرض تقدر قیمته بـ 
ویعتمد صندوق النقد الدولي هذا النوع من البرامج لمساعدة الدول على تحقیق  التعویضي والطارئ،

الاستقرار الاقتصادي في المدى القصیر لمعالجة عجز میزان المدفوعات و ذلك باستعادة التوازنات 
لى تخفیض حجم الاستهلاك المحلي الاقتصادیة الكلیة عن طریق تخفیض الطلب الكلي فهي  تهدف إ

 .2العمل على تحریك قوى السوق في اتجاه تعزیز الإنتاج المحلي و 
  : كانت مدة هذا الاتفاق سنة واحدة تلتزم خلالها الجزائر بالشروط التالیة

 رمزا ة التوسعیة لأنها مصدرا للتضخم والعجز الخارجي و ضرورة تخلي الدولة على السیاسة المیزانی
لدولة في النشاط الاقتصادي واقتصاره على دور المعدل ومن ثم مراجعة دور الاقتصاد المدیونیة، 

   ؛والمنظم

                                                
 .354ص  1990القاھرة ,  1989التقریر الاستراتیجي العربي  1
الجزائر، ، أطروحة دكتوراه في علوم الاقتصاد وعلوم التسییر، جامعة النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الاقتصاديحمید بوزیدة،  2

 ..127، ص2004
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 رامة تطبیق السیاسة النقدیة وتخفیض سعر الصرف وقیمة الدینار وتحریر الأسعار والفتح التدریجي ص

  ؛على الأسواق العالمیة
اقتصاد السوق،  إرساء قواعد أسس مبنیة علىكانت ومن الواضح أن شروط صندوق النقد الدولي 

النفقات العمومیة أي تقلیص تدخل الدولة في واعد تمس غالبا الجانب المالي من خلال تخفیض ق
  .الاقتصاد، والجانب النقدي من خلال التحكم الصارم لعرض النقود أي أسعار الفائدة وسعر الصرف

هو القیام بسلسلة  في اطار سیاستها الاقتصادیة، طرف الدولةمن  الإجراءات المتخذةوقد كانت 
المراسیم الهادفة إلى مواصلة ن خلال إصدار جملة من القوانین و من الإصلاحات الاقتصادیة م

دراج أخرى یتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي منهافیها من قبل و الإصلاحات التي شرع    :إ
o  مع بدایة التخلــي التدریجـــي عن جعلـها أكثر مرونــة تمهیدا لتحریرها فیما بعـد، إصلاح نظام الأسعار و

مضمونة، (حیث نمــیز بــین الأسعار الإداریة  ،1مقننــة أسعار  دعمـــها، رغم أنها مازالـت في جوهــرها
  ؛سعار الحرةو الأ) مسقفة، وذات الهوامش المحددة 

o عفائها مبدئیا المتوسطة إدراكا لأهمیتها في عملیة التطار القانوني للمؤسسات الصغیرة و وضع الإ نمیة وإ
  ؛من الضرائب

o  والذي كان یهدف إلى استقلالیـة  ،2البنكي من خلال صدور قانون النقد والقرضالإصلاح المالي و
عن الخزینة و البنوك التجاریة من جهة، و عن التطهیر المالي  -بنك الإصدار –البنك المركــزي 

،  و تحریر حركة رؤوس الأموال مع الخارج، لمدیونیة الخزینة و المؤسسات العمومیة من جهة أخرى
 ؛)الاستثمار الأجنبي المباشر ( موال لأغراض إنتاجیة وخدماتیةأي السماح بدخول رؤوس الأ

o  1990أوت  20 مؤرخ في) 90-60(زارة التجارة رقمو منشور و  1990اعتمد قانون المالیة لسنة 
نبیة للقیام بعملیات الاستیراد الترخیص للمؤسسات الوطنیة أو الأج) 04- 90(ولائحة بنك الجزائر 

 وهو ما یسمح للمؤسسات بالتزود بمدخلات الإنتاج ،)الوكلاء المعتمدین وتجار الجملة(التصدیر و 
نتیجة للصعوبات التي جاء هذا الإجراء و ممارسة الاستیراد لقائمة من المنتجات المرخص بها، و 

هو ما وء إلى السوق الموازي للدینار، و منه اللجبخصوص تمویل عملیات الاستیراد، و تواجهها البنوك 
، ووضع هیئة جدیدة على رأس المنظومة المصرفیة تسمى تمهیدا لتحریر التجارة الخارجیة اعتبر

 ؛مجلس النقد والقرض
o مرا جعة التعریفات الجمركیة، حیث وضع و  ئي،إصلاح النظام الضریبي مع تخفیض الضغط الجبا

، والذي ومن 1992أسس الإصلاح الضریبي الذي طبق ابتداء من سنة  1991قانون المالیة لسنة 
خلاله تم تصحیح عدد كبیر من الرسوم على الخدمات العامة وبعض الرسوم الجمركیة، وتبسیط قیود 

 ؛ستیراد وتحریر التجارة الخارجیةالا
                                                

 .    المتعلق بالأســـعار،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 1989جویلیة  05المؤرخ في  12-89قانون 1
 .1990أفریل 18،المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، الصادر في  1990أفریل 10المؤرخ في  10-90القانون  2
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، وما زاد ذلك تعقیدا هو 1لم تكن كافیة للخروج من الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة الإجراءاتكل هذه 

، بل كانت بدایة المحاولة للتقلیص من حدة الأزمة، فقد سجل آنذاكالوضع الأمني الذي عاشته الجزائر 
 سنة  %28.4 إلى م1989 ةسن  %27.6الناتج الداخلي من  لإجماليبالنسبة  الجبائیة الإیراداتارتفاع 
تمویل المؤسسات الاقتصادیة  نت العمومیة نتیجة تخلي الدولة عتراجع حجم الاستثمارا م،1990

ملیار دولار، نتیجة  0.73 إلىملیار  8.6العمومیة، استهلاك احتیاطات الصرف التي انتقلت من 
  .2تخفیض خدمة الدین

من خلال تبنیها لمجموعة القوانین والمراسیم  تخطتقد رغم هذه النتائج الغیر مرضیة، تكون الجزائر 
 إصلاحات إجراءاستدعت  أنها بقیت جزئیة، إلاأسس نظام اقتصاد السوق  إرساءخطوة أولى في سبیل 

  .أكثر تأثیر نظرا لعمق الاختلالات التي یعاني منها الاقتصاد الجزائري
  الثاني  الاقتصادي برنامج التثبیت .2.2

لإصلاحات في من أجل  تعمیق ا ،صندوق النقد الدولي للتعامل مع ثانیةمرة   الجزائر عادت
 إلىیدوم  1991جوان  3بتاریخ  stand bayبرام اتفاق الاستعداد الائتمانيتم إالمجال الاقتصادي، و 

قد و  وحدة سحب خاصة، ملیون 350، تحصل الجزائر بموجبه على قرض قیمته 1992مارس 31
العامة التي أبدت السلطات الجزائریة تحقیقها، والتي من شأنها تفعیل  تضمنت رسالة النیة الأهداف

  :3ق، وتتمحور هذه الأهداف فيزائري حسب قواعد السوق في إطار منسالاقتصاد الج
  .ة الاقتصادیة، والعمل على ترقیة نمو المؤسسات العمومیة، والخاصةتقلیص دور الدولة في الحیا -
لغاء الاختلالات والتشوهات الناجمة عن الضبط الإداري لأ ترشید الاستهلاك والادخار، - سعار السلع وإ

  :وتضمن هذا الاتفاق مجموعة من الشروط والخدمات وسعر الصرف،
  ؛أجل الوصول إلى قابلیتها للتحویلمواصلة تخفیض قیمة العملة من  
 ؛الواسعة الاستهلاكالسلع والخدمات والحد من تدخل الدولة وضبط عملیة دعم المواد  أسعار تحریر  
  ؛وتخفیض النفقات العامة الأجورالتحكم في التضخم عن طریق تثبیت 
  ستقلالیة المالیة للبنك بما فیها إصلاح النظام الضریبي والجمركي والا المالیةإصلاح المنظومة

  ؛المركزي
 ؛حروقاتتنویع الصادرات من غیر الموالعمل على رفع صادرات النفط، و  تحریر التجارة الخارجیة  

ني امتاز زائریة كان صعبا للغایة في ظرف زممن طرف الحكومة الج الاتفاقإن تنفیذ هذا 
تنظیم انتخابات تشریعیة یتطلب نوعا من السلم الاجتماعي یتعارض مع رفع وأن بالاضطرابات السیاسیة، 

أي  ومن جهة أخرى إن الأسعار ونزع الدعم عن المواد الواسعة الاستهلاك وتخفیض قیمة العملة الوطنیة،

                                                
 .9ص12، الدورة 1998، نوفمبر 1998الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول وطني الاقتصادي والاجتماعي، تقریر حول المجلس ال 1
 .132مدني بن شھرة، مرجع سابق،ص 2

.130بوزیدة حمید، مرجع سابق، ص  3 
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تراجع عن تطبیق برنامج الاستقرار یؤدي إلى وقف تحریر قروض جدیدة، هذه الشرطیة المتقاطعة تمنع 
مواصلة تحریر قروض الصندوق وحتى تحریر قروض جدیدة مع أطراف أخرى في إطار متعدد الأطراف 

  .أو إطار ثنائي، وحتى مع البنوك التجاریة
تعلیق رسالة الموافقة والدعم، التي بموجبها  إلىنفیذ هذا الاتفاق أدى وحیث تأخرت الجزائر في ت

تدخل البنوك التجاریة في تفاوض نحو إعادة تمویل جزء من المدیونیة مع القرض الشعبي الجزائري، 
  .19911وانتهى الخلاف بتحریر القرض لإعادة هیكلة الجهاز الإنتاجي في نهایة جوان 

  : التالیة الاقتصادیةشرطیة صندوق النقد الدولي، اتخذت الجزائر مجموعة من التدابیر  ووفق
 إصلاح المنظومة المالیة بما فیها النظام الضریبي والجمركي، والاستقلالیة المالیة للبنك المركزي، 

، % 20تجاوز المدینة في حدود لا یتحریر أسعار الفائدة الدائنة و حیث تم إنشاء سوق للقیم المنقولة، 
 1991سنة % 10.5إلى  1989وهو المستوى الذي عرفته سنة %  7ارتفاع نسبة إعادة الخصم من 

 ؛1992سنة %  11.5ثم 
 دینار لكل  9حیث انتقل سعر صرف الدولار بالدینار من %  100بنسبة  تخفیض قیمة سعر الصرف

  م؛1991دینار لكل دولار سنة  18.5إلى  1990دولار سنة 
  بعض المراسیم التي تحدد شروط التدخل في التجارة الخارجیة  بإصدار، ة الخارجیةالتجار تحریر

 ؛2والداخلیة من استراد وتصدیر وتنظیم تجارة الجملة
 05المؤرخ في  12-93الاستثمار الأجنبي والمحلي، فقد تم إصدار المرسوم التشریعي رقم  تشجیع 

 ؛والمتعلق بالاستثمار والذي تضمن تنظیمات جدیدة خاصة بالاستثمار 1993أكتوبر 
 لیة دعم السلع الواسعة الاستهلاك، تحریر أسعار السلع والخدمات والحد من تدخل الدولة وضبط عم

المواد الغذائیة، المواد (  من الأسعار الخاصة بكل فروع النشاط الاقتصادي %75منحیث حرر أكثر 
ارتفاعا محسوسا، كأسعار النقل  عرفت أسعار بعض السلع الأساسیةف ،)الوسیطیة، المواد الكمالیة

التحریر شبه الكلي  1992تم ذلك مع نهایة جوان لطاقویة نتیجة رفع الدعم عنها، و المنتجات او 
 منتوجاتمنتوجا أساسیا، و لم یبق یخضع لهذه العملیة إلا أربع  18ر، حیث تم رفع الدعم عن للأسعا
  .أساسیة

العمومي وضغط الواردات مع  الإنفاق، نتیجة خفض %6میزان التجاري فائض بنسبة وقد سجل 
  .3التحسن الملاحظ في سعر النفط الدولي

                                                
 .169، ص2004جامعة الجزائر، ، أطروحة دكتوراه، لاقتصاد الجزائري الانتقال من الخطة الى السوقعبد الله بلوناس، ا 1
، 1989دیسمبر 31المؤرخ في  25-89من القانون رقم  125،المتضمن تطبیق المادة1990ماي 22المؤرخ في 145-90المرسوم التنفیذي رقم  2

 .1990ماي23الصادر في 21، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد1990والمتضمن قانون المالیة لسنة
3Benabdellah.y, la réforme économique en Algérie : entre rente et  production, revue monde arabe- maghreb-
machrek, N0 166, 1999, p16-31.    
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التزاما بشرطیة صندوق النقد الدولي من خلال الاتفاق والمتعلقة بالخوصصة، فقد تمت مراجعة وتعدیل 

، والذي أصبحت 1993أفریل  25المؤرخ في  08- 93المرسوم التشریعي رقم ب القانون التجاري الجزائري
  ،بموجبه المؤسسات الاقتصادیة العمومیة قابلة للإفلاس كباقي الشركات الخاصة

م وجعل مرحلة الانتقال 1989أما في الجانب الاجتماعي وللإحاطة بآثار تحریر الأسعار منذ 
الدولة  ارتأتلاقتصاد السوق سهلة على المجتمع وتحقیق فعالیة من حیث توزیع الموارد من جهة أخرى 

حضیر نفسها لأول صندوق التطهیر المالي، هدفه تقدیم الدعم المالي للمؤسسات لتا صندوقین، إنشاء إلى
فریل أ، وفي 1992الشبكة الاجتماعیة بموجب قانون المالیة لسنة ب خاص لمواجهة شروط السوق، والثاني

، وفي ینارد 7000التي یقل دخلها أو یساوي  تم دفع تعویضات للعائلات المعوزة ،من نفس السنة
كإعانات للفقراء، حیث أنه بحلول سنة  ملیار دج 20دفعت الدولة حوالي  1992السداسي الأول من سنة 

من %  2من عدد السكان و بلغت تكلفته حوالي %  60م أصبح هذا النظام یغطي أكثر من 1993
كدعم لأسعار السلع الأساسیة من الدرجة  ینارملیار د 15وحوالي  ،م1992الناتج المحلي الإجمالي سنة 

  .1الأولى
المدیونیة الخارجیة بحوالي اثنان ملیار دولار، وبلغ  تم تسجیل انخفاض في الإصلاحاتووفق هذه 
، الإیراداتالعام وارتفاع  الإنفاقدولار كفائض نتیجة تطبیق سیاسة ترشید  ملیار 14رصید الخزینة 

ویلاحظ انه بعد عجز لمدة أربعة سنوات ملیار دولار،  4,7الي سجل فائض في المیزان التجاري بحو 
على ) 91- 90(من الناتج الداخلي الخام لسنتي  % 4,1و  %3,3سجل فائض في المیزانیة ب 

من الناتج الداخلي الخام لنفس  %  1,79و %  3,76التوالي، كما سجل فائض في الخزینة في حدود 
  .الفترة

من خلال نفقاتها، فقد تقلصت، سواء النفقات الجاریة أو  ءءأما فیما یخص تدخل الدولة وخاصة
نقطة من الناتج  14مؤسسات العمومیة، حیث انخفضت نفقات الخزینــة بـ نفقات التجهیز وتمویل ال

، وهذا نتیجة انخفاض النفقات الجاریة )90-89(نقطة بین  21و بـ ) 90-88(الداخلــي الخام بین 
 28،2التي انتقلت من ) تسبیقات وقروض(وغیر المباشر ) میزانیة التجهیز(ونفقات الاستثمار المباشر 

فقط سنة  م1988سنة  %19إلى ) من الإجمالي %60( 1985الداخلي الخام سنة  من الناتج %
ھذا التراجع في النفقات العامة یؤكد تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي لصالح آلیات م، 1991
 .2السوق

مع  لتمهد لظهور اختلالات هیكلیة في الاقتصاد الوطني إلاورغم هذه النتائج الایجابیة لم تكن 
مست مختلف القطاعات الاقتصادیة كالانخفاض الحاد لأسعار  ، اختلالات1992نهایة سنة 

                                                
 .131بوزیدة حمید، مرجع سابق، ص 1
 .171عبد الله بلوناس، مرجع سابق، ص 2
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زاد  مما اثر على میزان المدفوعات، كما %40، حیث انخفضت الجبایة البترولیة بحوالي 1المحروقات

  .2مقابل الدولار، مما سبب ارتفاع معدل التضخم  %50انخفاض الدینار بحوالي 
  الثالث الاقتصادي التثبیت  برنامج .3.2

ة إلى طلب مساعدات صندوق النقد الدولي لحل وللمرة الثالث ،1994فریل أفي  لجأت الجزائر   
الاختلالات الهیكلیة التي میزت الاقتصاد الجزائري والتي یمكن اعتبارها قیودا تعرقل إعادة التوازن الداخلي 

  : 3والخارجي والتي نحصرها فیما یلي
 من حصیلة الصادرات سنة % 95شبه الكلي على قطاع المحروقات الذي یمثل أكبر من  الاعتماد

   ؛1993لشدید لأسعار المحروقات سنة ، رغم الانخفاض ا1994
  ؛)عجز المیزانیة الدائم( الداخلیةالاختلالات المالیة  
  في %76:تقدر بـ 1992أین كانت سنة  1993سنة % 86عبء خدمة المدیونیة التي بلغت ، 

   ؛ظرف انخفاض سعر النفط وركود اقتصادي
  :حول ما یلي الثالث ألاستعدادي الاتفاقولقد تمحورت أهداف   

 ؛ إعادة تجدید الدور الذي تقوم به الدولة  
 برفع النمو في الناتج الداخلي الخام، ومنه تخفیض معدل التضخم  مالیة الكلیةقیق التوازنات التح

عادة توازن الأسعار مع رفع الدعم عنها؛  وإ
  ؛ترسیخ قواعد اقتصاد السوقوبالتالي  ،تشجیع الاستثمارات الأجنبیةلتحریر التجارة الخارجیة 
 وتشجیع الاستثمار في دیدة في قطاعي الصناعة والفلاحة بعث وتیرة النمو مع خلق مناصب شغل ج

 مساعدة الفئات الاجتماعیة المحرومة؛ و  قطاع السكن،
  من الرسوم على القیمة المضافة وكذا الحقوق الجمركیة؛ الإعفاءاتتقلیص  

ملیون دولار أي ما  1037تحصلت الجزائر على قرض قدره  )stand bay(الأساسوعلى هذا   
تسلمه مباشرة تم و  DTSملیون 389، وزّع هذا القرض إلى قسطین الأول قدره DTSملیون 731.5یعادل 

كل دفعات، وتخصیص واحد ملیار دولار لدعم برنامج بعد الاتفاق؛ والثاني یسلم خلال السنة على ش
برام عدة اتفاقیات لإعادة التعدیل الهیكلي  مما أدى بالجزائر إلى استرجاع ثقة المؤسسات المالیة الدولیة وإ

  .جدولة دیونها
لجأت الجزائر إلى اتخاذ عدة إجراءات لتحقیق أهداف الاتفاق  ونتائج محققة، كإجراءات عملیة

  : 4المشار إلیها سابقا نذكر منها ما یلي
                                                

1 Abderahmane lellou, la fonction des salaires en Algerie entre l’économie administrée et l’ajustement structurel, 
revue algerienne d’économie et gestion,N02,mai 1998,université d’oran page 120. 

 .134مدني بن شھرة، مرجع سابق،ص 2
  . 202، ص مرجع سابق الھادي خالدي، -  3

4 Ahmed BenBitour, l’Algerie au troisième millénaire défis et potentialités, édition Marinour, Alger1988, p 
95- 96                                                                                . 
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 التخلص التدریجي من دعم المیزانیة لأسعار الاستهلاك والانتاج الزراعي والشبكة الاجتماعیة؛ 
  كیة؛من الرسوم على القیمة المضافة والحقوق الجمر  تقلیص الاعفاءات 
 التعدیل التصاعدي لمعدل الضریبة على الأرباح غیر الموزعة؛ 
  ؛ %40.17دینار، أي تخفیض قیمة الدینار بمعدّل  36 یعادلدولار 1تعدیل معدل الصرف لیصبح 
 إلى % 10من  الادخارعلى عن طریق رفع معدل الفائدة ) الكتلة النقدیة( تقلیص وتیرة التوسع النقدي

    ؛ %23.5وفي نفس الوقت رفع معدلات الفائدة على القروض إلى ، 14%
  ؛ %30إلى % 20في حین تمّ رفع أسعار النقل، البرید بنسبة تتراوح من % 85بلغت الأسعار المحررة 
  ؛ %29.05كبح معدل التضخم في حدود 
  الداخلي الخام؛  من الناتج% 5.7إلى  1994تخفیض عجز المیزانیة سنة 
 وبالتالي وصل المخزون 1994ملیار دولار نهایة سنة  1.5 حواليرتفاع مخزون العملات الأجنبیة با ،

  ملیار دولار؛  2.6الكلي إلى 
لقد سمح هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإعطاء مؤشر إیجابي للدائنین حیث تمّ الاتفاق   

سنة في إطار نادي  16وحدّدت مدة التسدید  م،1994علیها سنة على إعادة جدولة الدیون الموقع 
 1994إتفاقیة ثنائیة، الأولى كانت مع كندا في دیسمبر  17باریس، مما مكّن الجزائر بعد ذلك من إبرام 

  .1995والأخیرة كانت مع إیطالیا في فیفري 
ویل العجز الكلي في المیزانیة وقد تم استغلال الموارد المكتسبة من عملیة إعادة جدولة الدیون في تم

المقدرة في برنامج  %5,7مقابل  % 4,4الناتج المحلي الإجمالي وتقلیصه إلى  إلىالعامة بالنسبة 
  .1الحكومة

  برنامج التعدیل الهیكلي.3
إلى  1995مارس  30بعد انقضاء برنامج الاستقرار وجهت السلطات الجزائریة رسالة نیة في 

النقد الدولي، وبغرض دعم السیاسات التي تنوي الجزائر تطبیقها، فإنها تطلب المدیر العام لصندوق 
من نوع التسهیلات  الإطار قامت السلطات الجزائریة بإبرام اتفاق هذا مساهمة مالیة من الصندوق، وفي

مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التصحیح الهیكلي، وهذا  1995في ماي  التمویلیة الموسعة،
  . في نطاق المیكانیزم الموسع للقرضم 1998ماي  الى1995ماي  -سنوات 03دة لم

  مضمون برنامج التصحیح الهیكلي.1.3
 1,169 هتمّ الحصول على مبلغ مالي یقدر  المبرم مع صندوق النقد الدولي، الاتفاق بمقتضى  

من حصة الجزائر في الصندوق، وتبعا % 127,9، أي ما یعادل DTSملیون وحدة حقوق سحب خاصة 
لمصادقة مجلس إدارة الصندوق على طلب الجزائر فإنها ستطلب من الدول الأعضاء في نادي باریس 

                                                
 .211الھادي خالدي، مرجع سابق، ص  1
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إعادة جدولة مستحقاتها المتعلقة بخدمة الدین الخارجي التي یحین موعد سدادها خلال مدة  ،ونادي لندن

بعقد اتفاق إضافي لإعادة جدولة الدیون  1995جویلیة فاق، وعلى هذا الأساس قامت الجزائر في تالا
الفوائد المستحقة السداد ما بین إلى  بالإضافة، 1998ماي  31و 1995جوان  01المستحقة السداد بین 

  .1قسطا 25، ومن المقرر سداد هذه المبالغ على 1996ماي  31و 1995جوان  01
  : 2ا البرنامج كانت كالتاليحسب صندوق النقد الدولي فإن الأهداف المسطرة لهذو 
  من الناتج الداخلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات   %5تحقیق نمو متوسط مستوي بقیمة  
  ؛%10.3تخفیض التضخم إلى   
  م؛1994نة س % 2.8مقابل  %1.3التخفیض من عجز المیزانیة إلى   
 تحریر التدریجي للتجارة الخارجیةال،  
  م؛1996على الأسعار وهذا قبل نهایة الإلغاء الكلي للقیود المفروضة   
 ؛ع إطار تشریعي للخوصصةوض  
  م؛1995حتى  %50إلى  %45خدمة الدین تبقى بین   
  أشهر من الواردات وهذا ابتداء من  3بالنسبة لاحتیاطات الصرف الهدف هو الوصول إلى ما یعادل

   م؛1997سنة 
 ؛تشجیع القطاع الإنتاجيو  ،الاستثمارات وخلق مناصب شغل مویلتنمیة الادخار الوطني  لت  
 3دعم الفئات الأكثر تضررا من عملیة التعدیل ذاتهاو  ،التحكم في نمو النفقات العامة.   

د واستقرار مالي، خلق  إستراتیجیةتمحور البرنامج أساسا على و  تسعى إلى تحقیق نمو متزایّ
  . مناصب الشغل، تدعیم الطبقات الاجتماعیة المحرومة، توازن في میزان المدفوعات

  : 4اتخذت عدة قرارات نذكر منها 1998 - 1995خلال الفترة 
 عادة تنظیم وحتى التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة ثم خوصصة بعضها؛   حل وإ
   إنشاء شركة للتأمین على الصادرات من أجل تنویع الصادرات وترقیتها؛  
  إنشاء البنوك الخاصة برأسمال محلي أو مختلط أو فروع لبنوك أجنبیة؛  
  ؛لتدعیم خوصصة المؤسسات العمومیةإنشاء بورصة القیم المنقولة  

ض متتالیة بالنسبة فوائ تظهر  ،1995ومن خلال السیاسة التي تبنتها الحكومة ابتداء من سنة 
را ملحوظا ما بین  للمیزانیة وهذا یعود إلى الإجراءات المتخذة في جانبي المیزانیة، فالإیرادات عرفت تطوّ

                                                
  . 123، ص1998كریم النشاشیبي وأخرون، مرجع سابق،  -  1
، ورقة مقدمة لملتقى الدولي حول تأھیل المؤسسة دراسة حالة الجزائر –الإصلاحات الاقتصادیة ، نتائج وانعكاسات حاكمي بوحفص،  )2(

  .2001أكتوبر  30 – 29الاقتصادیة جامعة سطیف، 
3 El hadi makboul , le P.A.S en Algérie problématique et application, un revue du CENEPAP . N° 15. 2000 
.P.09 
4 Benissad Hocine, L’ajustement structurel En Algérie, Le Chemin parcouru, paru dans le journal El Watan, N 
247, du 25/01/1999, p07.  
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المضافة على  القیمة ضریبةوهذا راجع لتحسن أسعار النفط، بالإضافة إلى تطبیق  1997 -1995سنتي

عرفت العمومیة المنتجات البترولیة، أما الإیرادات غیر البترولیة بقیت في شبه استقرار، أما النفقات 
انخفاض ملحوظ وهذا راجع إلى سیاسة التقشف التي انتهجتها الحكومة بالإضافة إلى إلغاء الدعم على 

 .الأسعار مع تجمید عملیة التوظیف
  إطار التصحیح الهیكليفي  الإجراءات المتخذة .2.3

  :1قطاععدة قرارات نذكرها حسب كل  الحكومة اتخذت الإصلاحاتخلال هذه الفترة من 
  القطاع المالي .1.2.3

بعد ما كان النظام المالي و البنكي في ظل التسییر المركزي للاقتصاد عبارة عن أداة مالیة لإنجاز 
المملوكة للدولة لم تمارس أي نشاط تجاري بل انحصرت الاستثمارات العمومیة، فالبنوك التجاریة الخمس 

وظیفتها في جمع مدخرات الأعوان الاقتصادیین و توجیهها نحو تمویل الواردات و تغطیة احتیاجات 
  .مؤسسات القطاع العام دون معاییر واضحة في تحدید المخاطر و تخصیص الائتمان

لمالي محتكرة معظم المدخرات التي استخدمت في ولعبت الخزینة العمومیة دورا محوریا في القطاع ا 
تمویل المشاریع العامة، بینما كان دور البنك المركزي ثانویا و لم یمارس أي نشاط بخصوص الرقابة على 

  البنوك،
، نقطة تحول بارزة في میدان 1990أفریل10مؤرخ في ) 10-90(یعتبر صدور قانون النقد والقرض 

إطار سیاق سیاســة الاستقــرار الاقتصادي بدعم و مشورة صندوق النقد الدولي  النقــد والقرض الذي جاء في
  : 2و المرتكز على

  ؛وتكلیفه بتسییر السیاسة النقدیةعن وزارة المالیة ) بنك الجزائر ( إعطاء استقلالیة للبنك المركزي 
 مجلس للنقد والقرض یمثل السلطة النقدیة ویشرف على وضع السیاسات النقدیة، سیاسات  إنشاء

 ؛والعملة الصعبة والدین الخارجي الاقتراض
 عمل  السماح بحریة حركة رؤوس الأموال ودخولها للاستثمار في الجزائر بغرض الإنتاج وخلق فرص

 ؛ونقل المعرفة والتكنولوجیا
  عادة التمویل معاملة القطاع الخاص والقطاع العام معاملة واحدة بخصوص الحصول على القروض وإ

  .من بنك الجزائر وأسعار الفائدة
  :التالیة  الإجراءاتھذه القواعد تمت  إطاروفي 
o  على البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة لدى بنك الجزائر  1994فرض احتیاطیات إلزامیة في أكتوبر

الإیداعات ( من مجمــوع الإیداعات  % 2.5إلزامي لدى كـــل بنــك یمثــل  واحتیاطي %11.5بمعــدل 
  . عدا الودائع بالعملة الصعبة) لأجل، تحت الطلب، دفاتر الادخار وسندات الخزینة 

                                                
 .145مدني بن شھرة، مرجع سابق،ص 1
 . 191عبد الله بلوناس، مرجع سابق، ص 2
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o  1996بدایة سنة   %22.5نظام للمناقصات لبیع سندات الخزینة، حیث وصلت أسعار الفائدة علیها إلى 

بعد تراجع معدل التضخم، ویشترك في هذه المناقصات البنوك  1996نهایة   %17.5لتنخفض إلى 
، وقد سهل هذا النظام )شركات التأمین، صنادیق المعاشات والتقاعد( والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة 

 . 1996ممارسة عملیات السوق المفتوحة من جانب البنك المركزي في دیسمبر 
o سنویا، تم إزالــة   %20لاقتراض لدى البنوك خاضعة لحـد أقصى بنسبة بعد أن كانت أسعار الفائدة ل

 .% 5هذا الحـد الأقصى ووضع سقـف مؤقت بـ 
o لتوفیر السیولة للبنوك التجاریة، وكان الهدف  1995في ماي  لدیون البنك المركزي العمل بمناقصات

رسات السوق التنافسیة من المناقصات زیادة دور أسعار الفائدة من خلال السماح بتطبیق مما
وضمان المزید من الشفافیة بخصوص منح القروض، و أصبحت تعقد هذه المناقصات مرة كل ثلاثة 

 .أسابیع بین بنك الجزائر و البنوك التجاریة
o  11، احتیاطات تعویضیة حتى على الودائع البنكیة %3  إجباريمعامل احتیاط  إنشاء% 

 ؛م1994سنة
o ؛التجاریة العمومیة بالتعاون مع البنك العالمي مراقبة الحسابات البنكیة 
o ؛ م1994سنة  ة الأجنبیة في البنوك الجزائریةوضع قانون استثمار جدید، یسمح بالمشارك 
o  عادة رأسملةالهیكلة المالیة و نوك التجاریة العمومیة آنیا، الب )إعادة تشكیل رأس المال الاجتماعي( إ

 ل الدیون؛عن طریق عملیة تحویلة و ها بالسیو یحقن
o م1997في  ط إلى بنك تجاري للقروض العقاریةالاحتیاتحویل الصندوق الوطني للتوفیر و  قرار. 

لغاء الدعممجال  .2.2.3  تحریر الأسعار وإ
السلع والخدمات وجعلها  تحریر أسعار إلىالذي یهدف  06-95الأمر رقم  بإصدار قامت الحكومة أولا

 05في  المؤرخ 12-89بمراجعة نظام الأسعار من خلال قانون تعتمد على قواعد المنافسة، ثم قامت 
  :م المتعلق بالأسعار الذي فرق بین نوعین من الأسعار1995جویلیة 

 تدعیم القدرة الشرائیة للأفراد والنشاط  إلىالدولة وتهدف  لإدارةوهي خاضعة ) المقننة(الإداریة الأسعار
 ویتم ضبطها عن طریق تحدید الأسعار القصوى وأسعار الهامش؛ الإنتاجي،

  أو ما یعرف بنظام التصریح بالأسعار یصرح من خلاله الأعوان الاقتصادیون الأسعار الحرة
بالمنتجات والأسعار المرغوبة لدى المصالح التجاریة وهي موجهة لتحسین عرض السلع عن طریق 

 .1ممارسة سیاسة حقیقیة للأسعار
  :ما یلي تم في مجال تحریر الأسعار ورفع الدعمو یاق تطبیق هذه القوانین، في س

 إلى مواد ذات هامش ربح مقنن؛) الإداریة(نقل مجموعة من المواد ذات الأسعار المقننة 

                                                
 .140حمید بوزیدة، مرجع سابق،ص 1
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 وازم المدرسیة و الل/ السكر،الحبوب، الزیت(إلغاء هامش الربح المقنن لجمیع الأسعار ماعدا خمس مواد

 الأدویة؛
  سعار المواد الوسیطیة في الفلاحة وأسعار بناء المساكن الاجتماعیة؛أتحریر 
 بطاطا، البذور،والقمح على الخصوص؛الحد من سعر دعم الفلاحة، ال 
 تجات البترول، المنتجات الغذائیة؛من: إلغاء الإعانات المعممة على الاستهلاك 
 لغاء تقنین أسعار السكر والحبوب،إلغاء مراقبة ه  عدا القمح الزیت والأدوات المدرسیة؛ وامش الربح وإ
 ؛%30 نسبةرفع إیجار السكن العمومي ب 

تهریب المواد المدعمة وقد نتج عن تطبیق نظام الإعانات المعمم مساوئ كثیرة كالأسواق الموازیة و 
 ات المجتمع المختلفة وخاص الذین فقدوا وظائفهم لأسباب اقتصادیة،فئ كما تأثرت الدول المجاورة، إلى

  .ویض التأمین على البطالةتعمنح ، أطلقت الدولة برنامج الشبكة الاجتماعیة بالآثاروللحد من هذه 
  سعر الصرف والتجارة الخارجیة .3.2.3

  :فیما یخص سعر الصرف والتجارة الخارجیة اتخذت الحكومة الإجراءات التالیة
 مكاتب الصرف بإنشاءالترخیص  ،%50سبتمبر بنسبةعر الدینار بالنسبة للدولار بین أفریل و تخفیض س 

 ؛م1994سنة 
 ؛1994في  ائر والبنوك التجاریةنظام تعویم موجه عن طریق حصص تثبیت بین بنك الجز  إنشاء 
  ؛1995في  ین البنوك ووسطاء معتمدین آخرینسوق للصرف ب إلىتحویل حصص تثبیت 

 :التالیة بالإجراءاتأما بالنسبة لتحریر التجارة الخارجیة فقد قامت الحكومة 
o إنشاء شركة للتأمین على الصادرات من أجل تنویع الصادرات وترقیتها؛ 
o  یرادها تحت معاییر تقنیة مواد أساسیة یكون است 10تحریر  للمنتوجات التي یمنع استیرادها، وضع قائمة

 ؛و مهنیة
o  المحروقات؛ائد الصادرات باستثناء لإجباریة استعادة موارد عو  % 50توحید حتى 

o  ؛أثریة أوإلغاء كل منع للتصدیر، باستثناء المواد التي تكون لها قیم تاریخیة 
o جدید؛الغیر تاد المهني و الصناعي تحریر واردات الع 
o 1994إلغاء قائمة الواردات الممنوعة التي أنشئت في افریل. 
o  زام القاضي بالالت) القمح ،السمید ،الحلیب ،الأدویة(إلغاء الإجراء المفروض على مستوردي

 ؛1995في  بالمقاییس المهنیة و التقنیة
o  ترخیص الدفع لصالح نفقات الصحة و التعلیم بالخارج عن طریق بنك الجزائر في حدود سقف سنوي

 ؛1996-1995مابین  منه أعلى إلىة هذا السقف السنوي بتفویض البنوك التجاریة لمناقش
o ؛% إلى 50 إلى 60لحقوق الجمركة من  عظميدل الأتخفیض المع 
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o الإشهار، نفقات الأجور، تحویل الإعمالسفر ( ترخیص الدفع للنفقات غیر السیاسیة في الخارج(، 

 زيتفویض البنوك التجاریة لمنافسة السقف المحدد من البنك المركو 
o زامات المفروضة عن قابلیة تحویل الدینار بالنسبة للصفقات الخارجیة الجاریة، الجزائر تقبل الالت

أهم مؤشرات الدین الخارجي ) 03(، ویوضح الجدول رقم1لقانون صندوق النقد الدولي 8طریق المادة 
م، حیث بدأ رصید الدین العام ینخفض ابتدءا من 1998- 1993والاحتیاطات الدولیة في فترة 

م، لكن خدمة الدین بقت مرتفعة طیلة 1996م، وارتفاع طفیف في الاحتیاطات الدولیة منذ 1997
 .  فترة تطبیق الاتفاقیات صندوق النقد الدولي

  1998-1993تطور مؤشرات الدین الخارجي والاحتیاطات الدولیة للفترة  :)03(الجدول رقم 
  ملیار دینار: الوحدة                                                                                        

  السنوات 
 البیان

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 30.473 31.222 33.651 31.573 29.486 25.724 رصید الدین الخارجي
  5.180  4.465  4.281  4.244  4.244  9.050  خدمة الدین الخارجي

  47,5  30,3  30,9  38,8  38,8  82,5  معدل خدمة الدین 
  6,8  8  4,1  2,1  2,6  1,5  الاحتیاطات الدولیة
  7,09  8,92  4,52  2,3  2,9  1,81  الاحتیاطي بالأشهر

  . م1998، الدیون الجزائریة إلى غایة بنك الجزائر منشورات :المصدر
  

  المؤسسات العمومیة وتشجیع القطاع الخاص إصلاح .4.2.3
  الذي وحد أنظمة الاستثمار وألغى كل تمییز بین الأعوان 1993الاستثمار لسنة وضع قانون ،

یة في الأجنبیسمح بالمشاركة و  ،الاقتصادیین سواء كانوا وطنیین أو أجانب، عمومیین أو خواص
  البنوك الجزائریة؛

  نشاء وكالة ترقیة ودعم ومتابعة الاستثمارات تهدف إلى المساهمة في تخفیف إجراءات ) APSI(وإ
 ؛یوما على الأكثر 60الاستثمار كالإعفاءات الضریبیة مثلا، واستكمال كل الإجراءات في حدود 

 المؤسسات العمومیة؛ یسمح  بخوصصة توسیع الإطار القانوني الذي 
  مشاركة مؤسسة غیر عمومیة و  1300من 827ببیع وحدات المؤسسات العمومیة، حل الترخیص

 بالمائة؛ 49سات العمومیة في حدود سمال معظم المؤسأالقطاع الخاص في ر 
 عادة  ،ومتابعة إصلاحها ،منح الاستقلالیة للمؤسسات العمومیة الكبرى المثقلة بالدیون  هیكلتهاوإ

 ؛مؤسسة عمومیة كبیرة 22ستقلالیة إعطاء الاب، )1996 -1994(
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  برنامج خوصصة  أولتبني ، 1م1996إقرار قانون الخوصصة الأول بالتعاون مع البنك الدولي في

 ؛غیرةمؤسسة عمومیة ص 200یستهدف 
  الغذائیة، إضافة إلى مؤسسة نقل  للمنتجاتالتوزیع و  دواوین عمومیة للاستیراد10تبني إعادة هیكلة

 شركة الكهرباء و الغاز؛لحدیدیة و بالسكك ا
 ؛1999- 1998سسة عمومیة كبیرة خلال مؤ  250نشر برنامج الخوصصة ل  

  قطاع الفلاحة .5.2.3
صلاح القطاع الفلاحيقامت الدولة  هدف ، ی1997ضمن برنامج الحكومة لسنة بإدراج تنمیة وإ

ودفع حركیة  2تشجیع استغلال الأراضي الفلاحیة والاستثمار فیها، عن طریق حل النزاعات الفلاحیة إلى
وتنشیط مشاریع  ،واستخدام مقاییس تقنیة في الزراعة تتكیف مع المناخ السائد بإرشاد ،المنتجات الفلاحیة

  .واستخدام تقنیات السقي استصلاح مساحات الري
من شأنه أن یؤدي الى تحقیق أهداف برنامج التصحیح الهیكلي،  یات الحدیثةان تدعیم هذا القطاع بالتقن

، مع توسیع البساتین من 1994ملیو المسجلة قبل 24ملیون قنطار سنویا بدل  30أي تحقیق معدل 
زراعة الحمضیات والزیتون والكروم والعلف وزیادة عدد قطعان الحیوانات اللبونة قصد رفع انتاج الحلیب 

  .بالمائة 50بنسبة 
  :في قطاع الفلاحة التدابیر التالیة تتموقد 

 نظام سعر فعال  إلىبهدف الوصول  العالمیة، بالأسعارمرتبط  الحبوب روضع نظام مرجعي لسع
 یخفف عبئ الضریبة والحد من دعم أسعار القمح؛

 إنشاءوتفضیل  ،الأراضيهدف زیادة تسهیل بیع ووضع مشروع قانون ب لنظام العقاري،ا إصلاح 
 الضمان؛

  الفلاحیة؛ الأراضيالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون یحدد معاییر خوصصة  إلىتقدیم  
  قطاع السكن .6.2.3

  :أما بالنسبة لقطاع السكن وكونه المنعطف الحساس في الجانب الاجتماعي قامت الدولة بما یلي
 تنظیم سوق ع الاستثمار الخاص في قطاع السكن، و لاتفاق مع البنك العالمي، لتحدید مقاییس تشجیا

 ؛عقاري
  ة یؤسس على تطور نفقات ، ووضع نظام احتیاط للتسویة الدوریالاجتماعيالسكن  إیجارمراجعة

 ؛الاستغلال
  ؛الاحتیاط یصبح بنك السكنالصندوق الوطني للتوفیر و 
 شركة ضمان العقود العقاریةالتمویل العقاري و  إعادةشركة  إنشاء. 

                                                
 .97/12المعدّل و المتمم بمرسوم  08/1995/ 26المؤرخ في  22 -95المرسوم التنفیذي  -  1
 .، الذي یتمم ویعدل قانون التوجیھ العقاري1995-09- 25الأمر المؤرخ في  2
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  الهیكلي  تصحیحتقییم سیاسة ال .3.3

 أهممن بالاختلالات الهیكلیة الداخلیة والخارجیة و  أساساالاقتصادي مرتبطة   الإصلاحسیاسة  إن
انخفاض نسبة التمویل اع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع معدل التضخم و الاختلالات الداخلیة ارتف

الأحسن،  إلىوأن نجاح أي برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بمدى نمو هذه المتغیرات ، المحلي
  :فالتصحیح الهیكلي في الجزائر نتج عنه اثأر ایجابیة وأخرى سلبیة نسردها فیما یلي

  الآثار الایجابیة .1.2.3
  3,9إلى 1994سنة  %2,2-بنسب صغیرة ،حیث انتقل من تطور معدل النمو الاقتصادي % 

 .%  1,2إلى 1997ثم ینخفض سنة  1996سنة% 3,8إلى 1995سنة
  سنة  %5.13ثم  2000سنة  %  9,73إلى 1998سنة % 3,83–تقلیص عجز المیزانیة تدریجیا من

 المخصصة للاستثمارات العمومیة والاعتمادات وهذا بفعل التقلیص الصارم في النفقات ،20031
وفي نفس الوقت ارتفع حجم  واحد، آنالخدمات العمومیة في لكل من القطاعین الاجتماعي و  الممنوحة 

 علىفي السوق العالمیة و الإیرادات بفضل ارتفاع الجبایة النفطیة الناجم عن تحسن أسعار المحروقات 
 ؛اثر انخفاض قیمة العملة الوطنیة

  التقشف  في مستوى یتلاءم مع هدف التقلیص من التضخم نتیجة لسیاسةاحتواء نمو الكتلة النقدیة
 القرض و تحریر سعر نسبة الفائدة؛ النقدیة المتمثلة في إجراءات تحدید

  سنة  %0.3ثم م، 1997في % 6قل من أ إلى 1994سنة  %30تقلیص نسبة التضخم المالي من
والتقشف في المیزانیة، والتي أدت كذلك  في إدارة الطلب، وهذا بسبب صرامة السیاسة النقدیة ،م2000

تقلیص اختلال میزان المدفوعات بشكل ملموس وبفعل ارتفاع محسوس في المیزان التجاري و نتائج  إلى
 ؛ إعادة الهیكلة

 ؛دالاستیرا أشهر 9یقارب  تكوین احتیاطي كبیر من العملات یعادل ما إعادة 
  ملیار دولار والتخفیف من الضغوط المالیة الخارجیة، كما أن  16سمحت عملیات إعادة الجدولة توفیر

 .2سنوات 07سنوات إلى  03انتقلت من متوسط مدة استحقاق الدین  
  
  
  
  
  
 

                                                
 .123حمید بوزیدة، مرجع سابق،ص 1
 . 167ص.ي، مرجع سابقتقریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماع 2
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  م1998- 1990 تطور المدیونیة الجزائریة بملیار الدولار الأمریكي): 04(قمجدول ر 

  السنوات  
  

 الدیون

1990  1991  1992 1993  1994 1995 1996 1997 1998 

ط /م
 الأجل

26.588 26.636 25.886 25.024 28.850 31.317 33.230 31.060 30.261 

قصیرة 
  الأجل

1.791  1.239  0.792  0.7  0.636  0.256  0.421  0.162  0.212  

  30.473  31.222  33.651  31.573  29.486  25.724  26.698  27.875  28.379  المجموع 

 .1998منشورات بنك الجزائر، الدیون الجزائریة الخارجیة،  :المصدر
  

  الآثار السلبیة .2.2.3
 وهذا نتیجة تسریح العمال من المؤسسات التي مستها عملیة إعادة  ،بشكل كبیر ارتفاع عدد البطالین

 :ذلكالخدمیة والجدول التالي یوضح الهیكلة للقطاعات الصناعیة و 
   )ألف نسمة(         البطالة خلال فترة التصحیح الهیكلينسبة  :)05(جدول رقم 

  2000  1999  1998  1997  1996  البیـــان
  -  29700  29300  28800  28380  السكــان

  -  8592  8300  8072  7811  القوة العاملــة 
  -  6015  5976  5815  5625 مجموع مناصب العمل 

  -  2577  2324  2257  2186  عدد البطالین 
  33  30  28  28  28  % نسبة البطالة 

  .211بطاهر علي، مرجع سابق، ص :المصدر
  

 لغاء دعم إلى وهذا یعود ، 1994و 93بین سنتي  % 25بنسبة القدرة الشرائیة  انخفاض تحریر الأسعار وإ
فقد تضاعفت أسعار مختلف السلع أكثر من خمس مرات  ،الدولة لأسعار السلع والخدمات الأساسیة

في سنة  % 25,53إلى 2000في سنة  % 0,77فقد انتقلت النسبة من ، % 5.58وتحدیدا بنسبة 
 512,50إلى  1989في سنة  ینارد 116,80ولقد ارتفع سعر الكیلو غرام من لحم الغنم من  ،2001

%  340، أما لحم البقر فقد ارتفع بنسبة % 338,80ما یمثل ارتفاعا بنسبة  وهو ،2001في سنة  ینارد
بنفس النسبة سجلها سعر البطاطا الحمراء بین سنتي %  430,10لدجاج بنسبة في حین ارتفع سعر لحم ا

مسجلا بذلك ارتفاعا  غرامیلو للك ینارد 33,20إلى  ینارد 14,50إذ انتقل من  ،2002و جوان  1989
فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا خلال السداسي  ،، وبخصوص مصاریف الخدمات الأخرى% 442بنسبة 
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والمصاریف % 1والتربیة والترفیه % 2,8إلى النقل %  3,3تراوح بین اللباس  2002 سنة الأول من

 .1%64الأخرى غیر المحددة 
  ثم استمر هذا الانخفاض تدریجیا فیما بعد م1994شهدت تخفیض العملة الوطنیة تخفیضا كبیرا في افریل ،

، ثم الداخلیة في مرحلة أولى من خلال اعتماد نظام سعر صرف متذبذب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار
ة الشرائیة نعكس على زیادة الأسعار نتیجة لارتفاع أسعار الواردات والسلع المحلیة وانخفاض القدر ا

ساهم في زیادة و في تكلفة المنتجات  زادامت الدولة بإصلاح جبائي ، كما قلأصحاب الدخل المحدود
  ؛لمواطنینتكالیف المعیشة ل

 أسعارغلاء  إلىانخفاض قیمة العملة الوطنیة  أدى حیث  العمومیة متزاید للمؤسسات إفلاس 
ن نتائج المؤسسات التي أصبحت ، كما أفي الاختلالات المالیة للمؤسسات مما زاد (INPUTS)المدخلات

المالیة كانت سببا في حل عدد كبیر منها، خاصة مؤسسات البناء والأشغال  تخضع لمقیاس المردودیة
 ؛العمومیة ، الري، الصناعة والخدمات

 تقلصت حصصها في السوق، إذسلبا على المؤسسات  أثر الاستیرادتحریر التجارة الخارجیة لاسیما  إن 
 ؛تفاقم اختلالاتها إلى أدىمما 

  العمال یعانون  أصبحتفاقم سریع للبطالة نتیجة ركود الاستثمار الناجم عن تقلیص النفقات العمومیة، حیث
، وتسریح العمال وبالتالي ارتفاع عدد مناصب العمل الدائمةفي من عدم استقرار الشغل وتقلص تدریجیا 

 ؛%30حدود إلى 2000و1998سنتي  تهاحدبلغت ، حیث نسبة البطالة، 
  وترشید النفقات العمومیة ت الاجتماعیة بفعل التقشف الماليالخدمات العمومیة وتغطیة القطاعاتدهور ،

ذاو  عن الحد من  ضلت عاجزة فإنها، 1997و 1994الحمایة الاجتماعیة بین فترتي  أجهزةوضع  تم فعلا إ
لذین یعیشون تحت حرمانا، حیث ارتفعت نسبة السكان ا الأكثرعند الفئات  الإقصاءتفاقم ظاهرة الفقر و 

 ؛19952و 1988من مجموع السكان ما بین  %22.6 إلى %12.2عتبة الفقر من 
 فلم یرق إلى خلق بیئة اقتصادیة مساعدة على نمو سوق المنقولة  ،أما فیما یخص جانب الإصلاح المالي

  . كما أن فتح مكاتب الصرف لا یظل مشروعا في دفاتر الحكومة ،)البورصة(
بفضل عوامل  إلا ،نسبة نمو ایجابي  إلى الرجوعلم تحقق فعلا تقلیص الاختلالات و  الإصلاحاتهذه  إن 

لىو  ،الأخرىتحسین قیمة الدولار بالنسبة للعملات المحروقات العالمیة و  أسعارارتفاع إلى خارجیة، تعود   إ
 إذن، الزراعي الإنتاجالتي سمحت بزیادة معتبرة في التي تساقطت طوال الثلاث سنوات و  الأمطاركمیة 

لىالجدولة و  إعادة إلى أدت التي الأسبابف ة یلم تكن بصفة ظاهر  إنتزال قائمة  تطبیق برنامج التعدیل لا إ
  .بصفة ضمنیة الأقلفعلى 

  
                                                

  .3541، السنة الحادي عشر  العدد  2002أوت  04ریدة الخبر الیومیة ، ج 1
 .123صمرجع سابق، حمید بوزیدة،  2



      
  139                              من وجهة نظر صندوق النقد الدولي أسالیب وبرامج الإصلاح الاقتصادي: الفصل الثالث

   
  الفصل  ةخلاص

عندما  1991 -1989 لقد عززت السلطات من جهودها في تصحیح الاقتصاد الكلي خلال الفترة
شرعت في تنفیذ برنامجین بدعم من صندوق النقد الدولي، وبهدف الانتقال من اقتصاد مخطط مركزي 

اتخذت عدة إجراءات تصحیحیة شملت  ،)اقتصاد السوق( إلى اقتصاد یعتمد على میكانزمات السوق
  . مختلف جوانب السیاسة الاقتصادیة بما فیها السیاسة المالیة

الإصلاحات من تقدم فیما یخص التأقلم مع متطلبات اقتصاد السوق إلاّ أنّ رغم ما حققته هذه   
، ثلت في اختلالات داخلیة وخارجیةالاقتصاد الوطني عرف وضعیة صعبة في نهایة هذه الفترة تم

 السیاسة المالیة بصفة خاصة،السیاسة الاقتصادیة بصفة عامة و  ضرورة الإصلاح فيومؤشرات توحي ب
وهكذا كان خیار السلطات اللجوء إلى المؤسسات المالیة الدولیة  ر الدولة في الاقتصاد،وبذلك مراجعة دو 

التصحیح الهیكلي التي تهدف إلى تحسین برنامج وبالتالي تبنت الجزائر . عن طریق إبرام اتفاقیات معها
  .كفاءة استخدام الموارد الاقتصادیة وتحقیق زیادة في الطاقة الإنتاجیة

صرامة  أن إلاصندوق النقد الدولي مباشرة بعد استقلالها ،  إلىجزائر انضمت ال أنمع العلم 
الناحیة الجزئیة  منرا تأثیرا كبی لهذه البرامج جعلت  يالجزائر  الاقتصاد تطبیق البرامج الهیكلیة على

خاصة في تقلیص دور القطاع العام  إلى أدىللاقتصاد، بحیث مس جمیع القطاعات الاقتصادیة، مما 
نتائج ایجابیة على مستوى التحكم في التضخم مع الاتجاه نحو  ت عامةحققت هنأ إلا ،الاجتماعیة الخدمات

والسؤال الذي یطرح . مع انتهاء فترة اتفاق التسهیلات التمویلیة الموسعة %5,1 إلىالانخفاض حیث وصل 
ل ضمان استمراریة النتائج الاقتصادیة اللازم إتباعها من اج سیاساتال أوهي الإجراءات  ما :هنا هو

إلى تطبیق إصلاحات أخرى سوف نتطرق  الجزائر سعت وحیثالایجابیة للإصلاحات السابقة رغم قلتها، 
لها، لكن كل هذه السیاسات لا ترمي حتما إلى نتائج ایجابیة بل لها تأثیرات أخرى لجوانب عدة، منها 

   .ل الفصل المواليالأثر على دور الدولة، وهذا ما سنحاول تحلیله من خلا



 

 

 

  

 في الجزائر السياسة الانفاقية دور الدولة على اثر :4الفصل 
  م2009-1990لفترة 

-1990في ظل اتفاقيات صندوق النقد الدولي  السياسة الانفاقية أثر دور الدولة على:1المبحث 
2000  

  2009-2001برامح الإنعاش الاقتصادي وأثرها على السياسة الانفاقية  :2المبحث

  2009-1990الكفاءة الانتاجية للنفقات العامة في ظل مؤشرات الاستقرار الاقتصادي : 3المبحث
  إصلاح النظام الموازني في الجزائرآفاق :4المبحث
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  م2009-1990 لفترة  في الجزائر السیاسة الإنفاقیة دور الدولة على أثر: الرابعالفصل 
  تمهید

إنّ الغایة من كل إصلاح اقتصادي هو تنشیط حركة النمو بمعدل أعلى من معدل نمو السكان في 
لك، وباعتبار السیاسة الدولة في خلق الثروة من خلال تهیئة البیئة الملائمة لذ ، حیث یكمن دورالسنة

 ،في المدى القریب أهم أدوات السیاسة المالیة  المستخدمة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي  الكلي الإنفاقیة
تلعبه في الحیاة  الذيدور تماشیا والم الدولة ببعض التعدیلات في المیزانیة جانب النفقات تقو  ولأجل هذا

ویتوقف الاقتصادیة، ومراعیة القاعدة التي یخضع لها أي اقتصاد وهي تحقیق التشغیل الكامل دون تضخم، 
، وحیث تخلف كل منها أثر مختلف على الناتج )جاري أو رأسمالي( ونوعیته العام الإنفاقهذا على حجم 

المحلي، ویرتبط مستوى هذا الأخیر بحجم الإنفاق العام والتطورات التي تطرأ علیه، وكونه یمثل أحد مكوناته، 
حجم الموارد  الوطني من خلال دورها في زیادة الإنتاجللدولة على  الإنفاقیةوتظهر أهمیة السیاسة 

الإنتاجیة، فالإنفاق الاستثماري یساهم في تكوین رأس المال من خلال المشاریع ادیة التي تحدد الطاقة الاقتص
التي تنفذها الدولة والذي ینعكس مباشرة على نمو الناتج المحلي أما الإنفاق التحویلي یعمل على توجیه 

     .ةعناصر الإنتاج من قطاع اقتصادي إلى أخر بهدف إحداث التنمیة المتوازن
السیاسة المالیة نحو غرض تحریك دور الدولة وتوجیه  آلیاتفقد عرضنا في الفصول السابقة و 

 إلىسوف نسعى في هذا الفصل و الاستقرار العام للاقتصاد، عن طریق أداتها والمتمثلة في الإنفاق العام، 
المنتهجة من   لسیاسة الإنفاقیةاثر أالمطروح لهذا البحث والمتمثل في و  الرئیسي الإجابة عن لب التساؤل

ومدى مساهمة هذه السیاسة في تحقیق الاستقرار الكلي، مستخدمین في  ،لدولةدور اعلى  الحكومة طرف
وهذا ما یسمح لنا تأكید أو رفض الفرضیات المطروحة  ، من خلال أربعة محاور  ،ذلك التحلیل الاقتصادي

  .في الإشكالیة
 في فاقیةنالإالسیاسة امباحث، یحتوي المبحث الأول على  ى أربعةإلنقسم الفصل  الإطاروفي هذا 

ملامح انكماش دور الدولة في الخدمات  إلىویخصص المبحث الثاني ظل اتفاقیات صندوق النقد الدولي، 
، م2009- 2001سیاسة الإنعاش الاقتصادي المبحث الثالث سنعرض فیه  أما الاجتماعیة في نفس الفترة،

 العام عن طریق الإنفاقمن خلال الجهود المبذولة من طرف الدولة لترشید  إصلاح الموازنةآفاق  وأخیرا
   . النظام الموازني عصرنهمشروع 

  
  
  
  
   
  



  142                              م 2009-1990لفترة  في الجزائردور الدولة على السیاسة الإنفاقیة   أثر:الفصل الرابع    
 

 
 

  ) 2000-1990( في ظل اتفاقیات صندوق النقد الدوليأثر دور الدولة على  :الأولالمبحث 
طرف صندوق النقد الدولي والبنك إنّ الإصلاحات التي طبقت على الاقتصاد الوطني والمدعمة من 

العالمي، تهدف إلى تنظیم الاقتصاد من اجل الدخول إلى اقتصاد السوق، وتعلق الأمر هنا بتحریر الأسعار 
لغاء الدعم عنها، الإصلاحات الضریبیة، إصلاح القطاع المالي، إصلاح السیاسة النقدیة، تحریر التجارة  وإ

وتنمیة القطاع الخاص، لأجل تحقیق هذه الأهداف كان على الدولة  الخارجیة، إصلاح المؤسسات العمومیة
حیث تعتبر الأداة الرئیسیة للسیاسة  الإنفاقیةالتقلیدیة، عن طریق سیاستها  إجراء تعدیلات على وظائفها

  .المالیة  في الحالة الجزائریة
وتوفیر الشروط  وتهدف هذه الإصلاحات إلى تخفیض معدلات التضخم من خلال إدارة الطلب الكلي

رجاع التوازن لمیزان المدفوعات وذلك من أجل دعم الملائمة المالیة للدولة  اللازمة لزیادة العرض الكلي وإ
برمجة من خلال وكان على الدولة أحیانا ضغط نفقاتها العمومیة للحصول على النتائج الماتجاه الدائنین، 

 : لي أهم  هذه الآثارما ییوف ولي والبنك العالمي،الموجهة من طرف صندوق النقد الد مالیةسیاستها ال
  م2000- 1990المیزانیة العامة  على ثر برامج صندوق النقد الدوليأ. 1
، حیث الاقتصادي الإصلاحتمثل سیاسة الإصلاح المالي أحد المحاور الرئیسیة ضمن برنامج       

یعاني منه الاقتصاد الجزائري ، والذي كان یمول تستهدف السیطرة على عجز المیزانیة العامة للدولة ، والذي 
الاقتراض  إلىلیصل جاوز المدخرات المحلیة مصرفي كما تبصفة أساسیة عن طریق الاقتراض من الجهاز ال

على  نعكسامعدلات خدمة الدین الخارجي وكما  وارتفاعمن الخارج مما أدى إلى تزاید المدیونیة الخارجیة 
معدلات التنمیة  انخفاضومن ثم  ،ة أعباء خدمة الدین الداخلي والخارجي، وزیادزیادة حدة التضخم

في ظل دور ضعیف للدولة ووسط العائدات المتذبذبة للمحروقات بصفتها الإیراد شبه الوحید  الاقتصادیة
  .للجزائر

مع الأخذ   ،اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الفعالة لزیادة الإیرادات العامة وترشید الإنفاق العام     
رفع مستوى الإنتاجیة وزیادة النشاط الاقتصادي لعجز المیزانیة یكمن في  الحقیقيفي الاعتبار أن العلاج 

  .الوطني والإنتاج
تحقیق فائض في الموازنة العامة وذلك من خلال تقلیص حجم الدین  إلىحیث سعت السیاسة المالیة     

عادةالداخلي  ، توسیع الرسم على القیمة أشكال الدعم لمختلفالتدریجي  الإلغاءهیكلة المؤسسات ،  وإ
عادة، الضریبیةالمضافة وزیادة الحصیلة  والشركات وزیادة الوعاء  الدخل على الأفراد ةضریبهیكلة معدلات  وإ

، حیث قامت الدولة بتوقیف جزء مهم من ةالعام النفقاتفقد انخفض حجم  الإنفاقأما في جانب  یبي،الضر 
سجلت  كما  ،ا لارتفاع المستوى العام للأسعارالجاري خاصة منه الأجور تجنب الإنفاقنفقات التجهیز وتجمید 

 بمقدار 1998أن بلغ ذروته سنة  إلى، )06(كما یبینه الجدولعجزا مستمرا  1992من  ءااابتدالمیزانیة 

                                                        
 المبحث الرابع من الفصل الثالث إلى ارجع. 
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النفقات العامة

الایرادات العامة

رصید المیزانیة

النفط  أسعارتدهور عائدات البترول لانخفاض ، یرجع هذا بالأخص إلى له ةأكبر قیمملیار دینار، 189.9
  .السوق الدولیة في

                 PIB(1990-2000(مقارنة بالناتج المحلي الخام المیزانیة العامة للدولةمكونات تطور ):06(جدول رقم
  ملیار دینار:الوحدة                                                                                                                                 

2000 
1999 

1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 
 السنوات 

 المتغیرات
 امةالإیرادات الع 150,1 248,9 311,8 313,9 470,5 611,7 824 933,6 784,3 972,8 1138,9
 إیرادات عادیة 75,7 87,3 118,1 134,7 248,3 275,6 327 362,8 405,6 412,7 418,9

 جبایة بترولیة 74,4 161,6 193,7 179,2 222,2 336,1 497 570,8 378,7 560,1 720
 ةعامالنفقات ال 136 232,8 420,6 482 584,6 769 888,3 940,8 974,2 1034,3 1199,9
 التسییر.ن 90,4 158 276 291,4 330 473,6 590,5 665,2 725 768,6 880,9
 التجهیز.ن 45,6 74,8 144,4 190,6 254,2 295,3 297,8 275,6 249,2 265,7 318,9

 رصید المیزانیة 14,1 16,1 108,8- 168,1- 114,1- 157,3- 64,3- 7,2- 189,9- 61,5- 61-
)الناتج المحلي الخام( 554,3 862,1 1074,6 1189,7 1487,4 2005 2570 2780,1 2830,4 3238,1 4123,5 PIB 
27,62 30,04 27,71 33,58 32,06 30,51 31,63 26,38 29,02 28,87 0,27 PIB/ ع.الإیرادات  
 ع.الإیرادات/جبایة بترولیة  49,57 64,93 62,12 57,09 47,23 54,95 60,32 61,14 48,29 57,58 63,22
29,10 31,94 34,42 33,84 34,56 38,36 39,30 40,51 39,14 27,00 24,54 PIB/ ع.النفقات  
 PIB/ التسییر.ن 16,31 18,33 25,68 24,49 22,19 23,62 22,98 23,93 25,61 23,74 21,36
7,73 8,21 8,80 9,91 11,59 14,73 17,09 16,02 13,44 8,68 8,23 PIB/ التجهیز.ن  

 PIB/رصید المیزانیة 2,54 1,87 10,12- 14,13- 7,67- 7,85- 2,50- 0,26- 6,71- 1,90- 1,48-
  ع.تیراداالإ/تجهیزال.ن 150.1 180.99 233.70 216.33 132.90 171.84 180.58 183.35 178.75 186.24 210.29

   .2010،مدیریة تقدیر الاقتصاد الكلي بوزارة المالیة: لمصدرا
  

 .2000-1990تطور المیزانیة العامة للدولة لفترة ) :06(شكل رقم

  

  .)06(مالجدول رق عتمادا على معطیاتا ةالباحث من إعداد:المصدر
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ي تطبیق اتفاقة كانتا بدای العمومیتین والإیراداتالنفقات  أن )06(رقم  نلاحظ من خلال الشكل
عن  قلیلاالنفقات  اتغلب فیه الناتج المحلى الخام، إلى النسبة مقاربتيمنخفضتي القیمة و  ،التثبیت الأولیین

خفضت من ، سیاسة تقشفیةالجزائر ، یرجع هذا لانتهاج صید المیزانیة  فائضا ضئیلال ر یسجت ، معالإیرادات
لصندوق النقد الدولي  الأولیینشروط الاتفاقین  سایرتكما الاستثمار الداخلي، النفقات العامة و  على خلالها
 ا فيرصید المیزانیة بتسجیل عجزا متفاوت بدأ 1992منذ  هنلاحظ أن ، والدولة دورها كقوة عمومیة أدتحیث 
حتى بعد التصحیح الهیكلي والذي انتهجت الجزائر من خلاله سیاسة توسعیة، حیث كانت ترید بذلك  ،القیمة

   .م1997قات والإیرادات العامة لسنة فالن ب في قیمتيار التق ونلاحظ .تأدیة دور المعدل
  2000-1990في فترة  العام الإنفاقأثر برامج صندوق النقد الدولي على  .2

 معدلات نموه نوعا ما في وارتفاع العام الإنفاق بنمو  الفترة لهذه لجزائرل ةالإنفاقی السیاسة تمیزت
 وثیقا بالتطورات ارتباطا معدلاته وتصاعد العام الإنفاق نمو ویرتبط ،التجهیز نفقات أو التسییر نفقات سواء

 الخدمات في الظاهر وبالتوسع الفترة، تلك إبان الجزائر شاهدتها التي والسیاسیة الاجتماعیة، الاقتصادیة
 الإنفاق في التوسع جانب إلى، العسكریة النفقات إلى بالإضافة الخ،...والصحیة والتعلیمیة الاجتماعیة
 سنة في العمومیة النفقات حجم مع أنو  ،العامة المنفعة ذات الاقتصادیة المشاریع لتمویل الاستثماري

 هو كما ،م1992سنة  ینارملیار د 420,6إلى ارتفع دینار ثم ملیار 136 بلغ إذ ،امتواضع كان م1990
 769 إلى م1995  سنة نهایة في لتصل مرتفعة بمعدلات النفقات العامة وتزایدت ،)06(الجدول في موضح
وهذا ناتج عن تزاید نفقات  ،م1990 عنها في سنة %500 أكثر من بلغت الزیادة نسبة أن أي ،ینارد ملیار

 نسبة نمو الإنفاق العام في التناقص التسییر من جهة وتسدید المدیونیة الخارجیة من جهة أخرى، ثم بدأت
نتیجة الإصلاحات الهیكلیة التي دعت إلى تقلیص الإنفاق ورفع الدعم حیث بلغ معدل نمو الإنفاق في هذه 

  .%15الفترة  إلى 
                  )نسب مئویة(      .2000-1990لفترة مؤشرات الإنفاق العام والناتج المحلي الخام تطور  :)07(جدول رقم

 السنوات  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  2000

الإنفاق العام الكليمعدل نمو    71,18 80,67 14,60 21,29 31,54 15,51 5,91 3,55 6,17    
الإنفاق الكلي/ لتسییرا 66.47 67.87 65.62 60.46 56.45 61.59 66.48 70.71 74.42 74.31 73.41  
التسییر. معدل نمو ن   74,78 74,68 5,58 13,25 43,52 24,68 12,65 8,99 6,01    
الإنفاق الكلي/التجهیز 33,53 32,13 34,33 39,54 43,48 38,40 33,52 29,29 25,58 25,69 26,58  
التجهیز.معدل نمو ن   64,04 93,05 31,99 33,37 16,17 0,85 7,45- 9,58- 6,62    
 الناتج المحلي الخاممعدل نمو   55,53 24,65 10,71 25,02 34,79 28,19 08,18 01,81 14,40 27,34
  العام للإنفاقالمیل الحدي   1.28 3.28 1.36 0.85 0.90 0.55 0.72 1.96 0.42 

  )06(رقم الجدول عتمادا على معطیاتا ةمن إعداد الباحث:المصدر

                                                        
  ا صندوق النقد الدولي ترتكز على إدارة الطلب الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية انكماشية،أما سياسات التكييف الهيكلي يختص اتفاق جاء في شكل سياسات التثبيت يختص 

 .ا البنك العالمي وترتكز على تصحيح الهيكل الإنتاجي وإدارة جانب العرض الكلي
    معدل نمو / معدل نمو الإنفاق العام = الميل الحدي للإنفاق العامPIB.  
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أن نفقات التسییر تشكل القسم الأكبر من النفقات العمومیة، حیث تتحدد  )06(من الجدول نستخلص
من إجمالي النفقات العامة، بینما نفقات التجهیز  % 62,6النسبة المتوسطة لها في الفترة قید الدراسة حوالي

هذه  ، إذ أن% 32,9لا تشكل من النفقات العمومیة كنسبة متوسطة للسنة في الفترة قید الدراسة إلا نسبة 
ن كان لهذه الأخیرة )نفقات التسییر(منتجة المجالات غیر الالنسب تعكس أهمیة النفقات العمومیة في  ، وإ

نه نلاحظ نمو حجم أفة الاقتصادیة الجدیدة لها، إلا ار السیاسة المالیة للدولة والوظیأهمیة نسبیة في إط
  .الإنفاق الجاري بنسب قلیلة خلال فترة التكییف الهیكلي خاصة الأجور تجنبا لارتفاع المستوى العام للأسعار

أزمة مالیة عصفت بدول جنوب شرق أسیا والتي أثرت على الأسواق  م1998سنة  قد شهدتو 
انخفاض الأسعار، وكون الجزائر بالتالي و   العالمیة، مما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط

، هذه الأزمة بشكل واضح المیة، فقد أثرت علیهامرتبطة بشكل كبیر بتطورات أسعار النفط في السوق الع
انجاز المشاریع الاستثماریة ت الحكومة توقیف فاض الحاد لمواردها من العملة الصعبة قرر في ظل الانخو 
  .بالإضافة إلى تجمید الإنفاق الجاري) الإنفاق الرأسمالي(

  
  1990/2000لفترة  الناتج المحلي الخام إلى ةامة والنفقات العامیرادات العتطور نسبة الإ:)07(شكل رقم

  
  ).06(الجدول رقمة اعتمادا على معطیات الباحثد من إعدا:المصدر

  
الناتج المحلي  إلىالعام  الإنفاق، نسبة )06(الجدول رقم إلىاستنادا  )07(یوضح لنا الشكل رقم

في هذه النسبة  بدأتم ثم 1993سنة  % 40,51، ثم  % 24,54م حوالي 1990والذي بلغ سنة  الإجمالي
، ومنه نستنتج أن تزاید النفقات العمومیة لیس مستمرا بل م2000سنة  % 29,10 أن صارت إلىالانخفاض 

العام یتزاید بصورة متقطعة  الإنفاقوایزمان التي تدلي بأن  عة كما أثبت ذلك فرضیة بیكونیتم بصورة متقط
العام مرتبط بصورة منتظمة مع الناتج المحلي الخام حیث كلما زادت  الإنفاقوعلى فترات غبر مستمرة، وأن 

ما یؤكد حساسیة  - )07(انظر الجدول رقم - العام الإنفاق نمو نسبة  الناتج المحلي الخام زادت نموبة سن
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 أو المیل الحدي للإنفاق ونةر خلال هذه الفترة، حیث ارتفعت درجة الم الإنفاق العام اتجاه الناتج المحلى
  .%0.42 إلى 1999ة نم وانخفضت س1992سنة  %3.28إلى  العام

  فقات التسییرنتطور .1.2 
 النفقات وبین بینها هیكلیا اختلالا هناك أن )07(رقم  الجدول یكشف التسییر بنفقات یتعلق فیما  

 إجمالي من % 62,6 حوالي كلها الفترة خلال متوسطة نسبة التسییر نفقات بلغت فقد ،)التجهیز(الاستثماریة 
  مرات عدة تضاعفت أنها أي ، م1992سنة  خلال أكبر نسبة  نمو لإنفاق الجاري  بلغ وقد ،العامة النفقات
، یةاقتصاد اعتبارات إلى بالإضافة واجتماعیة سیاسیة اعتبارات إلى التسییر نفقات في التزاید هذا ویرجع
 حیث 1994 عام لها نسبة أدنى إلى ووصلت العامة، النفقات إجمالي منبالمائة  74,68 حوالي مثلت حیث
 ینبغي صحیحا اتجاها الإنفاقیة السیاسة تتجه لكي وبالتالي ،نسبي توازن نقطة تمثل وهي % 56,4بلغت

  .)08(مرق شكلكما یبینه ال التجهیز نفقاتمعدل نمو   وزیادة الجاریة النفقات نمو ضیخفت
أن نفقات التسییر تشكل من  ،بالنسبة للناتج الداخلي الخامنستخلص إذا ما قارنا نفقات الدولة كما 

، في حین نفقات التجهیز والتي من % 21,1قدرهاة متوسطة للفترة قید الدراسة الناتج المحلي الخام نسب
المفروض أن تلعب دورا أساسیا في خلق الثروة الوطنیة لا تشكل إلا نسبة سنویة متوسطة للفترة قید الدراسة 

، وهذا ما یعكس ضعف الاستثمار الوطني حتى ولو أخذنا بعین الاعتبار )6و 5الجدول( % 11,3قدرها 
  .استثمارات القطاع الخاص

  
  .م1990/2000ة خلال فترة امة والإیرادات العامتطور مكونات كل من النفقات الع)::08(الشكل رقم

  
  )07( رقم الجدولة اعتمادا على معطیات الباحث إعداد: المصدر

  

                                                        
 ث كلما ارتفع الميل الحدي للإنفاق العام يقيس الزيادة في الإنفاق العام نسبة إلى الزيادة في الناتج المحلي ، فهو بالتالي يبين الجزء الذي يذهب إلى الإنفاق العام حي الميل الحدي للإنفاق

 ,العام دل على أن معدل نمو الإنفاق العام  أكبر من معدل نمو الناتج الإجمالي
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 بها ،المنوط الأساسیة للمهام تحملها خلال من الدولة لسیطرةالتسییر   لنفقات المتتالي الارتفاع ویعود
أهمیة  حیث أعطت الدولة .الخ...والصحة والتعلیم والمحلیة، منها المركزیة العمومیة للإدارة المنتظم كالتسییر

 أخذ الذي العام الدین باب ثم العمومیة التدخلات باب یلیه الصدارة لیحتل العامة المصالح وسائل بابل كبیرة
  ).08( جدول رقمالعمومیة أنظر ال السلطات باب الأخیر وفي معتبرة حصة

  
                                                                               ملیون دینار: الوحدة      .2000-1990توزیع نفقات التسییر حسب الأبواب خلال فترة ) : 08(الجدول رقم

  المجموع  وسائل المصالح  التدخلات العمومیة  السلطات العمومیة  الدین العام  السنوات
1990  -  -  -  -  88800  
1991  -  -  -  -  153800  
1992  61512  291  128585  85743  276131  
1993  43945  241  156185  91046  291417  
1994  46453  661  182655  100634  330403  
1995  105869  1054  251018  115753  473694  
1996  88959  1455  317909  142273  550596  
1997  109381  1886  352569  253710  643555  
1998  110793  4830  380869  242550  663855  
1999  126432  5099  331708  311456  774695  
2000  162251  -  335749  358193  856193  

 .2005، طبعة 2002-1990لدیوان الوطني للإحصائیات، تقدیرات إحصائیات ا:المصدر
  

 الوضعیة هذه وتعكس التجهیز، بنفقات مقارنة مرات أربع تضاعفت التسییر نفقات نأ كما یمكن ملاحظة
 شهدت المرحلة هذه نأ إلى زیادة ،للتقلیص قابلة غیر كبیرة نفقات ومستوى العمومیة الخدمات تسییر كلفة

 النفقات نوأ ،الدولة موظفین أجور تضخم التسییر، نفقات في عشوائيال تسییرال الاستثمارات، وكذا في نقص
 ضرورة ذلك على ویترتب ،بسبب سوء التسییر الإداري والبیروقراطیة مستحقیها إلى تصل لا قد الاجتماعیة

 .خاصة بصفة العمومیة والمصالح عامة بصفة الاقتصاد تنظیم إعادة في التعجیل
  نفقات التجهیزتطور .2.2

 إلى تفتقر التيو  ،الجزائر ومنها النامیة الدول ظروف في وخاصة خاصة أهمیة التجهیز نفقات تشكل
 الأساسیة المقومات تعتبر التية، والاجتماعی والصحیة التعلیمیة والخدمات التحتیة والبنیة الأساسیة الهیاكل
 الطاقة توسیع في خاصة أهمیة الاقتصادیة التنمیة خطط یكسب ما وهو ،جادة اقتصادیة تنمیة لأحداث
 التوازن تحقیق مسؤولیة عاتقها على الجزائریة الحكومة وضعت الأساس هذا وعلى، للاقتصاد الإنتاجیة

 التكوین مجال في هاما دورا تلعب التي والنقدیة المالیة السیاسة طریق عن والاجتماعي الاقتصادي
لى2000- 1990خلال فترة  نفقات التجهیز تطور مراحل حیث یمكن معرفة ،الرأسمالي أسهم  مدى يأ ، وإ
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زیادة  إلىسعت خطط التنمیة المتلاحقة  ، حیثالاقتصادیة التنمیة أهداف خدمة فيتدخل الدولة من خلالها 
  .الاستثماري  الإنفاق

 نسبةب 1996بلغ أكبر نسبة له سنة  يالإنفاق الاستثمار  أن نلاحظ )07(وانطلاقا من الجدول 
أكبر  بالنسبة لإجمالي الإنفاقأما  93,05%  نسبةب 1992سنة  له كانت نمو وأكبر نسبة ،ملیار دینار297,8

كما یبینه الشكل -وحیث نمت بدرجات متناقصة ، % 80,67 نسبة نمو له كانت في نفس السنة وبمقدار 
والعلاقة  حلي الإجماليمالعام على معدل نمو الناتج ال الإنفاقثیر هذا النوع من تأبحیث یوضح ـ -)09(رقم

على  التي تؤثر ،خاصة منها نفقات التجهیزالكفاءة الإنتاجیة للنفقات العامة الطردیة بینهما، حیث تظهر 
  .ما افترضنا ثبات المتغیرات الأخرى إذا ،المتوسط والطویل ىعلى المد تحقق هذایمعدل النمو الاقتصادي 

  
  .م1990/2000خلال فترة  )PIB(الناتج المحلي الخامو  نفقات التجهیزمنحنى نمو كل من ): 09(الشكل رقم 

.  
  ) 07( اعتمادا على معطیات الجدول رقم الباحثة إعدادمن : مصدرلا

  
 إجمالي من % 33,5 ملیار دینار والتي تمثل 45,6والي بح 1990عام  نفقات التجهیز بلغت وقد 

 أخذت التسعینات من الأول النصف خلال أنها إلا التسییر، بنفقات رنتو ق ما إذا متدنیة نسبة وهي النفقات،
ونتیجة تنشیط النمو الاقتصادي وتشجیع الاستثمار الذي  الإنمائیة، المشاریع على إنفاق شكل التزاید في في

یتطلب توفیر تجهیزات البنیة التحتیة مع إعطاء الأولویة إلى إتمام البرامج الجاریة والمقدرة في نهایة سنة 
 الأولى السنة مع بالمقارنة مرات من ست أكثر  إلى زیادة م 1996 وصلت عام 1ملیار دج 254,2 بـ 1994

نتیجة تشجیع الاستثمار  ملیار دینار، 297,8بحوالي  م1996بلغت أقصى حد سنة  الدراسة، حیث فترة من
 ،الخ بالإضافة إلى الاستمرار في البرامج الجاریة...وبالأخص في القطاعات الحساسة مثل الري، التربیة

زم لإعادة إصلاح البنیة وارتفاع تكالیف الاستثمار الذي تسبب فیه خفض قیمة الدینار الجزائري والإنفاق اللا
  .ق بها الضرر نتیجة للصراع المدنيالتحتیة التي لح

                                                        
 . 360سابق، ص مسعود دراوسي، مرجع  - 1
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 1997مرة أخرى مقارنة بسنتي  إلى الانخفاض 1999خلال سنة  عادت نفقات التجهیزثم 
 م،1998، ویمكن تفسیر هذا التراجع بالإجراءات الحذرة التي اتخذت بعد تقلبات سوق النقط خلال م1998و

بالإضافة ، 1التدابیر السیاسیة التي اتخذت لخفض الإنفاق وترشیده، م،1999وخلال الثلاثي الأول من سنة 
إلى الإجراءات المتخذة لوقف الأشغال الكبرى التي شرع في إنجازها میدانیا، غیر أنّ هذه الإجراءات لم تكن 

لأولیة تتضاعف مرتین وأحسن دلیل مترو وبالفعل إذا استؤنفت أشغال مشروع متوقف فإنّ تكلفته ا ،ملائمة
  . الجزائر ومطار الجزائر

  
  1990/2000لفترة  الناتج المحلي الخامومعدل نمو  مةالنفقات العاتطور معدل نمو ): 10(الشكل رقم

.   
  )07(انطلاقا من الجدول  باحثةمن إعداد ال:المصدر

ویمكن القول عن سلوك الدولة في تحریك سیاستها المالیة من أجل خدمة اقتصادها، اتسم بالضعف 
تضمن تكییفا كمیا لحجم الإنفاق العام والإیرادات العامة وكذا تكییفا نوعیا لأوجه هذا لم یحیث والتذبذب، 

  .فة المجالات، أدى بالتالي إلى نتائج سلبیة في كاالإنفاق ومصادر هذه الإیرادات العامة
  90/2000یة الإنفاقفي التحكم في السیاسة  نفطور سعر الد .3.2

كون هذه الأخیرة تعتبر تعتبر الجبایة البترولیة أهم مورد أو بالأحرى المورد الأساسي لخزینة الجزائر، 
ضخامة (، حیث تعتمد بشكل كبیر على المحروقات لتمویل الإنفاق العام خاصة منه الاستثماري ریعیةدولة 

، ففي حالة الجزائر ومنذ استقلالها كانت تعتمد )المشاریع الاستثماریة كإقامة الهیاكل الأساسیة والبنیة التحتیة
باقي  تسعى لتنمیةعماریة التي لم على إیراداتها من المحروقات في غیاب موارد أخري ونتیجة للسیاسة الاست

القطاعات، وحتى سیاسة التخطیط المركزي المنتهج خلال السبعینات والثمانینات لم تغیر من التبعیة النفطیة 
  . للاقتصاد الجزائري

                                                        
1 - Rapport Sur La Situation Economique Et Sociale En 1997(ONS), Edition Septembre, 1998, P 39.  
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تطور إیرادات الجزائر ونسبة المحروقات منها خلال الفترة المدروسة، حیث  )11(رقم یبین الشكل
 المحروقات، وهذا ما یفسر تغطیة إیرادات المحروقات للزیادةحصة  ةالعام مثلت النسبة الغالبة في الإیرادات

الإیرادات العادیة  ة، وانه إذا زادت هذه النسبة قل العجز في میزانیة الدولة مع ثباتامفي النفقات الع المستمرة
، )06(بالرجوع للجدول رقم(أكبر نسبة لعجز المیزانیة  1998في أغلب الأحیان، وقد لاحظنا تسجیل سنة 

  . بالمائة من الإیرادات الإجمالیة 48,2یقابله أصغر نسبة لإیرادات المحروقات في نفس السنة 
  

  .2000-1990في الجزائر لفترة  PIBتطور الجبایة البترولیة مقارنة بمعدل نمو ): 11(شكل رقم ال

  
  ).06(الجدول رقمالباحثة اعتمادا على معطیات  ن إعدادم:المصدر

  
الجبایة البترولیة في بدایة التسعینات كانت في زیادة منتظمة  أن، )10(كما نلاحظ من خلال الشكل

، هذا خرىالأ، وفي ثبات الإیرادات م1998سنة  % 40إلى أن انخفضت بشكل ملحوظ بنسبة حوالي 
إذ كان سببه عامل خارجي وهو انهیار أسعار النفط  ،السقوط المفاجئ لنسبة الإیرادات لم یكن في الحسبان

والذي بدوره غیر في سیاسة الدولة  ر مباشرة على معدل نمو الناتج المحلي الخام،ثأ بالتالية، و عالمیال
  ). 11(ة حسب ظروفها الاقتصادیة، كما یبینه الشكل نفاقیة نحو تقلیص نفقاتها العامالا
   الدولة نشاط انكماش ملامح .3

ویمكن تعریف  ط بمدى تقدم الخدمة العمومیة فیه،إن مستوى تطور المجتمع ومكانة الدولة مرتب
الخدمة العمومیة على أنها الأشكال ووسائل التنظیم التي یتزود بها مجتمع من المجتمعات لتحقیق أهداف 
ذات منفعة عامة، فإذا تخلت الدولة تدریجیا عن التكفل ببعض الخدمات العمومیة یمكن تحلیله على أنه تغیر 

عامة، أما بأداء مهمة تنظیم الشؤون المدروسة اكتفت في الفترة الخاصة  ففي حالة الجزائرفي مكانة الدولة، 
ین، اطنتصر دورها على تسییر انعكاسات التعدیل الهیكلي الأكثر تأثیرا على المو اقعن القطاع الاجتماعي 

وهذا التحول في مكانة الدولة یندرج ضمن مسار تحریر الاقتصاد والانتقال إلى اقتصاد السوق، لكن اقتصاد 
  .جود فعلي ما لم تكن الدولة قویة بوجودها في القطاع الاجتماعيالسوق لیس له و 
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   نفقات المیزانیة على الخدمات العمومیةتقلیص  ثرأ.1.3
صندوق "، تم إنشاء صندوقین، الأول م1991بعد إمضاء الاتفاق الثاني مع صندوق النقد الدولي سنة

نفسها لمواجهة شروط السوق، والثاني هو  ، هدفه تقدیم الدعم المالي للمؤسسات لتحضیر"التطهیر المالي
فریل من نفس السنة تم دفع تعویضات ، وفي أم1992ب قانون المالیة لسنة الشبكة الاجتماعیة بموج

عت الدولة دف م،1992دج، وفي السداسي الأول من سنة  7000للعائلات المعوزة التي یقل دخلها أو یساوي 
ملیار دج كدعم لأسعار السلع الأساسیة من الدرجة  15حوالي كإعانات للفقراء، و  جملیار د 20حوالي 
  .الأولى

لانتقال سهلة وجعل مرحلة ا 1989والهدف من كل ذلك هو الإحاطة بآثار تحریر الأسعار منذ سنة         
ومع تقلیص نفقات  ،1لمجتمع وتحقیق الفعالیة من حیث توزیع الموارد من جهة أخرى بالنسبة للاقتصاد ول

الدولة للتسییر إلى جانب استقرار نسبي في الأجور، فإن هذه النفقات انخفضت من حیث قیمتها الثابتة، كما 
، مما أدى في غیاب الصیانة انخفض في نفس الوقت عدد العاملین في الإدارة وتعرضت التجهیزات للإتلاف

  .إلى تدهور ظروف عمل الموظفین الشيء الذي یؤثر سلبا على مردودهم
یتجلى في تخلیها نسبیا عن  الهیكلي للاقتصاد الوطني، إعادة تحدید دور الدولة في سیاق التعدیل إن  

عیة لم والصحة، إلا أن قطاعات التضامن الوطني والحمایة الاجتما هایالم صرف بعض القطاعات مثل
ولقد كانت الدولة إلى غایة نهایة عشریة الإصلاحات تضطلع في المجال  ،یشملها هذا الاتجاه العام

  :الاجتماعي بوظائف هامة تتمثل في
 إعادة توزیع الدخل الوطني بواسطة عملیات التحویل.  
 تقدیم سلع وخدمات لفئات المجتمع مجانا أو بأسعار مدعومة.  

وتم تفسیر ذلك بحجج محاسبیة ومالیة ومع تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي، تم تقلیص تدخل الدولة، 
ویظهر جلیا أن هذا المسعى ، )عمومیةضرورة تقلیص نفقات المیزانیة للتخفیف من اختلال توازن المالیة ال(

مع السیاسة الاجتماعیة للدولة التي تتمثل في تحقیق تكافؤ الفرص بین المواطنین في المجتمع  ضیتناق
دماج في الحیاة العملیة، و تربیة وضمان الأمن والغذاء، مسكن لائق،  من الآثار السلبیة التي تخلفها أساسیة وإ

  :یلي عملیة التعدیل على الفئات المحرومة من المجتمع ما
 ومن جهة أخرى زیادة أقل سرعة في المداخیل من الأجور من جهة، ارتفاع كبیر في الأسعار.  
 من مجموع عدد السكان   م1995سنة  %  28.1إلى 1989سنة   %19.1من  ازدیاد حدة البطالة

التي تعود إلى ضعف الاستثمار في سیاق الكساد، وتسریح العمال المترتب عن إعادة هیكلة  ،النشیطین
المؤسسات وفي الوقت نفسه فإن تطبیق عملیات التعدیل الرامیة إلى استعادة التوازنات الاقتصادیة 

                                                        
1 Benabdellah.y,  la réforme économique en Algérie : entre rente et  production , revue monde arabe- maghreb-
machrek, N0 166, 1999, p 16-31. 
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القیمة الحقیقیة لا سیما النفقات الاجتماعیة وهذا سیؤدي الكلیة، استوجب التخفیض من نفقات المیزانیة ب
  .حتما إلى الزیادة في تراجع نسبة تغطیة الخدمات الاجتماعیة ونوعیتها

   في القطاعات الاجتماعیة  قات الدولة بالأرقامنف.2.3
من احتلت قضایا توزیع الدخل والبطالة والإسكان والرعایة الاجتماعیة على الدوام جانبا كبیرا 

الاهتمامات العامة في الجزائر، فقد أخذت القوة العاملة في ضوء تزاید عدد السكان وانخفاض متوسط 
أعمارهم في الزیادة بمعدلات أسرع من تزاید فرص العمل، وفرض ما نتج عن ذلك من بطالة مع التحول 

على توفیر الخدمات العمراني السریع وأزمة الإسكان الحالیة، عبئا شدیدا على النسیج الاجتماعي و 
الاجتماعیة الأساسیة ومع ذلك فقد دخلت الجزائر التسعینات بمعدل فقر واختلال في توزیع الدخل أقل حدة 

  .من البلدان الأخرى في المنطقة ذات مستویات الدخل المماثلة
سنة  % 8.16بالنسبة للناتج الداخلي الخام من  انخفاض نسبة نفقات التربیة والتكوینكما سجل 

ارتفاع تكالیف التمدرس مما دفع الكثیر من العائلات إلى عدم إرسال و ,  1995نة س % 6.36إلى ,  1984
و بالتالي , إلخ .... والنقل , الملابس , الكتب , أطفالهم للدراسة بسبب ارتفاع تكالیف الأدوات المدرسیة 

       .1سنویاألف تلمیذ  400ارتفاع نسبة التسرب المدرسي إلى حوالي 
فیما یتعلق بنفقات الصحة، سجل نفس الاتجاه، حیث انتقلت نسبة النفقات الخاصة بالصحة مقارنة 

  .في الفترة الممتدة بین التاریخین المذكورین% 1.5إلى %  1.7بإجمالي الناتج الداخلي من 
ویلاحظ نفس الاتجاه بخصوص حصص التربیة والصحة في مجموع نفقات الدولة للتسییر، بل ازداد   

الاتجاه حدة، حیث نجد أن حصة التربیة الوطنیة في نفقات المیزانیة تراجعت بشكل واضح، إذ انتقلت من 
%  4.7إلى %  5.5أما نفقات الصحة، فقد تراجعت من  م،1997في %  17.8إلى  م1993في %  23

  .خلال نفس الفترة
تقلیصا في الحصة الخاصة بالنفقات المخصصة لقطاع التعلیم العالي  )08(رقم ویظهر الجدول

والبحث العلمي، كما یبرز أیضا ضآلة الحصة العائدة لقطاع التكوین المهني وتناقصها مع أنه قطاع 
  .جوهري

عات الاجتماعیة وبالتحدید قطاعي التكوین والصحة یتعرضان على نطاق واسع لقیود ثم إن القطا  
مالیة متولدة عن برنامج التعدیل، غیر أنه یتعین، للوقوف على مدى التدهور الذي لحق بهما، و إجراء 

  .تحلیل لتطور النفقات بالقیمة الثابتة
حة، جاءت نفقات التسییر الخاصة لتقییم تطور نفقات الدولة في قطاعات مثل التربیة والص  

، حیث نلاحظ أن نفقات )09(، كما هو مبین في الجدول 1993بالقطاعات الاجتماعیة بالقیمة الثابتة في 
بالقیمة الثابتة في الفترة  %20تخفیض بنسبة (التربیة بالقیمة الثابتة أكثر تأثیر من الاقتطاع من میزانیتها 

، 1997ت نفقات التسییر انتعاش سنة ، كما سجل%11 مقداره  اخفاضوسجلت نفقات الصحة ان) المذكورة

                                                        
 .211بطاهر علي، مرجع سابق، ص 1
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بین %  8، لأن عدد السكان ازداد بحوالي )كل نسمةل(أثر كل ذلك على مستویات الإنفاق الفردي  حیث
دج أي  1930إلى   2600في مجال التربیة انخفض من ، وهكذا فإن الإنفاق الفردي 1997و  1993

  %). 18بتراجع قدره   دج، 510إلى   620انخفض الإنفاق في الصحة من ، فیما % 26بانخفاض نسبته 
  

الحصص المتعلقة بالقطاعات الاجتماعیة في نفقات الدولة للتسییر تطور  :)09( مالجدول رق
  )النسبة المئویة(                                                                          م1993/1997

  1993  1994  1995  1996  1997  
  17, 8  19,5  19,8  20,8 23,0  التربیة الوطنیة

  3,2  3,6  3,8  4,2  -  التعلیم العالي والبحث العلمي
  4,7  5,3  4,8  5,6  5,5  الصحة والسكان
  1,2  1,5  1,4  1,7  1,5  الاجتماعیة والتكوین المهني العمل والشؤون
  100  100  100  100  100  نفقات التسییر
 291,4  )ملیار دینار( نفقات التسییر

  
330 
  

473,6 
  

590,5 
  

665,2  

    .1998تقریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لسنة :المصدر
          

اتجاه مماثل لما سبق وصفه سجلت  الاجتماعیةوفیما یخص نفقات الدولة للتجهیز في القطاعات 
ن كان وزنها في مجموع النفقات یتحسن  في %  13.3(بشأن نفقات التسییر، ففي قطاع التربیة والتكوین، وإ

مما كانت علیه في % 94بالقیمة الثابتة سوى  1997، لم تعد تمثل في )م1997في % 15.2و  م1993
  .1)م1993

انخفاض (جهیز لقطاع السكن، فقد انخفض لیس من حیث القیمة الثابتة أما ما تخصصه میزانیة الت  
حیث تدنت حصة هذا (بل وكذلك بالقیمة النسبیة ) 1997و  1993في الفترة الممتدة بین %  44بنسبة 

  ).م1997و  1993في الفترة الممتدة بین %  4.5إلى %  8القطاع في مجموع نفقات التجهیز من 
بالقیمة %  35فقات برنامج الإنارة الریفیة الذي سجل بدوره انخفاضا بنسبة هدته ناونفس التطور ش  

ن كان قد سجل زیادة بالقیمة الجاریة م1997و  1993الثابتة في الفترة الممتدة بین  ملیار دینار  4.3(، وإ
  .2)م1997ملیار دینار في  5.9و  م1993في 

الاجتماعیة السلبیة للتعدیل الهیكلي فضمنت برنامج حاولت السلطات الجزائریة التقلیل من الآثار وقد 
  .إدخال تعدیلات على شبكة الأمان الاجتماعي باستحداث عنصرین جدیدین هما 1994الإصلاح لسنة 

                                                        
لس الوطني الاقتصادي والاجتماع 1  ، مرجع سابق،يتقرير ا
 .212بطاهر علي، مرجع سابق،ص  2
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  برنامج للأشغال العامة یحل محل نظام الدعم العام الذي یجري إلغاؤه مرحلیا، وبرنامج لتوجیه
  .وهم المحرومین والذین لم تصلهم التحویلات بشكل مناسبالتحویلات إلى مستحقیها الحقیقیین 

  دراج الدعم بشكل صریح في المیزانیة بعد أن كان یقدم ضمنیا لقطاع السكن نظام التأمین ضد البطالة وإ
  .1في السابق

ورغم هذه المجهودات الكبیرة التي تبذلها الدولة لرفع الغبن الاجتماعي الذي لحق بطبقات كبیرة من   
  .إلا أن هذا یعتبر غیر كاف نظرا للتكلفة الباهظة لهذه التعدیلات الهیكلیة الشعب

  
  )2009- 2001( السیاسة الانفاقیةى عل اأثرهالإنعاش الاقتصادي و  برامج :انيالمبحث الث

، وهو معدل %3.2استطاعت الجزائر من خلال التصحیح الهیكلي تحقیق متوسط معدل نمو قدر بـ 
سواء من ناحیة تنشیط الاقتصاد وخلق دینامیكیة إنتاجیة متواصلة، أو من ناحیة نمو متواضع وغیر كاف 

خلق مناصب عمل والمساهمة في تحسین المستوى المعیشي للأفراد، حیث بلغ متوسط معدل البطالة خلال 
  .وهو معدل مرتفع یعكس الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي إبان تلك الفترة% 28.6نفس الفترة حوالي 

برزت إلى العیان مؤشرات إیجابیة للاقتصاد الجزائري، عكسها بشكل  2000لكن ومع مطلع سنة   
 ،1999مقارنة بنسبة % 59دولار أي ارتفاع نسبته  28.5مباشر ارتفاع سعر النفط الجزائري إلى مستوى 
% 170الي ملیار دولار أي حو  11.9إلى مستوى  2000وهذا ما أدى إلى ارتفاع احتیاطي الصرف سنة 

الجزائر إلى إتباع سیاسة  في، وقد سمح هذا الانفراج المالي نتیجة ارتفاع المداخیل 1999مقارنة بسنة 
اقتصادیة جدیدة ترتكز بالأساس على التوسع في الإنفاق العام، خاصة وأن كل المؤشرات كانت توحي 

وكان نتاجا للتوجه إلى إتباع سیاسة باستمرار تزاید سعر النفط الجزائري على الأقل على المدى المتوسط، 
و  2004- 2001خلال الفترة " مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي"إنفاق عام توسعیة من خلال إقرار كل من 

  .م2009- 2005خلال الفترة " البرنامج التكمیلي لدعم النمو"
  مPSRE( 2001-2004(  الإنعاش الاقتصاديدعم  برنامج .1

هو عبارة عن مخصصات مالیة  م،2001مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي الذي أقر في أفریل  إن  
ملیار دینار  525حوالي بنسب متفاوتة، وتبلغ قیمته الإجمالیة  م2004- 2001موزعة على طول الفترة 

قبل ، وهو یعتبر برنامجا ضخما قیاسا باحتیاطي الصرف الذي سجل 2ملیار دولار 7أي ما یقارب  زائريج
ملیار دولار، وقد جاء هذه المخطط في إطار السیاسة المالیة التي بدأت  11.9والمقدر بـ  م2000إقراره سنة 

مالیة قصد تنشیط الاقتصاد الجزائر في انتهاجها في شكل توسع في الإنفاق العام مع بدایة تحسن وضعیتها ال
جراء تقییماالوطني ت لمعظم المشاریع المبرمجة سابقا یصبح المبلغ ، وبعد إضافة مشاریع إضافیة جدیدة لم وإ
  .ملیار دولار 16ملیار دینار أي  1216النهائي 

  
                                                        

 85مرجع سابق ص , ریم النشاشیي و آخرون ك 1
2 - World Bank : a public expenditure review, report N° 36270 P4. 
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  دعم الإنعاش الاقتصادي أهداف برنامج .1.1
  : 1دعم الإنعاش الاقتصادي إلى تحقیق ثلاثة أهداف رئیسیة نهائیة وهي  یهدف برنامج

 ؛د من الفقر وتحسین مستوى المعیشةالح  
 ؛والحد من البطالة خلق مناصب عمل  
  عادة تنشیط الفضاءات الریفیةدعم التوازن الجهوي، و   ؛إ

  :وهي كما أدرجت أهداف وسیطة تعتبر بمثابة قنوات یمكن من خلالها التوصل إلى الأهداف السابقة
o  تنشیط الطلب الكلي، وفي ذلك تحول للسیاسة الاقتصادیة من الفكر النیوكلاسیكي الذي جاءت به برامج

صندوق النقد الدولي إلى الفكر الكینزي الذي یرتكز على تنشیط الطلب الكلي عن طریق السیاسة المالیة 
فع معدلات النمو ر  للعمل على من خلال تحفیز المشاریع الاستثماریة الكبرىلتنشیط الاقتصاد، 

 .الاقتصادي
o  دعم المستثمرات الفلاحیة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة انطلاقا من كونها منشآت منتجة بصفة

 .مباشرة للقیمة المضافة ومناصب العمل
o  نجاز هیاكل قاعدیة تسمح بإعادة بعث النشاط الاقتصادي وتغطیة الحاجات الضروریة للسكان تهیئة وإ

  .على تنمیة الموارد البشریةبما ینعكس إیجابا 
  دعم الإنعاش الاقتصادي مضمون برنامج .2.1

بالأساس  تدعیم  م2004- 2001لإنعاش الاقتصادي الممتد على طول الفترة یتضمن مخطط دعم ا  
الأنشطة الخاصة بالإنتاج الفلاحي والصید البحري، البناء والأشغال العمومیة، دعم الإصلاحات في مختلف 

  .القطاعات وكذا ما یخص التنمیة المحلیة والبشریة
قطاع الأشغال الكبرى والهیاكل القاعدیة على النصیب الأكبر من مشاریع مخطط دعم  فقد استحوذ 

من القیمة الإجمالیة، ویلیه جانب % 40.1ملیار دینار، أي ما نسبته  210.5قتصادي بمبلغ الإنعاش الا
، ثم یأتي %38.8ملیار دج أي ما نسبته  204.2التنمیة المحلیة والبشریة بنفس القیمة تقریبا وصلت إلى 

دعم  ثم جانب% 12.4ملیار دج أي ما نسبته  65.4كل من قطاع الفلاحة والصید البحري بمبلغ 
    .من القیمة الإجمالیة% 8.6ملیار دج أي ما نسبته  45الإصلاحات بقیمة 

ملیار دج على مدار تنفیذ  205.4كصاحبة أكبر المخصصات بما یقارب  2001د جاءت سنة وق
ملیار  113.9بما یقارب  2004و  2003ملیار دج ثم سنتي  185.9بما یقارب  2002البرنامج، ثم سنة 

  .دج على التواليملیار  20.5دج و 
  ضمن برنامج دعم الإنعاش الاقتصاديمجالات تدخل الدولة  .3.1

لقد تسنى للدولة التدخل في النشاط الاقتصادي من خلال برنامج الإنعاش في فترة اتسمت بالانفراج   
  :  المجالات التالیة كس السیاسة الانفاقیة المنتهجة من طرف الجزائر و ذلك فيع المالي ما

                                                        
1 - Ibid : P5. 
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  لأشغال الكبرى والهیاكل القاعدیةا.1.3.1
إن حصول قطاع الأشغال الكبرى والهیاكل القاعدیة على أكبر نسبة من مخصصات مخطط دعم   

الإنعاش الاقتصادي راجع إلى رغبة الدولة في تدارك العجز والتأخر الحاصل في هذا القطاع خلال السنوات 
ت منها الجزائر خلال فترة التسعینات، أین كانت في السابقة، والذي یرجع إلى الوضعیة الصعبة التي عان

فاقها العام بشكل كبیر لتجهیزات الهیاكل، وذلك یرجع إلى مالي أجبرت الدولة على الحد من انحالة عجز 
أهمیتها الكبیرة في تحسین النشاط الاقتصادي من خلال تدعیمها لنشاط القطاع الخاص، ومن ثم توفیر 

للاستثمار والإنتاج، كما أنها تساهم في خلق مناصب عمل مباشرة وأخرى غیر وتهیئة المناخ المناسب 
  .مباشرة بشكل كبیر یتولد عنها دخول جدیدة في صالح الاقتصاد من خلال مساهمتها في زیادة الطلب الكلي

تنمیة المناطق الریفیة قصد الحد من ظاهرة النزوح الریفي وأثرها  وجه جزء من المخصص إلىكما 
الذي یعتبر ركیزة أساسیة في الاقتصاد الوطني، كما أن قطاع السكن أخذ هو  لفلاحياي على القطاع السلب

الآخر حیزا ضمن مخصصات قطاع الأشغال الكبرى والهیاكل القاعدیة وذلك یدخل ضمن إطار تحسین 
  .ظروف معیشة السكان

منصب عمل من بین  148.800جاءت حصة الأشغال الكبرى والهیاكل القاعدیة لتخلق حوالي 
  .1منصب عمل، یهدف مخطط دعم الإنعاش لتحقیقه 850.000إجمالي 
  التنمیة المحلیة والبشریة.2.3.1

إن ترابط الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع دفع بالدولة إلى إرفاق التدابیر والإجراءات  
دینامیكیة تنمویة على المستوى الخاصة بتحسین وتیرة النشاط الاقتصادي بإجراءات أخرى كفیلة بخلق 

المحلي تشمل مختلف النقاط الأساسیة للجانب الاجتماعي لأفراد المجتمع، وعلى هذا الأساس جاء برنامج 
ملیار دج ورعت  204.2من إجمالي قیمة المخطط بمبلغ % 38.8التنمیة المحلیة والبشریة مشكلا ما نسبته 

  :على ثلاثة فروع رئیسیة وهي
 یة المحلیةبرنامج التنم  
تشجیع التنمیة على المستوى المحلي، والهدف من ذلك هو ل ملیار دج 97خصص له ما یقارب     

نشاء ططات البلدیة لتشجیع التنمیة و العمل على تحسین الإطار المعیشي للأفراد، وذلك یتجلى في إنشاء مخ إ
  .مشاریع تهیئة المحیط وتحسین هیاكل الخدمة العمومیة

منصب عمل دائم خلال  9900منصب عمل منها  50750البرنامج استحداث حوالي توقع من هذا     
  .م2004- 2001الفترة 

 امج التشغیل والحمایة الاجتماعیةبرن  
یهدف هذا البرنامج إلى دعم الجهود الرامیة إلى الحد من ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات     

وتطویر الوكالة الوطنیة للتشغیل قصد زیادة حجم  دعمل دینار،ملیار  17الفقر، حیث خصص له مبلغ 

                                                        
1 International monetary fund, report n° 61, p 113. 



  157                              م 2009-1990لفترة  في الجزائردور الدولة على السیاسة الإنفاقیة   أثر:الفصل الرابع    
 

 
 

العمالة وكذا للتكفل بفئة المعاقین والعجزة والمحرومین بمنحهم منح وتحویلات اجتماعیة، ویتوقع من خلال 
  .منصب عمل دائم 70000هذا البرنامج استحداث 

  ارد البشریةبرنامج تنمیة المو  
ملیار دج هدفه تحسین مؤشرات التنمیة البشریة والتي تنعكس مباشرة على  90.2خصص له حوالي     

المستوى المعیشي للسكان، وذلك بتطویر المستوى التعلیمي والصحي مع الاستعانة بالتكنولوجیا الحدیثة 
الجامعات والهیاكل و  وترقیة عنصر المعرفة لدى أفراد المجتمع وذلك بالعمل على زیادة المؤسسات التعلیمیة

  .1منصب عمل 13680الریاضیة والثقافیة، ویتوقع استحداث حوالي 
  الفلاحة والصید البحري.3.3.1

یأتي الاهتمام بالفلاحة والصید البحري ضمن رغبة الدولة في رفع الطلب الداخلي وزیادة صادرتها     
الصید وتوفیر المخازن والمعدات الضروریة، من المنتوجات الزراعیة واستغلال الثروة السمكیة بتهیئة موانئ 

  :ملیار دج وزعت على برنامجین فرعیین 65.4ورصد هذا البرنامج ما قیمته 
 ملیار دج هدفه 55.9خصص له مبلغ  :البرنامج الخاص بالقطاع الفلاحي:  

 .ضي المعرضة للانجرافاحمایة السهول والأر  -
 .حمایة المناطق السهبیة من التصحر -
 .الحبوب والحلیبدعم إنتاج  -
  .دعم إنتاج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القطاع الفلاحي -

  : صنادیق فلاحیة هي ثلاثوزعت موارد هذا البرنامج على 
 ملیار دج 53.4: الصندوق الوطني للضبط والتنمیة الفلاحیة. 
 ملیار دج 0.2: الصندوق الوطني لحمایة الصحة الحیوانیة والنباتیة. 
 ملیار دج 2.28: خاطر الفلاحیةصندوق ضمان الم.  
  .منصب عمل 330000توقع من خلال هذا البرنامج استحداث حوالي كما 
 ملیار دج والهدف منه هو ترقیة  9.5خصص له ما قیمته  :البرنامج الخاص بقطاع الصید البحري

التقلیدي قطاع الصید البحري وتربیة المائیات وأوكلت مهمة ذلك إلى الصندوق الوطني لدعم الصید 
  .وتربیة المائیات

  دعم الإصلاحات.4.3.1
إن ما أقرته الدولة من مشاریع وبرامج ضمن مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي كان یقتضي بحكم 
التطورات الاقتصادیة العالمیة وما صاحبها من دخول الجزائر في مرحلة اقتصاد السوق، إرفاقها بجملة من 

وف المناسبة والمشجعة على الاستثمار الإنتاج والمنافسة، وبالتالي ألإصلاحات العدیدة قصد تهیئة الظر 
ضمان القدرة على التكیف مع المتطلبات الدولیة ومن ثم إضفاء الفعالیة على البرامج والمشاریع المنفذة، وقد 
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ضع نماذج تنبؤات طویلة المدى وتهیئة المناطق حات الإدارة الضریبیة والمالیة، بشملت هذه الإصلا
  .ملیار دج 45الصناعیة، وقد قدرت مخصصات هذا البرنامج حوالي 

  م2009- 2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو .2
هذا البرنامج في إطار مواصلة وتیرة البرامج والمشاریع التي سبق إقراراها وتنفیذها في إطار  یأتي  

فاع الذي بعد الارتالایجابیة و النتائج ، وذلك بعد م2004-2001مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة 
، مما نتج عنه تراكم احتیاطي الصرف 1دولارملیار  38.5حدود  م2004والذي بلغ سنة  سجله سعر النفط ،

ملیار دج في السنة ذاتها، ومع تزاید التفاؤل بخصوص المداخیل المتوقع تحصیلها  43.1إلى ما یقارب 
أقرت الدولة هذا البرنامج الذي من شأنه تحریك عجلة الاقتصاد وخلق دینامیكیة  ،والوضعیة المالیة المستقبلیة

  :د الجزائري، وتضمن هذا البرنامج محورین أساسیینبازدهار الاقتصاباستقرار و  اقتصادیة تسمح 
لغرض تدعیم  جزائري ملیار دینار 4200ملیار دولار أمریكي ،أي حوالي  55بحث برنامج استثماري قدره  -
  ى التحتیة وتنشیط القطاعات الاقتصادیة،لبنا

دارةالتحكم في الإنفاق الجاري بالحفظ على استقرار كتلة الأجور  - أحسن للدین العام وتخفیض تدریجي  وإ
  .المقدمة من قبل الخزینة العمومیةللإعانات 

  داف البرنامج التكمیلي أه .1.2
  :2من الأهداف منهاجاء البرنامج التكمیلي لدعم النمو لتحقیق جملة   

 حیث أن ما مرت به الجزائر خلال فترة التسعینات سواء كانت الأزمة : تحدیث وتوسیع الخدمات العامة
السیاسیة أو الأزمة الاقتصادیة أثر سلبا على نوع وحجم الخدمات العامة، بشكل جعل من تحدیثها 

تكملة لنشاط القطاع الخاص  الإطار المعیشي من جهة ومن جهة وتوسیعها ضرورة ملحة قصد تحسین
 .في سبیل ازدهار الاقتصاد الوطني

  سین الجوانب المؤثرة على نمط معیشة الأفراد، سواء وذلك من خلال تح: ى معیشة الأفرادتحسین مستو
 .كان الجانب الصحي، الأمني أو التعلیمي

  التحتیة  البنیةو عبه كلا من الموارد البشریة ذلك راجع للدور الذي یل: التحتیة البنیةو تطویر الموارد البشریة
في تطویر النشاط الاقتصادي، إذ تعتبر الموارد البشریة من أهم الموارد الاقتصادیة في الوقت الحالي، إذ 
أن تطویرها المتواصل یجنب مشكلة الندرة التي تتمیز بها الموارد التقلیدیة عن طریق ترقیة المستوى 

التحتیة لها دور هام جدا في  التكنولوجیا في ذلك، كما أن البنیةراد والاستعانة بالتعلیمي والمعرفي للأف
تطویر النشاط الإنتاجي وبالخصوص في دعم إنتاجیة القطاع الخاص من خلال تسهیل عملیة 

 .المواصلات وانتقال السلع والخدمات وعوامل الإنتاج
 الاقتصادي الهدف النهائي للبرنامج التكمیلي یعتبر رفع معدلات النمو : رفع معدلات النمو الاقتصادي

لدعم النمو، وهو الهدف الذي تصب فیه كل الأهداف السابقة الذكر، حیث أنه نتیجة لعدد من العوامل 
                                                        

 .89، ص2011والاقتصاد التطبيقي، ، المدرسة العليا للإحصاء دراسة قياسية لأثر الإنفاق العام على متغيرات الاقتصاد الكلي في الجزائردعمي محمد،  1
2 - World Bank : op-cit, P 2. 
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یشي وتطویر الموارد البشریة والظروف والتي من بینها تحدیث الخدمات العامة، تحسین المستوى المع
  .التحتیة البنیة

  مج التكمیلي مون البرنامض .2.2
ر الاقتصادي من حیث ئیعتبر البرنامج التكمیلي لدعم النمو برنامجا غیر مسبوق في تاریخ الجزا  

 55قارب أي ما ی ملیار دینار جزائري، 4203لغت في شكله الأصلي التي ب -)10(أنظر الجدول رقم-قیمته
ملیار  432أحدهما بمناطق الجنوب بقیمة ، حیث أضیف له بعد إقراره برنامجین خاصین ملیار دولار أمریكي

ملیار دج، زیادة على الموارد المتبقیة من مخطط دعم الإنعاش  668دج وآخر بمناطق الهضاب العلیا بقیمة 
ملیار دج والتحویلات  1191ملیار دج، والصنادیق الإضافیة المقدرة بـ  1071الاقتصادي والمقدر بـ 

  :1التالي وذلك كما یوضحه الجدول ،ملیار دج 1140الخاصة بحسابات الخزینة بقیمة 
  

                                                                                           ملیار دینار: الوحدة م2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو والمخصصات المضافة له : )10(الجدول 
البرامج                

  
  السنوات

مخطط ما تبقى من 
دعم الإنعاش 

  الاقتصادي

  
لبرنامج التكمیلي ا

  لدعم النمو الأصلي

  
برنامج 
  الجنوب

برنامج 
الهضاب 

  العلیا

تحویلات 
حسابات 
  الخزینة

  
المجموع 

  العام

قروض 
میزانیة 
  الدفع

2004  1071          1071    
2005    1273      227  1500  862  
2006    3341  250  277  304  4172  1979  
2007    260  182  391  244  1077  2238  
2008    260      205  465  2299  
2009    260      160  420  1327  

  8705  8705  1140  668  432 5394  1071  المجموع
  DZ-36270تقریر البنك الدولي رقم : المصدر

  
إطار محاولة استغلال الانفراج المالي الذي عرفته الجزائر بدایة من وجاء هذا البرنامج الضخم في 

  .ر رئیسیة كما یبرزه الجدول السابقالألفیة الثالثة، حیث یشمل في مضمونه خمسة محاو 
  من خلال البرنامج التكمیلي لدعم النمو مجالات تدخل الدولة .3.2

المدرجة في إطاره ثورة تجسد رغبة الدولة في  یعتبر البرنامج التكمیلي لدعم النمو من ناحیة المشاریع
  :یلي خلق دینامیكیة متواصلة في فعالیات النشاط الاقتصادي وذلك في شكل المحاور التي یشملها كما
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  تحسین ظروف معیشة السكان .1.3.2
، %45.5لأكبر من قیمة البرنامج التكمیلي لدعم النمو بـ ا تحسین ظروف معیشة السكان هي النسبة

وهو یعتبر تكملة لما جاء به مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي في برنامج التنمیة المحلیة والبشریة، وزع هذا 
 1010000حیث قرر إنشاء حوالي  ،كان النصیب الأكبر فیها لقطاع السكنو  ،البرنامج على عدة قطاعات

لریاضیة والثقافیة ثم یأتي قطاع مسكن، ویلیه قطاع التربیة الوطنیة  وتأهیل المرافق التربویة والمنشآت ا
  .التعلیم العالي

  تطویر المنشآت الأساسیة.2.3.2
من إجمالي قیمة البرنامج التكمیلي لدعم النمو، وهو یعكس مدى % 40.5یحتل هذا الجانب حوالي 

ثمار الأهمیة التي تولیها الدولة لقطاع البنى التحتیة والمنشآت الأساسیة وذلك لدوره الهام في دعم الاست
  .وعملیات الإنتاج

ویأتي قطاع النقل في صدر اهتمامات برنامج تطویر المنشآت الأساسیة، حیث یتضمن تحدیث 
نشاء خطوط أخرى جدیدة مطارات جدیدة  ، كما یتضمن إنشاء مترو الجزائر وثلاثخطوط السكك الحدیدیة وإ

نجاز عدد معتبر من محطات النقل ومؤسسات للنقل الحضري على مستوى عدد من الولایات   .وإ
عادة  لا یقل قطاع الأشغال العمومیة أهمیة عن قطاع النقل في هذا البرنامج، حیث یتضمن إنشاء وإ

نیة، منشأة تق 145نجاز كلم من الطرق وا 7000كلم من الطرق الوطنیة و الولائیة وكذا صیانة  600تأهیل 
عادة تأهیل وانجاز  8أما قطاع الماء فیتضمن إنجاز    .محطة تصفیة 31سدود وإ

  :یتضمن هذا البرنامج دعم التنمیة الاقتصادیة في خمسة قطاعات رئیسیة وهي
 ملیار دج، وهو بذلك یعكس قیمة القطاع  300حیث خصص له ما قیمته  :الفلاحة والتنمیة الریفیة

ي الاقتصاد الوطني، حیث یعتبر أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي خارج قطاع الفلاحي ف
  :المحروقات بعد قطاع الخدمات، ویهدف هذا البرنامج إلى

 .تطویر المستثمرات الفلاحیة -
 .تطویر النشاطات الاقتصادیة الریفیة -
 .حمایة الأراضي المنحدرة -
 .وتطویرها محاربة التصحر وحمایة عملیات تربیة المواشي -
  .حمایة السهوب وتنمیتها -
 ملیار دج وذلك قصد تحسین التنافسیة بین المؤسسات  13.5حیث خصص لهذا القطاع : الصناعة

 .الصناعیة وكذا تطویر الملكیة الصناعیة
 قصد توفیر أوفر السبل وتهیئة المناخ لجلب  دینارملیار  4.5حیث خصص ما یقارب  :ترقیة الاستثمار

  .واء كانت محلیة أو أجنبیةالاستثمارات س
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 ملیار دج بهدف القیام بعملیات دعم الصید البحري سواء ما  12خصص له ما قیمته : الصید البحري
تعلق بورشات الصیانة أو بتربیة المائیات، وكذا الأعمال المرتبطة بالمنشآت الإداریة والتجهیزات 

 .المعلوماتیة
 منطقة توسع سیاحي 42ملیار دج بهدف إنشاء  3.2حیث خصص له ما قیمته  :السیاحة. 
  إذ أنه ونظرا للدور الذي تعلبه المؤسسات الصغیرة  :المتوسطة والصناعة التقلیدیةالمؤسسات الصغیرة و

والمتوسطة في ازدهار النشاط الاقتصادي من خلال الخلق المباشر للقیمة المضافة ومناصب العمل، 
ملیار  4همیة التي تحوزها الصناعة التقلیدیة في المجتمع الجزائري، خصصت الدولة ما قیمته وكذا الأ

نجاز متاحف للصناعة التقلیدیة هذه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، وكذا دج بغرض دعم   .دراسة وإ
  تطویر الخدمة العمومیة وتحدیثها .3.3.2

الهدف منها هو تحسین الخدمة العمومیة وجعلها في مستوى التطلعات والتطورات الاقتصادیة 
البرید وتكنولوجیات الإعلام  ملیار دج موزعة على قطاعات 203.9 لها مبلغوالاجتماعیة الجاریة، وخصص 

لمالیة في قطاع الجمارك المالیة الذي یهدف إلى تحدیث الإدارة اوقطاع  التجارة، الداخلیة ،العدالة ،والاتصال
  .والضرائب بالخصوص

  م2009-2001 فترةفي للجزائر  على مكونات المیزانیة العامة الإنعاشأثر سیاسة  .3
اتسمت بدایة الألفیة الثالثة بانفراج مالي میز إیرادات المیزانیة العامة في الجزائر، نتیجة الارتفاع   

للدولة ، مما جعلها توسع  مني والسیاسيفیها الاستقرار الأ المستمر لأسعار النفط، حیث جاء في فترة ساد
للخروج من الركود  إتباعها، حیث رسمت الحكومة السیاسة الواجبة من دورها في النشاط الاقتصادي

بصفته المضخة  مالمؤسسات المالیة الدولیة، وذلك بتوسیع الإنفاق العا إلىأخرى الاقتصادي دون اللجوء مرة 
 .أثر ذلك على تطور المیزانیة العامة للدولةولقد ، التي  تنشط الدورة الدمویة للنشاط الاقتصادي 

  جانب النفقاتفي  تطور المیزانیة العامة .1.3
للفترة ) 14(سمحت المعطیات المتوفرة لدینا برصد تطور حصة النفقات العامة مثلما یبین الجدول 

تمیزت السیاسة الإنفاقیة في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة بنمو الإنفاق العام حیث  ،م2009- 2001
وارتفاع معدّلاته سواء نفقات التسییر منه أو نفقات التجهیز، ویرتبط نمو الإنفاق العام وتصاعد معدّلاته 

رات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي  ، قید الدراسة الجزائر إبان الفترة شهدتهاارتباطا وثیقا بالتطوّ
دعم  برنامجي( وبالتوسع الظاهر في الإنفاق الاستثماري لتمویل المشاریع الاقتصادیة ذات المنفعة العامة

، بانتهاء برنامج كان متواضعا 1998ومع أنّ حجم النفقات العامة في سنة ). لنموالإنعاش والتكمیلي ل
ینار مع بدایة برنامج ملیار د 1471,7إلى   ارتفعت ثم ینارلیار دم 974,2إذ بلغت التصحیح الهیكلي، 

دت بمعدّلات مرتفعة لتصل %51أي بزیادة قدرها  الإنعاش أي  ،2009ینار سنة ملیار د 4199,6، وتزایّ
 أكثر الثالثة كانت الألفیةبدایة  السیاسة الإنفاقیة خلال نأكشفت لنا  رقام الأ هذه ،ها زادت بثلاث مراتأنّ 

   . )12(كما یبینه الشكل  توسعیة منها في التسعینات
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العام تابعه ارتفاع مستمر للناتج الداخلي الخام حیث كانت نسبة النفقات  للإنفاقهذا النمو المستمر 
 ،2009عام % 41، ثم 2001عام % 34حیث سجلت  ،مستقرة نوعا ما الناتج المحلي الخامالعامة الى 

  .وهذا راجع للانتعاش الاقتصادي خاصة في المجال الإنتاجي منه
  ملیار دینار:الوحدة                        .2009-2001تطور المیزانیة العامة لفترة  :)11(جدول رقم

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
  السنوات         
  المتغیرات

 النفقات العامة 1471,8 1540,9 1730,9 1860 2105,1 2543,3 3195 4188,4 4199,6
 PIBخارج المحروقات 2818,1 3069 3398,3 3808,5 4191,2 4613,3 5215 6090,3 6978

 الناتج المحلي الخام  4262 4546 5267,2 6128,3 7544,1 8495,6 9369 11090 10171
 نفقات تجهیز 434,1 502,3 567,5 618,8 872,6 1091,4 1552 1898,1 1944,5
 نفقات تسییر 1037,7 1038,6 1163,4 1241,2 1232,5 1451,9 1643 2290,3 2255,1

 )%(PIB/العامة.ن 34,53 33,90 32,86 30,35 27,90 29,94 34,10 37,77 41,29

 )%(PIB/تسییر.ن 24,35 22,85 22,09 20,25 16,34 17,09 17,53 20,65 22,17

 )%(PIB/تجهیز.ن 10,19 11,05 10,77 10,10 11,57 12,85 16,57 17,11 19,12
  نمو الناتج  المحلي 3,3 7 15,9 16,3 23,1 12,6 10,3 18,3 8,3-

Source :Banque mondiale , à la recherche d’un investissement public de qualité en Algérie, revue des dépenses 
publiques, rapport N36270-DZ. Groupe de développement économique et social pour la région Moyen-Orient et 
Afrique du nord au sein de la banque mondiale 2007. 

. 

  م2009- 2001لفترة  للجزائر تطور المیزانیة العامة :)12(شكل رقم

  

  ).11(جدول رقممعطیات ال إلىاستنادا  الباحثة إعداد :المصدر
 التسییرنفقات  ، نجد أن)11(نفقات التسییر ونفقات التجهیز من خلال الجدول  تطور عند تحلیل 

حیث  ،)م2000-1990كانت علیه في فترة  عكس ما(بنسب جد كبیرة ت دائما تفوق نفقات التجهیزكان
یرجع هذا . 2007سنة  %51,4وأصغر نسبة لها  ،م2001إجمالي النفقات سنة من  %70,1 بلغت
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الإنعاش  النصیب الأكبر من مشاریع برنامجقطاع الأشغال الكبرى والهیاكل القاعدیة على لاستحواذ 
  .والأكثر حاجة للتنمیة الوطني ، وهذا لكونه القطاع الأساسي للنهوض بالاقتصادالاقتصادي في بدایته

بة الدولة في رغیعكس الإنعاش الاقتصادي،  من فترة تنفیذ برنامج كما یلاحظ أن السنتین الأولیتین
تحقیق ومن ثم استغلال الانفراج المالي الذي عرفته الجزائر ، و خلال أقصر مدة ممكنة  تسریع وتیرة الإنعاش

إنشاء مناصب العمل وتطویر  أو أكبر منفعة للاقتصاد المحلي سواء من ناحیة معدلات النمو الاقتصادي
إضافة البرنامجیین   إلىیعود م، 2007یخص انتعاش نفقات التجهیز في سنة  أما فیما التحتیة،  ةالبنی

  .المخصصین لكل من الجنوب والهضاب العلیا
   ةامالنفط في التحكم بالنفقات العدور سعر  .2.3

دولار للبرمیل، ثم ارتفع في العام الموالي الى 19,9م حوالي 1999سجل سعر النفط  والذي بلغ سنة 
دولار، مما نتج عنه تراكم احتیاطي الصرف إلى ما یقارب  38.5إلى حدود  2004قفز سنة  دولار ثم 28,5
في السنة ذاتها، ومع تزاید التفاؤل بخصوص المداخیل المتوقع تحصیلها  ار دینار جزائريملی 43.1

ة الاقتصاد الاقتصادي التي من شأنها تحریك عجل الإصلاحوالوضعیة المالیة المستقبلیة أقرت الدولة برامج 
  .وخلق دینامیكیة اقتصادیة تسمح بازدهار الاقتصاد الجزائري

  ودولار للبرمیل %ملیار دینار و: الوحدة            م2009-1999تطور سعر البترول لفترة : )12(جدول رقم 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
سعر 

 99,97 74,95 65,85 54,64 38,66 29,03 25,24 24,85 28,5 19,91 البترول
62,25 

نمو 
سعر 
 33,4 13,8 20,5 41,33 33,2 15,01 1,6 12,8- 59,1 38,4 %النفط

 
-37,7 

  .185، ص2010، دار الخلدونیة، الجزائر،1962/2010الجزائر  في اقتصاد التنمیةبوجمعة رشید، : المصدر
  

نلاحظ تطور أسعار النفط، وارتفاعها المستمر یرافقها الارتفاع  )14(والشكل )12( من خلال الجدول
في الإیرادات الإجمالیة، والتي غطت نفقات الدولة المتزایدة إلا أنه نلاحظ أن رصید المیزانیة لازال یسجل 

 عجزا، وهو راجع لغیاب الترشید في الإنفاق العام حیث تجاوزت التكالیف المخصصة للبرامج الاستثماریة في
المیزانیات الأولیة، كما أنه نلاحظ أن الناتج الإجمالي هو في تزاید مستمر فهو یتوافق مع نسب الزیادة في 

  .أسعار البترول كما تظهر بینه وبین النفقات العامة علاقة طردیة
تزاید مستمر لسعر البترول یرافقه تحسن  نه على مدار الفترة محل الدراسة،أ )11(كما یبین الجدول

 % - 12,8في نمو سعر البترول 2002-2001مستمر في قیمة الناتج الداخلي الخام، تخلله تعثرا سنتي 
 .الناتج المحلي الخامصاحبه انخفاض في نمو 
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  م2009-2001رادات المحروقات لفترة تطور إی): 13(شكل رقم

. 
 
  ).11(لجدول رقما إلى معطیاتا استنادإعداد الباحثة  :لمصدرا

 
تبعیة الناتج المحلي الخام لسعر البترول فكلما ارتفع أو انخفض  وجودأن   یمكن الاستخلاصكما 

نلاحظ انخفاض سعر النفط   ،م2001هذا الأخیر تبعه في ذلك الناتج الداخلي الخام، وخاصة في سنة 
كما أنه ارتفاع  ،)15(انخفاض الناتج المحلي الخام بنسبة كبیرة انظر الشكل إلىونموه السلبي قد أدى مباشرة 

ها الاستثماریة ونفقاتها تدخل الدولة من خلال برامج النفطیة، تؤدي دائما إلى ازدیاد الإیراداتنسبة نمو 
ظاهرة التهرب  نتیجة، وحیث بقیت نسبة نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات ضعیفة، للتسییر

  .، باعتبار الضریبة الإیراد الثاني بعد إیرادات المحروقاتالضریبي
  .م2008-1999لفترة ) PIB(والناتج المحلي الخام تطور سعر النفط  ):14(شكل رقم

  
  .)12(و )11(رقم ینلجدولعلى معطیات ااستنادا إعداد الباحثة  :لمصدرا
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  التحویلات الاجتماعیة من خلال الأمثل تدخل الدولة .3.3
إعادة توزیع  عملیتي من خلال التحكم فيتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي شكله الأمثل  یأخذ

الدخل الوطني بین فئات المجتمع  بواسطة عملیات التحویل، وتقدیم سلع وخدمات لفئات المجتمع المعوزة 
  .مجانا أو بأسعار مدعومة

في تحقیق تكافؤ الفرص بین المواطنین في المجتمع  هدف تدخل الدولة في هذا الاتجاه،  تمثلوی 
دماج في الحیاة العملیةوضمان الأمن والغذاء، مسكن لائق، تربیة      .أساسیة وإ

خدمات  توزیع أملاك عینیة أو وأتتكون التحویلات الاجتماعیة من توزیع مداخیل نقدیة للعائلات    
حسب مستوى  أي، لكن بعض الامتیازات أحیانا لا تعمل على التفرقة بین فئات المجتمع مجانیة ضروریة

دخل الفرد، مثلا دعم أسعار المواد الغذائیة یستفید منها كل فئات المجتمع، وللتحویلات الاجتماعیة هدف 
  .الثروةبدون الأخذ بعین الاعتبار درجة مشاركتهم في خلق توزیع الدخل الوطني  إعادةرئیسي وهو 

التحویلات الاجتماعیة التي تتكون من التحویلات  إلى هامن نفقاتتخصص الدولة نسبة كبیرة 
الاجتماعیة النقدیة كالسكن الاجتماعي،دعم التربیة، الشبكات الاجتماعیة، المنح العائلیة، منح المجاهدین، 

المتخصصة بالحمایة الاجتماعیة، قطاع الصحي، المؤسسات النقدیة كدعم الوالتحویلات الاجتماعیة غیر 
    .ودعم الأسعار

  
  م2009-2000تطور التحویلات الاجتماعیة في میزانیة الدولة لفترة ):13(مجدول رق

  ملیون دینار  :الوحدة                                                                                     
  السنوات       

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  النتغیرات
 إجمالي
 4199,6 4188,4 3194,9 2543,3 2105,1 1860 1730,9 1540,9 1471,8 1199,9 ع.النفقات
 190,87 209,59 251,06 155,47 114,64 81,03 99,22 76,68 74,61 67,75 السكن

 471,84 410,78 206,1 137,91 96,12 84,8 81,44 76,93 66,57 47,33 دعم العائلات
 132,72 115,74 99,81 71,24 62,88 76,69 56,92 41,56 38,36 19,45 دعم التقاعد

 176 139,3 108,12 73,71 60,44 63,4 60,02 49,98 42,16 33,29 الصحة
 115,74 108,28 90,61 95,42 75,78 75,66 63,35 78,06 56,83 60,42 المجاهدین 

 112,22 99,56 83,22 91,59 50,61 46,42 55,36 41,54 36,46 34,16 دعم المعوزین
 1199,39 1083,25 838,92 625,34 460,47 428,00 416,31 364,75 314,99 262,40 المجموع

/ التحویلات%
 28,56 25,86 26,26 24,59 21,87 23,01 24,05 23,67 21,40 21,87 ع.النفقات

  .الكلي بوزارة الملیةمدیریة تقدیر الاقتصاد :المصدر
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 %16.3فان التحویلات الاجتماعیة للدولة سجلت معدل نمو سنوي یقدر ب  )13(حسب الجدول 
م، هذا التطور المتتابع یعود لتكفل الدولة بالفئات المحرومة من خلال برنامج 2009-1999في الفترة 

  .المتعلقة بالأسعار الإصلاحات، وتطبیق )الشبكة الاجتماعیة، تطویر تشغیل الشباب(الحمایة الاجتماعیة
م، 2009- 2007سنوات  فيمن الناتج المحلي الخام  %13-11وتتراوح المیزانیة الاجتماعیة مابین   

م، هذه الزیادة الملحوظة كانت 2006-1999من الناتج المحلي الخام في السنوات  %7في حین لم یتعدى 
فاع الكبیر لأسعار النفط، قائمة على حساب النمو الكبیر للقیم الجاریة للناتج المحلي الخام والمرتبط بالارت

لفترة  %25-21حصة التحویلات الاجتماعیة في میزانیة الدولة هي شبه مستقرة وتتراوح بین  غیر أن
  ، وهذا راجع لتوسع حجم النفقات العامة خاصة نفقات % 28م إلى 2009، ثم قفزت سنة 2008- 1999

 . التجهیز الناتجة عن البرنامج التكمیلي لدعم النمو
   

  )2009-1990(ؤشرات الاستقرار الاقتصادي فقات العامة في ظل مالكفاءة الإنتاجیة للن:المبحث الثالث
لدراسة مدى تأثیر الزیادة في النفقات العامة على الحیاة الاقتصادیة ، علینا دراسة تطور مؤشرات الاستقرار 

  .للقطاعات المنتجة من خلال قیمها المضافةالاقتصادي ومن ثم معرفة الكفاءة الإنتاجیة  
  )2009-1990(ادي الاستقرار الاقتصمؤشرات .1

مربع السحري لكاردور، والذي یقوم تعتمد دراسة مؤشرات الاستقرار الاقتصادي من خلال صیاغة ال
تصاد الوطني خلال معدل النمو، البطالة، التضخم والتوازن الخارجي للاقمن  عل تحدید مراحل تطور كل

تحلیل معدلات نمو الناتج المحلي  على دراسة متغیرات جانب العرض الكلي ، حیث تقوم2009- 1990فترة 
، والذي یعتمد علیه في تحلیل )في الجداول السابقة استعملنا الأسعار الجاریة( بالأسعار الثابتة الإجمالي

وهذا  لةعلى تخفیض معدل البطا هالنمو الاقتصادي لاستبعاده أثر ارتفاع الأسعار، ومن ثم معرفة مدى تأثیر 
نقوم بدراسة  وتحلیل معدلات التضخم وتأثیرها على معدلات من خلال تحلیل تطور القوة العاملة، كما 

  .البطالة، وكذا دراسة أرصدة میزان المدفوعات لتقویم تطور التوازن الخارجي
  والبطالة معدل النمو.1.1

نتیجة مخلفات الانتقال  ،التسعیناتفي بدایة  عرف معدل النمو الاقتصادي في الجزائر تدهورا كبیرا
 ت، وحیث وصلفي ظل المدیونیة الكبیرة آنذاكالتكلفة الكبیرة التي تحملها الاقتصاد اقتصاد السوق و  إلى

 5سجل أعلى معدل نمو  قدره حیث قیم موجبة لكنها متذبذبة، ثم  %  2,12-إلى في بدایة التسعینات قیمته
و  2008سنتي  %  2,4نتیجة تحسن أسعار النفط، لیتناقص تدریجیا لیصل % 6,7ثم  1998سنة  %

وهذا راجع لتدني القیم المضافة لكل من قطاع الزراعة بسبب انخفاض )) 14(انظر الجدول (، 2009
  .2008المغیاثیة، وقطاع المحروقات بسبب انخفاض أسعار النفط في 
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  2009-1990بالقیم الثابتة لفترة  الإجماليتطور الناتج المحلي ): 14(جدول رقم 
  ملیار دینار جزائري: الوحدة                                                                                  

  السنوات             
  المتغیرات

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

الناتج المحلي الإجمالي 
  الثابتةبالأسعار 

353 348,7  354,3  346,8  343,7  357  370  374,6  393,7  406,3  

معدل نمو الناتج المحلي 
  الإجمالي

  -1,22  1,61  -2,12  -0,89  3,87  3,78  1,11  5,10  3,20  

  السنوات             
  المتغیرات

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

الناتج المحلي الإجمالي 
  بالأسعار الثابتة

415  426  446,1  476,1  501,6  527,2  546,2  572,2  585,93  599,99  

معدل نمو الناتج المحلي 
  الإجمالي

2,14  2,65  4,72  6,72  5,36  5,10  3,60  4,76  2,40  2,40  

  .2009التقریر السنوي لبنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر  :المصدر
  

أن لتطور معدل النمو علاقة وثیقة بتطور القوة ) 15( و) 14(ین رقم الجدول ونلاحظ من خلال
وحیث تمیزت العشریة  2009 إلى 1990من سنة  %80العاملة النشیطة حیث ارتفعت هذه الأخیرة بنسبة 

سیاسة التقشف لانتهاج الدولة  %28إلى  %21من البطالة  تبارتفاع في معدلا الدراسةالأولى من 
ل في ظل شروط صندوق وتسریح العما ،برامج الاستثمار العام وخوصصة المؤسسات العمومیةها وتقلیص

  .النقد الدولي
  

  2009-1990لفترة  معدل البطالة والتشغیلتطور ): 15(الجدول رقم
  ملیون نسمة: الوحدة                                                                                                      

  السنوات             
  المتغیرات

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

  4,89  4,85  4,71  5,62  4,50  4,32  4,27  4,96  4,85 4,47  مستوى التشغیل
  6,91  6,74  6,60  7,83  6,26  5,71  5,55  6,31  6,08  5,71  القوة النشطة

 70,80 72,00 71,40 71,80 71,90 75,70 76,90 78,60  79,77  78,30  (%)معدل التشغیل
 29,20 28,00 28,60 28,20 28,10 24,30 23,10 21,40  20,23  21,70  (%)معدل البطالة
  السنوات             

  المتغیرات
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  9,47  9,14  8,59  8,87  8,04  7,80  6,86  5,46  6,23  5,72  مستوى التشغیل
  10,55  10,30  9,74  10,11  9,49  9,46  8,99  7,35  8,71  8,15  القوة النشطة

  89,80  88,70  88,20  87,70  84,72  82,45  76,30  74,30  71,55  70,18  (%)معدل التشغیل
  10,20  11,30  11,80  12,30  15,28  17,55  23,70  25,70  28,45  29,82  (%)معدل البطالة

  .2009التقریر السنوي لبنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر  :المصدر



  168                              م 2009-1990لفترة  في الجزائردور الدولة على السیاسة الإنفاقیة   أثر:الفصل الرابع    
 

 
 

عرفت معدلات البطالة منحى تنازلي، لیرتفع مستوى التشغیل  1999أما العشریة الثانیة وابتدءا من 
مجمل نتیجة سیاسة الإنعاش المنتهجة والتي تصب في تفعیل الطلب الكلي بهدف زیادة فرص العمل في 

ارجع إلى ( 1999مقارنة بسنة  2009سنة  % 20القطاعات، حیث ارتفع معدل التشغیل بنسبة بحوالي 
  ).المبحث الثاني من الفصل الرابع تفاصیل المشاریع الاستثماریة العمومیة

الارتفاع المستمر لمعدل النمو یصاحبه انخفاض في معدل البطالة لكن الانخفاض في معدل  إن
  .2009و 2005ي دائما إلى انخفاض معدل البطالة كما هي الإحصائیات بین سنتي یؤدالنمو لا 

 التضخم معدل .2.1
نتیجة تطبیق  -)16(انظر الجدول -شهدت بدایة التسعینات ارتفاع محسوس في معدلات التضخم  

الدولة لسیاسة صارمة لإدارة الطلب الكلي في إطار توصیات صندوق النقد الدولي، عن طریق تخفیض قیمة 
تطبیق برنامج  سیاسة أعطت ثمارها مع بدایةالعملة وأسعار الفائدة  وتحریر أسعار بعض السلع والخدمات، 

التصحیح الهیكلي، فالهدف الرئیسي لاتفاقیات صندوق النقد الدولي هو الحد من الارتفاع في معدلات 
التضخم مع السماح لمعدلات البطالة بالارتفاع، حیث بدأ معدل التضخم في الانخفاض، ولكنه مع مطلع 

البرنامج التكمیلي للنمو، بدأ معدل وتزامنا مع الترخیص المعلن من طرف تطبیق برنامج الإنعاش و  2001
  . )2004،2007،2008،2009ثم  2001(التضخم في الارتفاع

، حیث إلى ضعف السیاسة النقدیة من جهة ویعود السبب في ارتفاع معدلات التضخم في الجزائر  
خاصة في ظل الوفرات المالیة  ،التضخمفي عدم قدرة بنك الجزائر في التحكم في معدل هذا الضعف یكمن 

بنك الجزائر بتحدید وتنفیذ  10-90قانون الوطنیة شاملة، فمن جهة ألزم  إستراتجیةالمتراكمة نظرا لغیاب 
النقدیة  ومن جهة أخرى تحدید هدف وحید للسیاسة ،السیاسة النقدیة وضمان الاستخدام التام للموارد والنمو

لاستغلال فائض السیولة وتحویله لتمویل القطاع الحقیقي والتخفیف في ظرف یتطلب مشاركة جمیع الأطراف 
   .من مشكلة البطالة

عار التبعیة الغذائیة وتضخم أسهما  ن السبب یعود إلى لسببین رئیسیینفا مشكلة التضخمومن جهة 
  .)المستوردة(الإنفاق الحكومي الكبیر في دعم المواد الأساسیة ، الواردات من المواد الأساسیة

 كما لمشكلة التضخم في الجزائر أسباب مؤسساتیة وهیكلیة منها التوسع في مكونات الإنفاق الكلي الخام
حیث یشكل  ، والزیادة في تكالیف الإنتاج خاصة منها زیادة كتلة الرواتب والأجور،)الإنفاق الاستهلاكي(

م المحدد بواسطة الأجور تأثیرا قطاع الأجراء الجزء الأكبر من مستهلكي السلع والخدمات وحیث یؤثر طلبه
  .بالغ الأهمیة على المستوى العام للطلب الكلي والذي یؤثر بشكل مباشر على الأسعار

، أدى انخفاض معدل نمو الإنفاق العام في بدایة التسعینات إلي )16(فكما نلاحظ من خلال الجدول  
إلى ارتفاع نعدل التضخم في كل من انخفاض معدل التضخم، ثم الارتفاع في معدل الإنفاق العام أدى 

   .2005و  2001وكذلك مع بدایة تطبیق برنامجي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو 1995- 1994
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                                                            2009-1990تطور مؤشرات التضخم لفترة ): 16(الجدول رقم 
  السنوات             

  تالمتغیرا
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

الكلي  الإنفاقمعدل نمو 
  الخام

 41 ,45  29,09  14,33  30,83  32,38  17,85  5,25  10,61  9,06  

معدل نمو الرواتب 
  والأجور

 41,89  33,59  20,90  13,92  21,03  17,32  8,21  10,04  6,67  

 2,60 5,00 5,73 18,69 29,78 29,04 20,54 31,68  25,88  17,87  معدل التضخم
  السنوات             

  المتغیرات
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

معدل نمو الإنفاق الكلي 
  الخام

2,29  16,38  12,91  9,80  16,30  9,50  7,02  19,44  21,30  10,83  

معدل نمو الرواتب 
  والأجور

4,38  10,24  5,57  8,66  11,28  6,22  12,97  11,97  26,64  11 ?90  

  5,74  4,40  3,50  2,50  1,60  3,60  2,60  1,40  4,20  0,30  معدل التضخم
  .2009التقریر السنوي لبنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر  إلى استناداالباحثة  إعدادمن : المصدر

  
  التوازن الخارجي.3.1

یعتبر التوازن في میزان المدفوعات مصدرا للتوازن الخارجي حیث عرف هذا المیزان عجزا طوال سنوات 
وهذا راجع لارتفاع الدیون الخارجیة وخدمة الدیون جراء تطبیق الخوصصة أما العشریة الأولى من الدراسة 

مرار في تسجیل العجز في رغم الاست 2006العشریة الثانیة فسجل میزان المدفوعات فوائض خاصة في سنة 
  .ناتجة عن ارتفاع أسعار النفطلنتیجة تراكم احتیاطات الصرف  وا) 17(الحساب الجاري، كما یبینه الجدول 

  2009-1990تطور میزان المدفوعات وصادرات المحروقات لفترة ): 17(الجدول رقم
  ملیار دولار: الوحدة                                                                                    

  السنوات             
  المتغیرات

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

  2,38-  1,74-  1,16  2,09-  6,32-  4,37-  0,01-  0,22  0,52 0,05-  رصید میزان المدفوعات
  11,91  9,77  13,18  12,60  9,72  8,60  9,88  10,98  11,27 10,01  الصادرات من المحروقات

  السنوات             
  المتغیرات

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  3,89  36,99  29,55  17,74  16,95  9,24  7,47  3,65  6,19  7,57  رصید میزان المدفوعات
  44,41  77,19  59,61  53,61  54,54  31,55  23,99  18,11  18,53  21,06  الصادرات من المحروقات

  .2009- 2006التقریر السنوي لبنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر  : المصدر
  

فمن خلال تحلیل تطور مؤشرات الاستقرار الكلي المتمثلة في معدل النمو، معدل البطالة ، معدل 
 2000التضخم والتوازن الخارجي، والمكونة للمربع السحري لكاردور نلاحظ توسع مساحة المربع ابتداءا من 
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تمیزت بمكافحة التضخم  لاهتمام الدولة بالبطالة عن طریق تنشیط الطلب الكلي عكس فترة التسعینات التي
  .على حساب البطالة في ظل توصیات صندوق النقد الدولي

 2009-1990عامة للنفقات ال الإنتاجیةالكفاءة .2
م الذي 2000- 1990فترة الدراسة في جزئیها، الأول  ة الإنتاجیة للنفقات العمومیة فيحلیل الكفاءت

م  2009-2001تمیز نوعا ما بركود اقتصادي، نتیجة سیاسة التقشف المطبقة، والجزء الثاني من الدراسة 
نتیجة لعائدات قطاع المحروقات  سنویا، وكان هذا %5تمیز خاصة بالنسبة لمعدل النمو الذي ارتفع ب 

  .وقطاع الخدمات ، الصناعة القطاعات الأخرى كالزراعةو 
هذا النمو الكبیر یعكس أساسا برامج الاستثمارات العمومیة المبرمجة في إطار برنامجي  دعم 
الإنعاش والتكمیلي للنمو بما فیه البرنامج الخاص بالجنوب الكبیر والهضاب العلیا، حیث وضعت الحكومة 

مكیة للاقتصاد الوطني والحفاظ على نمو مستمر وتوازن بهدف إعادة الدینا) استثمارات(الجزائریة أموال كبرى 
ا النوع من البرامج نا إلى طرح عدة تساؤلات حول هل هذاجتماعي، هذا الحجم الكبیر من الاستثمارات یجر 

  یساهم في المحافظة على الزیادة المستمرة لمعدل النمو، وهل لهذه النفقات كفاءة إنتاجیة؟
الحالات التي تتحقق فیها كفاءة إنتاجیة أكبر  من الفصل الثاني فان كما أشرنا في المبحث الرابعو 

النتائج المحققة جراء هذا الإنفاق  تزداد أي تتحقق إنتاجیة أكبر من النفقات العامة، هي كلما ،للنفقات العامة
 أكبر وبقدر أقل من هذا الإنفاق، كلما تحققت نفس النتائج وبإنفاق أقل، أو النتائج المحققة تزداد بقدر یزید

قل من الانخفاض في الزیادة في الإنفاق العام، أو أن النتائج المحققة من الإنفاق العام تقل بقدر أ  عن
   .الإنفاق العام

نتاجیة النفقات العامة مباشرة في حالة قیام الدولة بنشاط إنتاجي أي إنتاج سلع وخدمات، وتكون إ
بإقامة مشاریع إنتاجیة تسعى الدولة من خلالها الزیادة المباشرة في الناتج الوطني، كما یمكن أن تكون 

نشاطات المنتجة للسلع إنتاجیة النفقات العامة غیر مباشرة في حالة سعي الدولة للتحفیز على التوسع في ال
للنفقات العامة من خلال تنمیة  الإنتاجیةوالخدمات، خاصة التي یقوم بها القطاع الخاص، كما تظهر الكفاءة 

  .)16(انظر الشكل رقم -نفقات التجهیز التي تساهم في نمو الناتج المحلي الخام
تكمن إنتاجیة النفقات العامة التي تؤدي إلى الزیادة مباشرة في الناتج المحلي خارج المحروقات من 
خلال نفقات التجهیز أي مجمل المشاریع الاستثماریة العمومیة أو الخاصة فهي تؤثر على إنتاجیة القطاعات 

جهیز والزیادة في إیرادات الأخرى حیث تخلق قیمة مضافة، كما هناك ترابط بین الزیادة في نفقات الت
المحروقات في حالة الجزائر، فكلما زادت الإیرادات النفطیة زادت تدخل الدولة الاقتصادي في شكل مشاریع 

  . استثماریة كبرى
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   م1999-1990القیم المضافة للقطاعات المنتجة في الاقتصاد الوطني لفترة نسب تطور :)18(دول رقمج
                                                                                     %)variation de volume(                                                                    

  السنوات                        
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  المتغیرات

 المعدل

 4,06 2,7 11,4 13,5- 23,9 15 9- 3,7- 4,6 15,4 6,2- الزراعة
 2,96 6,1 4 6 6,3 4,4 2,5- 0,8- 1,1 0,9 4,1 المحروقات

 1,24- 1,6 8,4 3,8- 8,7- 1,4- 4,4- 1,3- 5,6- 0,7- 3,5 لصناعة
 0,02- 1,4 2,4 2,5 4,5 2,7 0,9 4- 0,4 7,9- 3,1- عمومیةالالعمران والأشغال 

 1,49 3,2 5,4 2,4 3 3,3 1,7 3,7- 2,3 4,6- 1,9 الخدمات
حقوق الجمارك والرسم على 

 1,06- 1,1 5,4 0,5 4,5- 1 3 6,2- 7,6 16,6- 1,9- القیمة المضافة
 PIB - 0,8 -1,2 1,8 -2 -0,7 3,9 4,3 1,1 5,1 3,2 1,63-الناتج المحلي الخام

 PIB 0 ,1 -1,8 2 -2,3 -0,3 3,8 3,7 -0,9 5,5 2,4 1,22خارج المحروقات
خارج الزراعة  PIB 1,4 -2,8 1,5 -1,8 0 2,9 2,4 2,5 4,5 3,3 1,39 

خارج المحروقات    
 PIB 1 1 1 1 1 2,2 0,6 1,4 4,7 2,3 1,62والزراعة

  مدیریة تقدیر الاقتصاد الكلي بوزارة المالیة؛ -:المصدر
 .، الدیوان الوطني للإحصائیات2009التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر، بنك الجزائر،  2009التقریر السنوي          - 

 
   م2009- 2000تطور نسب القیم المضافة للقطاعات المنتجة في الاقتصاد الوطني لفترة ): 19( دول رقمج

                                                                                           %)variation de volume(                                                                    
  السنوات                   

  المتغیرات
             

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 المعدل

 5,62 20 5,3- 5 4,9 1,9 3,1 19,7 1,3- 13,2 5- الزراعة
 1,28 6- 2,3- 0,9- 2,5- 5,7 3 8,8 3,7 1,6- 4,9 المحروقات

 2,56 5 4,4 0,8 2,8 2,5 2,6 1,5 2,9 2 1,1 الصناعة
 7,66 8,7 9,8 9,8 11,6 7,1 8 5,5 8,2 2,8 5,1 العمران والأشغال عمومیة

 6,35 8,8 12,3 6,8 6,5 6 7,7 4,2 5,3 3,8 2,1 لخدمات
حقوق الجمارك والرسم على 

 6,59 6,8 7,7 5,5 2,7 5,9 10,2 2,3 19,1 4,8 0,9 القیمة المضافة
 PIB- 2,2 2,1 4,9 6,9 5,1 5,1 2 6,3 3,3 2,4 4,03-الناتج المحلي الخام

خارج المحروقات  PIB                                  1,2 4,6 5,4 6 6,2 4,8 5,6 2,8 7,8 9,3 5,37 
خارج الزراعة  PIB 3,1 5,9 5,5 5,6 5,3 5,4 1,8 6,5 4 1,2 4,43 

خارج المحروقات  
 PIB 2,3 3,3 6,6 3,9 6,8 5,3 5,8 6,5 9,9 7,9 5,83والزراعة

  )18(نفس مصدر الجدول :المصدر
  

المنتجة في  المتعلق بالقیم المضافة للقطاعات) 19و 18رقم ( لینالجدو  معطیات یمكن تحلیل
م، فبالنسبة لمعدل القیمة 2009-2000م والفترة الثانیة 1999- 1990فترتین الأولى  إلى ةالجزائر والمقسم
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على القیمة المضافة لكل من قطاع الزراعة، المحروقات، العمران والأشغال العمومیة، حقوق الجمارك والرسم 
المضافة للفترة الأولى هي نسب متباینة، تدل على سیاسة التقشف المتبعة في بدایة التسعینات ونتائجها على 
المدى الطویل، حیث لم تنمو هذه القطاعات بشكل منتظم فتارة موجبة وتارة سالبة أي أنه كان هناك تراجع 

  .في نمو إنتاجیة هذه القطاعات
استثمارات كبرى، فالفوارق كبیرة وواضحة،  فمعدل نمو القیمة  هاتخللتثانیة والتي أما بالنسبة للفترة ال

في الفترة الأولى، أما في الفترة الثانیة أصبح هذا المعدل ) 1,24-(المضافة لقطاع الصناعة كان سالبا 
ه، ، كما أصبحت جمیع معدلات القطاعات الأخرى موجبة وبقیم مرتفعة عما كانت علی)2,56(موجبا 

 % 1,49، أما معدل قطاع الخدمات كان % 7,66ثم صارت  % 0,02- نسبتها فالأشغال العمومیة كانت
  .% 6,35ثم انتقل إلى 

وفیما یخص معدلات نسب نمو الناتج المحلي الخام في الفترة الأولى من الدراسة، فكانت متذبذبة 
لكنها في الفترة الثانیة، ، سواء خارج المحروقات أو خارج الزراعة، %  1,63و % 1,22وتتراوح بین 

ارتفعت بنسب ملحوظة حیث قدر معدل نمو القیمة المضافة للناتج المحلي خارج الزراعة وخارج المحروقات 
أعلى نسبة، ثم یلیه في المرتبة الثانیة معدل نمو الناتج المحلي الخام خارج  % 5,83بنسبة 

  ).4,43(ثم یأتي معدل نمو الناتج المحلي الخام خارج الزراعة بأصغر قیمة )5,37(المحروقات
م كانت أكثر إنفاقا وبالتالي أكثر إنتاجیة من نظیرتها 2009-2000نستخلص من هذا التحلیل أن فترة 

  .م1999-1990 الأولى
  

  م2009-1990نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات وخارج الزراعة لفترة ):15(الشكل رقم

  

  
  .)19(و )18(ینالجدول إلى استنادمن إعداد الباحثة  :لمصدرا
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عن إنتاجیة القطاعات الأساسیة في الاقتصاد بحیث نلاحظ ارتباط إنتاجیة  )15(ر الشكل یعب

  .القطاعات الأساسیة لنمو قطاع المحروقات في بدایة الفترة بنسب غیر منتظمة تارة موجبة وتارة سالبة
سجل  2006عن قطاع المحروقات، ففي سنة  ةأصبح لإنتاجیة هذه القطاعات استقلالی 2005منذ ف

انخفاض في الناتج المحلي الخام والناتج المحلي خارج الزراعة بسبب انخفاض عائدات النفط یقابله ارتفاع 
    .في إنتاجیة قطاع الزراعة وقطاع الخدمات وحقوق الجمارك

ام والناتج المحلي خارج الزراعة لانخفاض القیم المضافة لجمیع الناتج المحلي الخ كما انخفض
 2009أما الزراعة فسجلت أكبر قیمة لها في ، 2009هذا لانهیار أسعار النفط في القطاعات ماعدا الزراعة 
  .لارتباطها بدرجة المغیاثیة

  
  2009-1990فترة ل خارج المحروقات تطور نفقات التجهیز ومعدل نمو الناتج المحلي): 16( شكل رقم

  
   ).11(استنادا للجدول رقممن إعداد الباحثة   :رالمصد

  
نمو سعر النفط، وانخفاض  إلىالتبعیة المفرطة لنمو نفقات التجهیز ) 16(من خلال الشكل نلاحظ و 

بسبب الأزمة المالیة وبالتالي سجلت هذه الفترة انخفاض في  نسب  2008و 1998هذا الأخیر في سنتي 
فحسب فرضیة بیكوك (نمو نفقات التجهیز أي نمو الناتج المحلي خارج المحروقات بنسب غیر منتظمة

الناتج لمحلي الخام حیث كلما زادت نسبة نمو وازمان فان الإنفاق العام مرتبط بصورة منتظمة مع الناتج ا
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     الجزائر في صلاح نظام الموازنيإأفاق : المبحث الرابع
الموارد  ستراتیجیتها في الاستفادة منتعد الموازنة العامة للدولة بمثابة الأداة الأساسیة التي تعكس إ    

تعرفها جل الحكومات  أخرى، والتي تكاد إلى المحدودة، وذلك في ظل ظاهرة تنامي الإنفاق العام من سنة
وقد أدى التزاید الكبیر في النشاط الاقتصادي والمالي العام إلى البحث عن تحسین الأداءات ، على حد سواء

  .المالیة في مختلف دول العالم، بالرغم من أن هذه الغایة لیست جدیدة
على كافة المستویات  شهدت الآونة الأخیرة اهتماما متزایدا بتسییر الموازنة العامة للدولة وقد    

النظریة والعلمیة، وفي مختلف الدول المتقدمة والنامیة، وقد ارتبط تطور هذه الموازنة بمختلف التغیرات 
الاقتصادیة والمالیة والسیاسیة، إذ ظهرت موازنة البرامج إلى الوجود في أمریكا منذ الخمسینیات، ورغم 

ت الناتجة عن فشل الأسالیب المتتالیة وخاصة نظام موازنة التطور الكبیر الذي لحق بها من خلال التعدیلا
البرمجة والتخطیط، إلا أنها لم تطبق من طرف الدول الأعضاء لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة إلا في 
العشریتین الأخیرتین، ولكن ظل تسییرها قائما على الوسائل، حیث لم تركز على النتائج إلا في السنوات 

 .الأخیرة
مواكبة أنظمة الموازنة العصریة في ظل التبعیة إلى  كباقي الدول التي تبحث عنحالة الجزائر و   

مختلف الهیآت الدولیة، والبحث عن الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة التي تشترط الشفافیة والانفتاح 
 التي طبقتهاالإصلاحات الهیكلیة  لم تشفع لها تلك النظم الإداریة والمالیة وغیرها، الاقتصادي وعصرنة

سنوات التسعینات، بحثا عن تفعیل الأداء الحكومي المالي والاقتصادي، وقد اعتمدت الجزائر مؤخرا كغیرها 
إصلاح إدارة الضرائب  من الدول عدة إصلاحات توجها لعصرنة مختلف أنظمة الإدارة العامة، ومن أهمها

، ة مهامها الأساسیةیهدف إلى تعزیز قدرات وزارة المالیة قي تأدی الذي ،النظام الموازني عصرنة ومشروع
  .وتنفیذ السیاسة الاقتصادیة للدولة

  النظام الموازني  عصرنةالإطار النظري ل.1
، ویتطلب عصرنة أي الإصلاحالموازنة یعكس طابع العصر الذي یتم فیه ذلك نظام  إصلاح إن

ویحتوي نظام الموازنة مجموعة من الأنظمة  ،معرفة محتویاته وكیفیة تسییره إدارينظام سواء مالي أو 
نظام إداري  القرارات واللوائح، م قانوني یتكون من القوانین،مشكلة وحدة دینامكیة وهي نظا االمتكاملة فیما بینه

نین البیانات یتكون من التعلیمات، مذكرات المصالح والإجراءات، ونظام معلوماتي یشمل التطبیقات قوا
  .، تجمعه بنیة إداریة مستقرة)أفراد(والشبكات، كما یدیر هذه المحتویات نظام بشري 

ستراتجیة دوافع  .1.1   الموازنة عصرنةوإ
ضع أدوات اقتصاد و  هي ة الموازنة العامة في الجزائر،تبني عصرن وراءالدوافع التي كانت  إن

أي  مهماتها الأساسیة وتحسین فعالیة تدخلات الدولة، السوق من خلال إعادة تركیز نشاطات الدولة حول
ستثمار الإنتاجي لدفع حركة القیام بالامن خلال ترسیخ مبادئ الترشید في الإنفاق العام والرفع من إنتاجیته، 

                                                        
  التطوير والارتقاءارتبط مفهوم العصرنة بمفهوم التحديث ومواكبة آفاق البنى الدولية العصرية ، بمعنى التغيير نحو. 
 ،135ص .2005علي العربي، عبد المعطي عساف، إدارة الموازنة العامة، جامعة الكويت. 



  175                              م 2009-1990لفترة  في الجزائردور الدولة على السیاسة الإنفاقیة   أثر:الفصل الرابع    
 

 
 

إعادة تخصیص الموارد باستعمال أحسن المعلومات حول النتائج مع تحدید التكالیف وتوزیعها  كذاالنمو، و 
إقرار الحكم الراشد بتعزیز ع و والمقارنة بین البدائل المتوفرة، كما یضمن هذا المشر  المعاینةعلى أساس 

 أداة لیست الحالي الوقت في المیزانیة أن جلیا إذ یظهر ،مابین مختلف الوزارات والإدارات التنسیق والتعاون
 : ب  تسمح لا فهي الحكومة نوایا لترجمة عملیة
 والوظائف، القطاعات حسب بتحلیل القیام 
 النفقة، طبیعة حسب دقیق بتحلیل القیام 
  ستراتیجي، عملي بتحلیل القیام  وإ
 من لابد لذلك الدولة، مهام واستراتیجیات أولویات صراحة تعكس لا الدولة میزانیة أن إلى ضافةإ 

 .النقائص هذه یصحح جدید نظام إلى الانتقال
 یأتي إصلاحات مؤسساتیة الجزائریة الحكومة باشرت ، لتخطیها الدولة من وسعیا المشاكل هذه إطار في

 إصلاحات عدة المشروع هذا ویشمل ،المالیة وزارة به تتكفل الذي، المیزانیة نظام تحدیث مشروع"مقدمتها في
 ،)العمومیة المحاسبة إصلاح العمومي، الإیراد تحصیل نظام إصلاح العمومیة، النفقة تسییر نظام إصلاح(

 وتنفیذ إعداد في المعتمدة الأسالیب إصلاح،بهدف المیزانیة نظام تحدیث مشروع به جاء ما أهم على بالتركیز
اعتمادا على عدة خبرات دولیة كندیة وفرنسیة في معظم مجالات العصرنة، سواء  التسییر، نفقات توزیعو 

  .لتشخیص البیئة أو البحث عن أحسن الإستراتیجیات
 و تجمع العمومیة النفقات بحیث مقروئیة، أكثر المیزانیة جعل أجل من جاء المیزانیة نظام إن تحدیث

 المحددة المهام و الوظائف حسب و) ... تعلیم أمن، صحة،( عمومیة هیئة كل نشاط طبیعة حسب تخصص
 نفقة( النفقة طبیعة حسب للوزارات تخصیصها بدل ،)النشاطات, الفرعیة البرامج,  البرامج(العمومیة للسیاسات

 رقابة في هام دور لعب شأنها من برامج، كما شكل على تظهر الجدیدة النفقات هذه) ...التدخلات ، مصالح
, ستمثلها التي المهام حسب علیها سیصوت و ستناقش الأخیرة هده كون خصوصا على الاعتمادات البرلمان

  .ي إطار عصرنة أسس وأسالیب نظام الموازنة حیث تم الانتهاء من الجزء الأول من الإستراتیجیة المتبعة ف
یتضمن الجزء الثاني من الإستراتیجیة المتبعة فترة من التحضیر والتجارب، یرافقها التكوین والتدریب، 

، بهدف الانتهاء من عصرنة النظام الموازني، الذي یتضمن في مجمله إقرارا لمتطلبات تطبیق ...الاتصال
  .2015 في آفاق سنة كلي لموازنة موجهة بالنتائج

  أهداف عصرنة الموازنة. 2.1
 و تجسید الإصلاح، على نالفاعلی مختلف إلى التطرق منا یتطلب الإصلاح أهداف على الحدیث إن

 للأهداف بالنسبة أما خارجیة، وأخرى داخلیة إلى أهداف تقسیمها خلال من الأهداف سنتناول الإطار هذا في
 التنفیذیة، في السلطة ممثلة الإدارة وهما الدولة، لمیزانیة الأساسیین المحركین أساسا فتخص ،الداخلیة
  .تشریعیة كهیئة والبرلمان
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  الداخلیة الأهداف.1.2.1
 :تتمحور أساسا في)  العمومیة الإدارة( التنفیذیة للسلطة بالنسبة 
 النفقة فعالیة وبالخصوص العمومیة السیاسات تحقیق مدى لقیاس جدیدة تسییر طرق عن البحث 

 أكثر المسئولین من یتطلب ما هذا العمومي، التسییر لتحسین الضروریة الإجراءات وتطبیق العمومیة،
 فعالیتها حسب تقاس والتي التحضیر، عند المسطرة الأهداف حسب نفقاتهم التسییر، بتوجیه في حنكة

  .النتائج تحقیق في
 الخاضعین لأن العمومیة، الموارد استعمال بكیفیة للضریبة الخاضعین إعلام إلى یهدف الجدید النظام 

 هذا الضریبیین، وفي التهرب الغش، بسبب المیزانیة عجز في الأول السبب یمثلون أصبحوا للضریبة
 تسعىب التي الضرائ إدارةمن جهة ین، متكامل و أساسیین محورین على الجدید البرنامج یركز الإطار

 نحو المواطن لتحسین نظرة الحاصلین، والعجز الخطأ لتفادي للضریبة الخاضعین حاجیات تلبیة إلى
 قیمة من الرفع أجل من و، للضریبة الخاضعین بین المساواة ضمان أخرى جهة منو الضرائب، 

  .العمومیة للخزینة إیراد أكبر ضمان وبالتالي الضرائب
 مع المحاربة الدفع و التصریح مشاكل مع التجاوب وسرعة الضریبة أمام المواطنین مساواة ضمان 

  . الضریبي للتهرب الصارمة
 الضریبي؛ بالتسییر المتعلقة التكالیف من الإیرادات والتخفیض من الرفع  
 للمیزانیة؛ العقلانيو  الفعال التنفیذ على تشجع وسیلة ضمان 
 برنامج؛ كل رأس على مسؤول یعین بحیث النفقات، تنفیذ على للمسؤولیة جدید مفهوم إدخال 
 الدیمقراطیة و السوق اقتصاد مناخ في النمو تشجع التي المالیة الهیئات و المؤسسات دعم. 

  ):البرلمان(التشریعیة  للسلطة بالنسبة-
 التوجهات تعكس فهي لتحفیز المناقشة المفتوحة،للبرلمان، بالنسبة للدولة العامة المیزانیة دراسة تسهیل 

مساءلة الأعوان والمؤسسات التي نفق الأموال العامة،  من وتمكن أیضا البرلمان للحكومة، السیاسیة
 السیاسات؛ هذه تحقیق مدى على بناءا ، الحكومة محاسبةو 

 النفقات  ومراقبة الترخیص إطار للبرلمان، في فعالیة أكثر دور بتجسید تسمح التي الشفافیة تعزیز
 ؛.بالمیزانیة المتعلقة المعلومات إطار في أكثر بشفافیة تسمح وكذا العمومیة،
  :لهذه الأهداف  بالإضافة

o تسییر مجال في المهام تفویضها إطار في وخاصة-المالیة،  وزارة قدرات في توسعالموازنة  عصرنة 
 میزانیة المتوسط، تحضیر المدى على للنفقات إطار وضع التحلیل، وكذاو  التقدیر مجال في -النفقات
  ، كما أن النفقات مجموع تشمل وحیدة

o العمومیة؛ الإستراتیجیة للمالیة للاختیارات أكبر بتوضیح تسمح التي السنوات، تعدد إستراتیجیة تفضیل 
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o تحقیق میزانیة إلى وتوجیههم الإدارة فاعلي ومسؤولیة الحریة ضمان على تساعد فعالیة أكثر تحقیق 
 . نتائج

o إلى تهدف والتي الفعالیة، مؤشرات حسب الأخیرة هذه وقیاس النتائج حسب میزانیاتي تنظیم إدخال 
 .النتائج حسب تسییر إلى الوصول

o واحدة  وثیقة في والتجهیز التسییر میزانیتي إدماج « état B » )الطبیعة حسب النفقات تصنیف 
   ).المیزانیاتیة الوثائق تقدیم طریقة تحسین  الاقتصادیة،

المدعمة لعنصر  التالیةالأساسیة  على الأهداف یركز الإصلاحهذا مما سبق، نخلص إلى أن  
 :الترشید في النفقة

 ؛العمومیة النفقات مجال في للاختیارات وضوحا أكثر السنوات، أي متعددة إستراتیجیة  
 ؛النفقات ومراقبة الترخیصات مجال في للبرلمان أكثر تدخل أي الشفافیة تحسین  
 ن؛الإداریی للفاعلین أكبر ومسؤولیة أكثر حریة أي الفعالیة زیادة  

 الخارجیة الأهداف.2.2.1
 المنظمات ومطالب یتماشى بما العمومیة، الأموال استعمال في الشفافیة من مزید تحقیق على العمل 

 ؛)....الأوربي الاتحاد الدولي، النقد صندوق( العالمیة
 في باشرت التي فرنسا، الخصوص وجه على ونقصد الدول، مختلف في القائمة التطورات مع التماشي 

 02في  المالیة المؤرخ لقوانین العضوي القانون بإصدار 2001عام العامة المیزانیة نظام إصلاح
 عن العامة الموازنة نظام بإصلاح قامتا اللتان والمغرب تونس من كل إلى بالإضافة ،2001دیسمبر 

  .بالأهداف نفقة تسییر أو ببرامج المیزانیة طریق تطبیق
 المراد النتائج حسب العمومیة النفقات تسییر توجیه إلى الأولى بالدرجة یهدف المیزانیة نظام إصلاحإن 

 النتائج منطق إلى (Moyen)  الوسائل منطق من الانتقال هو الأسمى الهدف آخر بمعنى علیها، التحصل
(Résultats)المتفق علیه في  )70470رقم (من خلال القرض  ،1لبنك الدولي ، وهذا بالمساعدة التقنیة ل

تأهیل التقنیین الجزائریین في و ملیون دولار، ویبدأ العمل على تدریب  18.4، بمبلغ م06/02/2001
  .م28/02/2009وینتهي بتاریخ  م17/07/2001
  موازنة قائمة على النتائج إلىالانتقال من موازنة قائمة على الوسائل  .2

  :الثلاث عناصر التالیة، 2"سجیما"یتضمن مشروع العصرنة والذي أعده الخبیر الكندي 
 لمجموع والفرعیة الرئیسیة البرامج تركیز بها یقصد والأهداف النتائج حول المتمحور التسییر فكرة

مؤشرات الجودة الكفاءة والفعالیة في  مقاسة باستعمال المرجوة النتائج وحول المتبعة الأهداف حول الوزارات
 حالیا الموضوعة العمومیة، والإستراتجیة للمبادرات المخصصة التكالیف إلى بالإضافة مختلف دورة الموازنة،

                                                        
1 Banque mondial, activité de la banque mondiale en Algerie,(on line),http :siteressources.worldbank.org, consulter 
le 26/11/2007. 
2 WWW.CRCSOGEMA.com ,consulter le 26/11 /2007. 
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 وزارة، كل داخل مهیكلة إستراتیجیة خلیة كل مستوى على الفكرة بهذه یؤخذ أن على تعمل الإصلاح، لتجسید
 شأنه من أساسیا عاملا تبقى البرامج مسیري إلى بالإضافة الوزاریة للسلطات الفعلیة المشاركة أن حیث

 .العملیة نجاح ضمان
 و تجمع العمومیة النفقات بحیث مقروئیة، أكثر المیزانیة جعل أجل من جاء المیزانیة نظام تحدیث

 المحددة والمهام الوظائف وحسب)  ...، تعلیم أمن، صحة،( عمومیة هیئة نشاط كل طبیعة حسب تخصص
 نفقة( النفقة طبیعة حسب للوزارات تخصیصها بدل ،)الفرعیة، النشاطات البرامج، البرامج(العمومیة للسیاسات

 رقابة في هام دور لعب شأنها من برامج، كما شكل على تظهر الجدیدة النفقات هده) ..,التدخلات ، مصالح
 .ستمثلها التي المهام حسب علیها وسیصوت ستناقش الأخیرة هذه كون خصوصا على الاعتمادات البرلمان

  متطلبات اعتماد موازنة النتائج.1.2
أو موازنة ) موازنة التسییر(ثلاث أسس إما إجراء الوظیفة الحكومیة  الموازنة بالنتائج نشاطات تشمل

، )تحویلات للولایات، إعانات البحث أو منح دراسیة(الاستثمار أو تحویل مباشر للأموال نحو المستفیدین 
حیث تكون مطابقة وتقوم هذه النشاطات على وضع البنى الدائمة التي تكون موثقة في شكل مشروع ب

  .للأهداف لها مخرجات حسب دورها وتبین النتائج المتوقعة والتي تقاس بالاستعانة بمؤشرات الأداء
  :ما یلي موازنة النتائج، یستلزم على الدولة توفیر إلىالانتقال التدریجي من موازنة الوسائل  لتسهیل

 عن النشاط الرئیسي  ز مسؤولةكل مصلحة أو إدارة عامة إلى مراك بتقسیم النشاط في: الرقابة والمحاسبة
جانب  إلىوربطها بنظام المعلومات،  إحصائیاومراكز خدمات مساعدة، وتحدید أسلوب قیاسها ومتابعتها 

نشاءفیما بین مراكز النشاط الرئیسي والمراكز المساعدة  تحدید أسس توزیع النفقات أو التكالیف وحدات  وإ
كما تتطلب متابعة التنفیذ   تخصصة في مراقبة التسییر والمحاسبة التحلیلیة في كل مصلحةحسابیة م

الأداء من خلال تعزیز الرقابة البرلمانیة، وتوسیع صلاحیة أجهزة الرقابة المستقلة  رقاباتتبني أحسن 
 .1كمجلس المحاسبة واللجان المالیة

 إعداد لأجل ةمهیأة النتائج الاستعانة بنظم معلومات نمواز  إقرارستلزم ی: وضع نظام معلومات متكامل 
التقاریر الدوریة التي تبین حجم الخدمات المؤدات بالمقارنة مع الأهداف المسطرة والنتائج المتوقعة، 
والوقوف على التكالیف الفعلیة مقارنة مع التكلفة المتخذة أساسا في تقدیر برامج النشاط والموازنة،وبالتالي 

أو نتیجة لتغیر حجم النشاط المخطط  الإنفاقوهل جاءت نتیجة عدم الرشد في  نحرافات وأسبابهاتحدید الا
 له

 أي تفویض سلطات اتخاذ  اللامركزیةاعتماد موازنة النتائج یتطلب المزید من  إن :تحدید المسؤولیات
ستویات السلطة القرار، فهو أسلوب تسییر یعطي استقلالیة أكثر للفروع الرئیسیة للمؤسسة، ویحدد م

 إعداد إجباریة إلى بالإضافةممارسة المسؤولیة حول  الإجابة إلزامویسهل المساءلة والتي تمثل وسیلة 
  .التقاریر وتسلیم الحسابات

                                                        
 .44،ص 2007، مذكرة ماجستر في علوم التسيير، المركز الجامعي للمدية، الموازنة العامة وأفاق العصرنة حالة الجزائر بوجطو،حكيم  1
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  البناء الجدید لدورة الموازنة. 2.2
یتضمن البناء الجدید إعطاء حریة أكبر في تسییر البرامج وصرف الاعتمادات، وهذا ناتج عن 

  :تحمیل مسؤولیة تحقیق النتائج والذي یتطلب تفویض الصلاحیات والسلطات
  الموازنة إعداد.1.2.2

البرامج الفرعیة (لبرامجها الخاصة  ،ة الممثلة بمختلف الوزاراتیكون التحضیر أولا بتحدید الحكوم 
وحیث تتمثل الوظائف الكبرى للدولة كالصحة، والأنشطة، وتسطیر المخرجات والنتائج المراد الوصول إلیها، 

 فمثلا ،لتحضیر الموازنة وحیث كل وظیفة تتضمن برامج حكومیة الأساسیةالتربیة، العدالة، الأمن الوحدة 
هدف  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تحدد هدف تخرج نسبة معیة من طلبة الدكتوراه كبرنامج رئیسي ثم

، ثم تضع كبرنامج فرعي )لاحتیاج المستشفیات لها(الطب في اختصاصات معینة  تخرج عدد معین من طلبة
حیث تعتبر هذه الأخیرة مقاییس مستهدفة، تستعمل في قیاس القیم  هذه الهیئات الحكومیة  مؤشرات الأداء

  .الهیئات الحكومیة  تكلفة الموارد الضروریة ، وتحددالفعلیة، الانحرافات وتفسیرها
فإعداد هذه الموازنة یجمع بین الوحدات الإداریة في مجال صیاغة السیاسات والوحدات المنفذة لهذه  

الموازنة القائمة على النتائج یبین بوضوح  إعدادوالتدقیق، كما أن  السیاسات، وتلك المسؤولة عن الإشراف
حیث یمكن أن  ئج التي تم تحدیدها،مفهوم مركز المسؤولیة لكل برنامج وزاري، أي تحمل مسؤولیة تحقیق النتا

على (إداریة برامج أو برنامج واحد فقط ویمكن أن تشترك عدة وحدات مسؤولة عن عدة  تكون وحدة تنظیمیة
  .)20(قمالجدول ر أنظر إلى - في برنامج واحد )البرامج الفرعیة مستوى

  
  مثال عن كیفیة إعداد محفظة البرامج لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  ):20(جدول رقم
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  المحفظة
  المتابعة البیداغوجیة والتقییم  البرنامج

  تخرج الطلبة  البرنامج الفرعي
  نسبة تخرج الطلبة في الاختصاصات الطبتحسین   هدف البرنامج الفرعي

  الأطفالزیادة نسبة تخرج طلبة معهد طب   المنتظرةالنتائج 
  بقاعدة سنویة تخفیض نسبة الوفیات من الأطفال  المؤشرات

  من إعداد الباحثة اعتمادا على التقدیم السابق لمشروع العصرنة: المصدر
  

 الموازنة عن یتم عرض الأهداف حسب البرامج الرئیسیة للموازنة، حیث یتم اعتماد : التقدیم والاعتماد
حسب البرامج مع  إجمالیةعلى الاعتمادات من طرف البرلمان باعتمادات  طریق المناقشة والتصویت

                                                        
  ،ا أي تعظيم النتائج من خلال الانفاق باستعمال الموارد الموجودة نقصد بالأداء هو علاقة حاصل النشاطات المنفذة بالأهداف المرغوبة،هدفه تعزيز درجة التنفيذ لانجاز الحكومة لغايا

 .دون إضافة أموال جديدة
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ویراعى هنا  ،تحدید مركز مسؤولیة لكل برنامج وزاري لمعرفة المسیر المسؤول على تحضیر الموازنات
علومات الموازنیة، الشفافیة لمستعملي الم مضبوطةمبدأ واجب الحكومة تقدیم الحسابات بقاعدة تنظیمیة 

الأهداف  یترجمیسمح بمعرفة تامة لمجموع المعلومات الموازنیة في الوقت المناسب وبشكل والوضوح 
  :وتتم هذه الخطوات عبر مراحل الكبرى لسیاسات الدولة، ثم تسهیل وتحفیز المناقشة،

 كلیة؛تحضیر إطار اقتصادي كلي متوسط الأمد لتحدید الأهداف الاقتصادیة ال -
دراجه في الموازنة؛ إطارتحضیر  -  للنفقات المتوسطة المدى یعكس الأهداف الاقتصادیة الكلیة وإ
 تحدید السقف الأعلى لإجمالي النفقات؛ -
 تحدید سقف للإنفاق في كل الوزارات بحسب الأولویات؛ -
  الطلب من الوزارات تحضیر موازناتها بحسب السقف المقترح؛ -

التي  التنفیذ على أساس مفهوم الأهداف ومؤشرات الأداء حسب مختلف الهیئات تقوم عملیة :لتنفیذا.2.2.2
  .والنتائج المسطرة حول البرامج الفرعیة والأنشطةیقع على عاتقها مسؤولیة تحقیق مختلف المخرجات 

  تقییم أداء النفقات.3.2.2
تقوم موازنة النتائج على تحدید الأهداف والنتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء حیث تسمح بتقییم أداء 
السیاسة الاقتصادیة للدولة من خلال إجبار مراكز المسؤولیة على تقدیم التقاریر حول النتائج المتوصل إلیها 

عادة تقییم مدى ملاءمة الأهداف وتحقیق النتائج وتحدید الانحرافا ت من خلال مؤشرات الأداء والقیاس وإ
المحددة مسبقا، حیث تسمح بتحلیل وقیاس الانجازات مقارنة بالنتائج المستهدفة، توجیه قرارات المسیرین نحو 

  .هدف واحد وهو تحسین الأداء، وترسیخ ذهنیة التنسیق بین مختلف مستویات السلطة
الیة، النشاطات والتكالیف المرافقة، الأهداف تظهر هذه النقاط في المستند الملحق بمشروع قانون الم

المحددة، المؤشرات، النتائج المسجلة في السنوات السابقة والمتوقعة للسنوات القادمة، تقییم النفقات الجبائیة، 
تبریر تطورات الاعتمادات بالمقارنة مع النفقات للسنة السابقة، وكذا التقاریر السنویة للأداءات التي تقدم 

 .  ة أمام البرلمانللمناقش
 تعریف المفاهیم المستهدفة في الإصلاح .3.2

 العدالة ، التعلیم ، الصحة أهمها الدولة سیاسات بتحدید الوظائف هده أعدت: ) المحافظ ( الوظائف.1.3.2
 النقد صندوق مثل العالمیة المنظمات طرف من اقترح الوظائف هده تصنیف . الخ ... الوطني الأمن ،

 و إعداد أجل من ذلك و ، الاقتصادیة التنمیة و التعاون منظمة ، العالمي البنك ، الأوربي الإتحاد ، العالمي
 إلى وظیفة التربیة تقسم حكومیة، مثلا برامج على ترتكز للدولة كبرى وظیفة ، وكل الدول بین مقارنة دراسة
 إلى ینتمي برنامج كل أن ، حیث...الثانوي التعلیم المتوسط، برنامج التعلیم الابتدائي، برنامج التعلیم برنامج
  . معینة وزارة إلى أخرى بطریقة أو تنظیمیة هیئة إلى أو مسؤولیة مركز

 الموجهة الاعتمادات أهداف، بواسطة عدة انجاز في تساهم التي النشاطات مجموع هو: البرنامج.2.3.2
 النتائج نفس لتحقیق تهدف التي الوزارة بنفس المتعلقة ،النشاطات من متجانسة مجموعة أو معین نشاط لتنفیذ
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الدولة؛  لسیاسات الإطار العملیاتي البرنامج یجسد كما ، الاعتمادات لتخصیص وحدة كذلك هو البرنامج، و 
 لنفس تؤدي و التدعیم القیادة، بوسائل المتعلقة البرامج بعض تكمل بسیاسات مباشرة تتعلق البرامج فأغلبیة

 .الأهداف
 عدم شرط تحت البرلمان طرف من المرخصة البرامج اعتمادات استعمال صلاحیة له مسؤول لكل برنامج

 .للنفقة المخصص المبلغ تجاور
 إعداد في یساهم البرامج، تسییر لضمان المختص الوزیر طرف من معین :البرنامج عن المسؤول.3.3.2
 المكیفة لإنجازاته العملیاتي التنفیذ عن المسؤول هو الوزیر،و وصایة تحت للبرامج الإستراتجیة الأهداف

 .مصلحة كل صلاحیة حسب
 .المحققة النتائج التي سجلها إلى التسییر نتیجة بضم النتائج حساب بإعداد یقوم المسؤول
نجاز لتنفیذ المخصصة الاعتمادات البرنامج یضم :النشاطات.4.3.2  من منسجمة مجموعة أو نشاط وإ

 النتائج و العام الصالح لتحقیق محددة أهداف فیها تجتمع حیث ,الوزارة نفس إلى تنتمي التي النشاطات
 . تقییم موضوع وتكون المنتظرة

 یستفید من خدمة أو یستعمل الذي -معین  مجتمع إلى الموجهة الاعتمادات تقدم المالیة قوانین إن مشاریع
 بدورها مقسمة هي التي و برامج إلى مفصلة وهي ، المهام طریق عن -الإداري للتدخل خاص نوع أو معینة

 التي والأصناف العناوین عكس وعلى, نشاطات إلى بدورها أیضا مقسمة هي التي و فرعیة برامج إلى عدة
 الوقت نفس في ویساهم القیادة وسائل على وكذالك یتوفر, النفقة مسار یحدد النشاط فإن النفقة، طبیعة تحدد
  :وهي وظائف ثلاثة و له, برامج عدة تحقیق في
 میزانیة( جدیدة قاعدیة هیاكل بإنجاز ،)التسییر میزانیة( الحكومیة الوظائف إنجاز و بوضع یسمح -

 ؛)...ولایات إلى تحویلات أو دراسیة،إعانات،بحوث منح(للمستفیدین للأموال مباشر بتحویل أو )التجهیز
 . برامج شكل  على دائمة قاعدیة هیاكل تجسید و بوضع تسمح و الأهداف مع متناسقة النشاطات -
 .الأداء بمؤشرات بالاستعانة تقیم بدورها هي النتائج وهذه المنتظرة النتائج بتحقیق النشاط یسمح -
  المحاور الأساسیة للاصلاح الموازني. 3

  :یعتمد تحدیث الموازنة على الثلاث محاور التالیة
  عمومیةنفقات الالتصنیف .1.3

للوزارة بتلقي المعلومات المالیة المناسبة لاحتیاجات السلطات یسمح نظام تصنیف النفقات العامة 
، حیث تكون الموازنة مقدمة على أساس )البرلمان، المسیرین، الجمهور(المخول لها استعمال هذه الموازنة 

داري للنفقات، كما یجب أن  قاعدة خامة وتكون الإیرادات منفصلة عن النفقات مع تقسیم اقتصادي وظیفي وإ
لمعطیات المتعلقة بالنشاطات خارج الموازنة بنفس الطریقة، فالتصنیف الوظیفي للادارات العامة للأمم تقدم ا

، كما یهتم ذا التصنیف بوضع قاعدة شكلیة للتحلیل، حیث المتحدة والمطور من طرف صندوق النقد الدولي

                                                        
 دلیل إحصاءات مالیة الحكومة(الفصل الثاني  انظر المبحث الثاني من.( 



  182                              م 2009-1990لفترة  في الجزائردور الدولة على السیاسة الإنفاقیة   أثر:الفصل الرابع    
 

 
 

حث صندوق النقد الدولي جمیع الدول على إدماج هذا التصنیف في نظامها المعلوماتي لكي یكون مقیاسا 
  . لإنتاج المعلومات اللازمة على أساس شكل نموذجي

كما یسهل هذا التصنیف المتابعة الآلیة لتطور النفقات المنفذة محلیا ومقارنتها دولیا، خاصة درجة 
  .   الوظائف الاقتصادیة والاجتماعیة مشاركة الإدارات العامة في

تبني میزانیة برامج في  ):برامج، برامج فرعیة، نشاطات(تصنیف حسب  الوظیفة وحسب النشاط  .1.1.3
, الإدارة العمومیة یتطلب تصنیف النفقات العامة حسب  نموذج یتفرع إلى برامج، برامج فرعیة ثم  نشاطات

إذ نجد أن مستوى , الذي یعتمد على النشاط و العملیات یة التجهیززانوهو یختلف عن التصنیف الحالي لمی
  .لأنه یقدم الأهداف الإستراتیجیة للدولة, برنامج التصنیف في ظل هذا التصنیف الجدید یكون مستقر

إقامة میزانیة تركز على النتائج، یتطلب تصنیف واضح   ):الإداریة(تصنیف خاص بمراكز المسؤولیة.2.1.3
وهذا التصنیف یختلف عن التصنیف الحالي الذي  یعتمد , لمركز المسؤولیة الذي یكلف بتقدیم الحسابات
والهدف من هذا التصنیف الجدید هو التفصیل بغیة الوصول , على التصنیف حسب الوزارة والمدیریة العامة

 .التحسیس بالمسؤولیة لكل مسیر معني بعملیة تحضیر المیزانیةإلى الهدف المتعلق ب
والهیكل الإقراري , هیكلة النفقات وفق هذا التصنیف یتم وفق الهیكل التنظیمي للمنظمة المعنیة 

إذ یضاف مركز مسؤولیة جدید للتصنیف كلما كانت هناك مسؤولیة لأول مرة على برنامج أو برنامج , للدولة
أي أنه كلما  -للتفصیل أنظر المثال التوضیحي لمیزانیة وزارة التعلیم العلي والبحث العلمي –فرعي أو نشاط 

 .كان هناك مدیر مسؤول عن برنامج فرعي یضاف إلى التصنیف مركز مسؤولیة جدید
یستلزم تصنیف النفقات  الذي تبویب المیزانیةالإبقاء على : لتصنیف حسب الطبیعة الاقتصادیةا.3.1.3

وهذا التصنیف بالإضافة إلى أنه یقدم قائمة الحسابات المعبرة عن نفقات الدولة فإنه یسمح , یعة حسب الطب
            .بالتعبیر الجید عنها وتسهیل متابعة تسییرها و رقابتها

إذ أن , إن هذا التصنیف یختلف عن التصنیف الحالي في أنه یجمع بین نفقات التسییر والتجهیز معا
فئات  07عمد إلى تصنیف النفقات في  « APLOF »المشروع التمهیدي للقانون العضوي لقوانین المالیة 

« Catégories » بین النظام وذلك  ضمن الجمع , كل فئة تحمل اسم وتعریف للنفقات التي تتضمنها
المحاسبي و المیزانیاتي عن طریق إدماج تصنیف النفقات حسب الطبیعة في المخطط المحاسبي للدولة 

« PCE ».    
 السنوات تعدد مبدأ.2.3
  فیما یلي وأهدافه السنوات تعدد مبدأ تعریف إلى نتعرض الصدد هذا في
  
  
 

                                                        
 انظر المبحث الثاني من الفصل الثاني دليل احصاءات مالية الحكومة . 
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 السنوات المتعدد المیزاني لإطارعریف ت.1.2.3
 یتنبأ كذا و الدولة أولویات و الكبرى بالتوجهات توحي التي العمومیة الإیرادات تسییر یعتبر أداة

 السنة ( سنوات ثلاث على عادة الإطار هذا یكون, شهرا 12 من الأكثر الأفق في النفقات و بالإیرادات
 . ) مقبلتین سنتین + المرخصة
 قاعدة على بناءا 2 +ن ،1 +ن ن،  :بالسنوات المتعلقة الإیرادات و "النفقات " على یحتوي المیزانیة موضوع
أي بمعنى أنه  - الاستثمار أو التسییر نفقات سواء الدفع نوعیة أیضا موضوعها یحوي كما السنوات متعددة

 المحلیة للهیئات المقدمة الاقتصادیة و الاجتماعیة المساعدات حتى أو  -یدمج نفقات التسییر و الاستثمار
 أیضا و ,) أجنبیة و محلیة موارد ( المستعملة الأموال مصدر الموضوع یحدد كما ,تحویلاتفي شكل 

 :یستوجب المبدأ هذا جسید، وتالاستثماریة بالمشاریع الأمر یتعلق عندما للنفقات الجغرافیة التركیبة
 السنوات؛ المتعدد المیزاني الإطار إعداد الاعتبار بعین تأخذ أن یجب : الكلیة النظریة تحلیل و تحضیر 
 المعنیة؛ الوزارة و الدولة أولویات و الكبرى التوجهات حسب وزارة لكل میزاني ظرف إنشاء 
 من المعلنة و سابقا المحددة المالیة الأظرفة حسب السنوات متعددة قاعدة على رةوزا كل میزانیة إعداد 

 .المالیة وزارة طرف
 میزانیة بإعداد یلزم القانون لأن المیزانیة سنویة مبدأ و یتعارض لا السنوات المتعدد المیزاني الإطار إن
 من المستوى نفس السنوات المتعدد المیزاني الإطار هذا، ویقدم  سنة كل تبنیها أجل من للبرلمان تودع سنویة

 في مجمله في علیه یصوت لاو  ، المقبلتین السنتین حول إضافات تحمل التي السنویة كالمیزانیة التدقیق
 . المیزاني الإطار هذا لتنفیذ اللازمة للإیرادات السنوي الشق تمثل سنویا المصوتة فالاعتمادات ,المالیة قانون

   السنوات المتعدد المیزاني الإطار أهداف.2.2.3
 ؛ الحكومة أولویات حسب الرئیسیة المالیة الاعتمادات بمنح یسمح -
 ؛ النفقات فیما یخص السنوات المتعددة الأهداف بتحدید یسمح -
 المالیة؛ العوائق و البرامج بتصحیح یسمح -
 .المیزاني التحضیر و المالي التخطیط عملیة تحسین -
  نظام التسییر المدمج للنفقات.3.3

هذا النوع من التسییر المتكامل لمیزانیة التسییر ومیزانیة الاستثمار، هو تسییر مالي ذو فعالیة في    
یوفر أكثر حریة في ترحیل الاعتمادات غیر المنفذة  وآلیة الالتزام المسبق إطار تفویض السلطة والمسؤولیة، 

للاعتمادات للسنة اللاحقة، فالتسییر المتكامل یسهل عملیة اتخاذ القرارات برؤیة تسییر الأموال العامة 
برمجي ، وهو نظام SIGBUD( 1( بمنظور كلي وحساباتها التكمیلیة للنفقات التسییریة والاستثماریة ویعرف

یسمح لكل المشرفین عن النفقة من مدیر عام، مدراء آمرین، بالصرف، مراقبین، محاسبین عمومیین بتحضیر 
  .وتنفیذ النفقة

                                                        
1SIGBUD :système intégré gouvernemental de budgétisation, SIGB :système intégré de gestion 
budgétaire. 
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یغطي هذا النظام دائرة النفقة والمحاسبة، یتم إنشاؤه بـالقرب من الآمرین بالصرف، في المراكز 
ویتطلب ذلك تطویر تطبیق أو تثبیت . ذ الموازنةالمحاسبیة، وفي مصالح وزارة المالیة المسؤولیة عن تنفی

  .برمجیة موحدة للتسییر تتناسب مع التعدیلات المنفذة على مستوى إجراءات الموازنة
تحضیر هذا النظام، یتضمن تطویر التطبیق وتحدید الهندسة التكنولوجیة وتحدید الاحتیاجات من 

  .التوجیه، بالإضافة إلى وضع مخطط لتكوین المستعملینالأنظمة المعلوماتیة والبرمجیات واختبارات، مواقع 
كما یسمح هذا النظام بتسریع معالجة عملیات النفقات، ضمان توافق معطیات الآمرین بالصرف، 

، كما تسمح لهم توفیر المعلومات الحدیثة للمیزانیة في شقیها )مستعمل6000حوالي (المحاسبون والمراقبون
  ..أي الالتزامات والنفقات

   مشروع العصرنة ذتنفیإستراتجیة .4
لتحقیق الانتقال الكلي لموازنة  الموازنة لتنفیذ إصلاحات ،واتالجزائر إستراتیجیة على عدة  سن تتتبن   

یتمثل في نظام تسییر تغییر للمحیط المؤسساتي الذي  إحداثبهدف  عصریة ترتكز على منطق النتائج،
في مضمونها مختلف العناصر الأساسیة، والتي تتضمن الإطار  الإستراتجیةهذه  تحتوى النفقات العمومیة،

المتضمن لشكل الوثائق  الإطار التنظیميو ، )هیكل البرامج وتصنیف النفقات(القانوني، الإطار الموازني
و   SIGBUDالموازنیة، ثم هناك أدوات الإصلاح المتمثلة في النظام المعلوماتي لإعداد الموازنات الحكومیة

SIGB  وقد نتج عن الأدوات الجدیدة وأخیرا تدریب الموظفین على، النظام المتكامل لتسییر الموازنةوهو ،
   :الخطوات المنجزة ما یلي

 الجدیدة تحدید المدونة.1.4
ومبرمجة في القانون العضوي  المیزانیة حسب طبیعة النفقات، حول سبع عناوین یتمحور مشروع مدونة

المالیة  تالعملیا-الدین العمومي -التحویلات -الاستثمار - التسییر- نفقات الموظفین: المالیةالمتعلق بقانون 
واب ومواد، كما یستطیع ، تتحول بعد ذلك العناوین المتعلقة بالنفقات إلى أبنفقات غیر مبرمجة -للخزینة

جمیع الوزارات التي قامت  ىإل ال معین، وقد تم إرسال المدونةتفصیل بدقة طبیعة النفقات لاستعم المتعاملون
 ت اللجنةم حیث صادق2009ماي  08المنعقدة في لال لجان التوجیه الوزاریة المشتركة و بدراستها من خ
ستخلاص نقاط بمهام الحكومة للا إدراجهاعلى هذه المصطلحات، كما تم  )بوزارة المالیة( الفنیة للمشروع

  .التقارب والاختلاف مع الدول الأجنبیة
  المیزانیة الجدیدة توثیق.2.4

، صادقت المدیریة العامة تم انجاز البرمجة اللازمة لشكل الجداول المختلفة والضروریة للمیزانیة الجدیدة
وثیقة متعلقة بالمیزانیة، جمعت في نسخة الكترونیة مخصصة لتحضیر المیزانیة، تقدم  22للمیزانیة على 

توفر بعض من هذه الوثائق معلومات حول منها  عناوین،و  برامجزانیة الدولة، التي تضمنت رؤیة مفصلة لمی
  .سنوات 3میزانیة السنوات السابقة وتوقعاتها على مدى 



  185                              م 2009-1990لفترة  في الجزائردور الدولة على السیاسة الإنفاقیة   أثر:الفصل الرابع    
 

 
 

العام  الإنفاقوسیرورة تسییر  زمةسط المدى والذي یشمل التدخلات اللامتو  الإنفاق إطار إنشاءوقد تم 
حلیل لوزارة المالیة ضمن التأطیر الاقتصادي الكلي التي یتعین الاطلاع بها لتعزیز مهمة التنبؤ والت والأعمال

زیع أفضل للموارد ومة ضمان تو للحك الإطاروالمالي وتدریب الموظفین وتطویر الأدوات، وحیث یسمح هذا 
  .وفقا أولویات البلد....) التعلیم، الصحة، (العام للإنفاقفیما بین القطاعات الكبرى 

  :التالیة الإجراءاتالمركزیة المعنیة وتم استنتاج  الإداراتعیة مع تم تحدید البرامج والبرامج الفر كما 
 لى تحدید المدیریة العامة للمیزانیة مشروع الهیكلة انطلاقا من دراسة مهام الوزارات المعنیة والتعرف ع

 السیاسات العمومیة التي تسیرها؛
  ممثلي الوزارات المعنیة لدراسته؛ إلىیقدم مشروع الهیكلة 
  على تعلم الوزارة المعنیة المدیریة العامة للمیزانیة ثم اتفاق،  إلى الوصول الطرفین بهدفثم یجتمع

 هیكلة المتفق علیها؛
  بعد المصادقة على هیكلة البرامج، تستمر الأشغال بوضع برامج فرعیة وأنشطة في إطار تطبیق

 برنامج المیزانیة في الوزارات ووفق مخطط؛
ثل في جعل الوزارات یشاركون في منهج تطبیق المیزانیة باستعمال تموالهدف من هذه الإجراءات ی

SIGBUD)(، ووضع قاعدة من المعطیات التي تسمح لكل وزارة بإعداد میزانیة وفق أحكام التعدیل.  
  تنفیذ المیزانیة .3.4

یشمل هذا العنصر تحدید نماذج تنفیذ النفقة، حیث تم في سیاق إعداد الموازنة تقدیم الدعم لمختلف 
دلیل  إصدارتم هیاكل اتخاذ القرارات والهیاكل التنفیذیة اللازمة من خلا التدریب الواسع النطاق، كما 

صدار ،م2006النفقات في دیسمبر  إجراءات الذي  2008ي جوان الجدید للدولة ف مخطط المحاسبة وإ
 .)SIGB( إنشاء النظام المتكامل لتسییر الموازنة  یتماشى ومعاییر المحاسبة الدولیة، و

علیه اللجنة الوطنیة لأسواق  تإنهاء مشروع دفتر الشروط وصادق هذا النظام انجاز نتج عنوقد 
ملیون 30شهرا مع تكلفة مقدرة ب  72م، تطلب هذا النظام 2010الخدمات، الدراسات والتموین في 

  .ودفع قیمة الشهاداتمكون  200عامل و 400أورو لتكوین 
المتعلق بقوانین  17-84قانون (القانوني الحالي  الإطارتعدیلات  في سیاق تغییر  إدخالكما تم 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة، ویكون التعدیل المبرمج من طرف وزارة المالیة   21- 90المالیة وقانون 
  :كما  یلي
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  برنامج ترسیم النظام الموازني الجدید :21(جدول رقم
  ملاحظات  م2012خلال سنة ( المعاییر

  الجدیدة وضع مدونة المیزانیة
  تكییف النصوص من خلال أنظمة المدونات

یحدد تاریخ دخول المرسوم حیز التنفیذ في الوقت المناسب 
  .إجراءات قانونیة أوعن طریق قانون المالیة 

  دلیل استعمال المدونة الجدیدة
  معجم المصطلحات الجدیدة

  أمر وزاري

  م2014-2012وضع برنامج 
  برنامج المیزانیة في الوزارات والمؤسسات العمومیة؛ إدخال

المخصص لتحضیر   SIGBUDمواصلة وضع نظام 
، والذي یسمح بتحویل هذه الأخیرة من نسختها المیزانیة

  .القدیمة الى أخرى جدیدة
  .وضع ضع الوثائق الجدیدة للمیزانیة

  .م2013نص قانوني یرسم فكرة البرنامج، المنتظر لسنة 

العاملین في تسییر المیزانیة  أدوار ومسؤولیاتتحدید 
  .أمري بالصرف المحاسبون والمراقبون( الجدیدة

یحدد تاریخ دخول المرسوم حیز التنفیذ في الوقت المناسب 
  . إجراءات قانونیة عن طریق قانون المالیة أو

ترخیصات الالتزامات دلیل الاستعمال لتسییر  إصدار
  .وقروض الدفع

  .قرار وزاري

     .العامة للمیزانیة بوزارة المالیة ةیالمدیر : المصدر
وتتواصل عملیة تدریب المراقبین المالیین للمدیریة العامة للموازنة، الموظفین والمحاسبین العمومیین 
للمدیریة العامة للمحاسبة، وأعوان المحاسبة للخزینة ومسیري الوزارات على الإجراءات الجدیدة المتعلقة 

الإنفاق، مع إدخال بعض التحسینات علیها من حیث المحتوى والتوزیع، إلى أن ینطلق في تنفیذ بتنفیذ 
  .م2015النظام الموازني الجدید في أفاق 
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 الرابعخلاصة الفصل 

 ،السیاسة الانفاقیة الأثر الذي تعكسه الدولة في تدخلها الاقتصادي على  في هذا الفصل إلىتطرقنا 
، من خلال سیاسة التقشف المتبعة في فترة اتفاقات صندوق النقد الدولي، من خلال دورها الاقتصاديوتراجع 

ضغط نفقاتها العمومیة للسیطرة على العجز في المیزانیة العامة والتقلیل من المدیونیة، والتي أثرت بالتالي 
برنامج التعدیل الهیكلي، على الناتج المحلي الخام، ولكن حتى بعد انتهاج سیاسة توسعیة من خلال

لم یتغیر دور الدولة المعدل، حیث لاحظنا ذلك في النمو البطيء لنفقات التسییر وجمود في نفقات   
  .م1998التجهیز، كما كان لسعر النفط دور في اتجاه سیاسة الدولة بسبب انخفاضه سنة 

حیث تمیزت ، ه الفترةهذنتیجة للبحبوحة المالیة التي عاشتها الجزائر في و  ،في بدایة الألفیة الثالثةأما 
 يوقطاع  ،بالدرجة الأولى عائدات قطاع المحروقاتبفعل ، الاقتصاديمعدل النمو  هذه الفترة بتحسن في

  .بالدرجة الثانیة الزراعة والخدمات
 دعم جة في إطار برنامجيهذا النمو الكبیر یعكس أساسا برامج الاستثمارات العمومیة المبرم

، وكان لهذه الإصلاحات لنمو والبرنامج الخاص بالجنوب الكبیر والهضاب العلیال والبرنامج التكمیلي الإنعاش
  .أثر على دور الدولة في الاقتصاد حیث تغیر هذا الدور وتوسع أكثر

الاقتصادي على النمو، لم تكن قویة بالدرجة المتوقعة والمستهدفة  الإنعاشواستخلصنا أن أثر سیاسة 
وأن  ،لازال یمثل أحد المكونات الرئیسیة للناتج المحلي الخام تبین أن قطاع المحروقات إذ ،من طرف الدولة

 حد كبیر بواسطة إلىالنمو خارج المحروقات وعلى الرغم من معدله الهام نسبیا، بقي هشا باعتباره منشطا 
باعتباره الأساس لكل نمو ( ، وأن مساهمة قطاع الصناعة )خاصة البنیة التحتیة(الاستثمارات العمومیة 

  .كانت ضعیفة) حقیقي 
م الموارد الموظفة لذلك، نقول أن السیاسة الانفاقیة للدولة تواجه ذه النتائج المتواضعة مقارنة بحجفه

خارج المحروقات حقیقي ومستمر  لسیاسة هو تحقیق نمومشكلة نقص في الفعالیة، باعتبار أن أهداف هذه ا
ویسمح بتنویع الاقتصاد وفك التبعیة المفرطة لقطاع  ،یكون له أثر قوي على التشغیل والتنمیة الشاملة

  ).تقریبا كل واردات الجزائر تمول بعائدات النفط( المحروقات
اقتصادیة واضحة وشاملة، تعمل  إستراتجیةغیاب  إلىویعود سبب عدم فعالیة هذه السیاسة الانفاقیة 

الوطني  الإنتاج مختلف الاختلالات والقضاء على كل العراقیل التي تحول دون رد الاعتبار لجهاز إزالةعلى 
كما أن البیئة  ،أكبر فعالیة وتنافسیة وتعبئة كل قدراته وتمكینه من استغلال المزایا النسبیة المتاحة لیكون

لائمة التي یعمل في ظلها القطاع الخاص حالیا لا تشجع على لعب الدور الحاسم المؤسساتیة غیر الم
 العام، وغیاب المراقبة البرلمانیة الإنفاقعدم الترشید في  ذلك إلىف ظ، المنوط به في ظل اقتصاد السوق

  .ومحاسبة المتسببین في ذلك الفعالة
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  ــةــالخاتم
ة بالدراسة ر من المواضیع ذات الأهمیة والجدی عامةتدخل الدولة من خلال نفقاتها الیعتبر 

، وتدخلها المباشر في توجیه السیاسة الاقتصادیة للدولةالكبیر في  ةالنفقات العام والتحلیل، نظرا لدور
تعمال أداتها الرئیسیة للتوجیه لة باستحقیق التوازنات الاقتصادیة الكلیة، ومن هذا المنطق یكون تدخل الدو 

لتتحول هذه الأخیرة من أداة لتحقیق التوازن  ،التأثیر في الحیاة الاقتصادیة والمتمثلة في السیاسة المالیةو 
الارتقاء بمستوى معیشة و  ،اسیة لإحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعيفي المیزانیة العامة إلى وسیلة أس

برامج الاصلاح على  دور الدولةثر الإصلاح ألموضوع المعالج حول شكالیة اتتمحور إ فراد، حیثالأ
وفق  وهذا ما دفعنا لمعالجة إشكالیة هذا البحث ،)2009-1990(الجزائر خلال الفترة  في  الاقتصادي

  .باستعمال المنهج والأدوات المبینة في المقدمة ل،فصو  أربعة
ل الأربعة، اختبار الفرضیات، ثم النتائج العامة للدراسة تحتوي هذه الخاتمة على ملخص عام بالفصو    

  . متبوعة بالتوصیات، وآفاق الموضوع
، حیث تضمن ر دور الدولة في الفكر الاقتصاديتطو حول  الأولتمحورت الدراسة في الفصل         

مبرراتها، هم الدولة في الحیاة الاقتصادیة، وأ عرض تاریخي وفق الاتجاهات الفكریة المختلفة من تدخل
 ومبررات كینز في، والنیوكلاسیكي من الفكر التجاري ثم الفكر الطبیعي یلیه الفكر الكلاسیكي ابتدءاوهذا 
تلعبه الدولة في ظل  أصبحت الدور الجدید الذيو ، یهومعارض یهوالجدل القائم بین مؤید لدولة،ا تدخل

  .التحولات الاقتصادیة العالمیة
 أداةالعام الذي یمثل  الإنفاقناول الفصل الثاني تدخل الدولة عبر قناة ت الأولواستكمالا للفصل 

 أثارها إلىهم التقسیمات والقواعد المنظمة للنفقات العامة وكذا تم التطرق أالسیاسة المالیة و  أدواتمن 
  .الاقتصادیة

لي، مع الاقتصادي من وجهة نظر صندوق النقد الدو  الإصلاحبرامج  أنواع الفصل الثالث وتناول
اتفاقات  لأهملعجز المالي في الدول النامیة، كما تعرضنا امعالجة مقترحة لوالسیاسات ال الأسالیبذكر 

  .الجزائر مع الصندوق وتقییم هذه التجربة
لفترة الدراسة   الاتفاقیةالسیاسة دور الدولة الاقتصادي على أثر في الفصل الرابع قمنا بتحلیل 

مشروع  أفاقو  مجي دعم الإنعاش الاقتصادي والتكمیلي لدعم النمو،برنا إدراجمع  ،م2009- 1990
  .في الجزائر النظام الموازني إصلاح
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I.  اختبار الفرضیاتنتائج: 
  :أربع فرضیات أساسیة، وأدت معالجة البحث إلى النتائج التالیة هذا العملفي بدایة  قد وضعنا  

 قتصادي أحد العواملالكبیر في النشاط الاتدخل الدولة  یشكل: تعد الفرضیة الأولى محققة   -
لهیئات المالیة الدولیة للاختلالات الاقتصادیة في الدول النامیة، مما یستدعي تدخل ا ةالرئیسی

حیث انتهجت معظم الدول النامیة النظام الاشتراكي الذي یعتمد على الاقتصاد  لتصحیحها،
یوجد قطاع واحد وهو القطاع العام فهو المخطط والذي تلعب الدولة فیه جمیع الأدوار، حیث 

انخفاض  نتج عنه المالك والمخطط والمنفذ والمنتج والموزع، نظام مغلق لا منافس أمامه،
  .وتدهور المستوى المعیشي الحقیقي للسكانمستویات الطاقة الإنتاجیة، 

  
كفاءة  الإصلاحات الاقتصادیة ضرورة فرضتها عدمیمكن اعتبار : وتحققت الفرضیة الثانیة -

الأدوات والأهداف الاقتصادیة  هي مجموعةفالسیاسة الاقتصادیة  ،السیاسة  الاقتصادیة المتبعة
، وتوجیهه توجیها صحیحا ،لتهیئة الجو الملائم للنشاط الإنتاجي التي ترتبها السلطات الحكومیة

ثم وضع قادرة على الربط بین مواردها وأهدافها  كانت الهیئات المختصة ضعیفة وغیر فإذا
تغییر  سیاستها المالیة التي تحقق تلك الأهداف، فعلیها إعادة النظر في تنظیم أولویاتها من خلال

   .هذا الوضع الاقتصادي إلى وضع یتمیز بالأداء الجید والفعالیة في التسییر
  

  الأداة الرئیسیة التي تمكن قد تشكل النفقات العمومیة :صحتها ةالفرضیة الثالث كما أثبتت -
اسة المالیة هي كون السی ،في ظل عدم تنوع إیراداتها ة من توجیه سیاستها المالیة،لدولا

حیث تتضمن تكییفا  الإجراءات التي تتخذها السلطة المالیة لتحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة،
 كمیا لحجم الإنفاق العام والإیرادات العامة وكذا تكییفا نوعیا لأوجه هذا الإنفاق ومصادر هذه

لا و ، امرن اإنتاجی الا تملك جهاز و  لا تتنوع فیها الإیرادات، ففي الاقتصادیات التيالإیرادات العامة، 
 )حالة الجزائر والكثیر من الدول النامیة(لنفطكا دحیو شبه الإیرادا ، بل تملك اكفؤ  اضریبی انظام

ها المالیة بالتحكم أكثر ، یؤدي بالدولة إلى توجیه سیاستالميتتحكم فیها تقلبات أسعار النفط الع
العام الأداة الأساسیة  الإنفاقویصبح  في نفقاتها أو التوسع فیها في حالات ارتفاع إیراداتها

  .  للسیاسة المالیة لهذه الدول
   

یشكل سعر النفط متغیر أساسي في تحدید دور الدولة باعتبار العلاقة : وأیضا الفرضیة الرابعة  -
فقد بین تحلیلنا لمختلف الإحصائیات وحساب  ،)حالة الجزائرفي (الطردیة التي تربطهما 

یراداتمعدلات النمو لكل من الناتج المحلي الخام  تحقق هذه المحروقات والإنفاق العام،  وإ
الفرضیة، حیث یتبع نمو الإنفاق العام نمو أسعار النفط أي یزید تدخل الدولة من خلال برامجها 
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كلما كان إیراد المحروقات متزاید، وحیث بقیت نسبة نمو الناتج الاستثماریة ونفقاتها للتسییر 
  .المحلي الخام خارج المحروقات ضعیفة، كما زاد في هذا الوضع ظاهرة التهرب الضریبي

  
تساهم النفقات الاستثماریة  في تعظیم من المفترض أن  : تحققت كذلك الفرضیة الخامسة -

إقامة المشاریع التنمویة خاصة منها  م دور فياالع نفاقفللإ ،الكفاءة الإنتاجیة للنفقات العمومیة
ثم له الدور في استمراریة النشاط الاقتصادي بالنسبة للمستثمرین في ومن   مشاریع البني التحتیة،

المدى الطویل، وبالتالي زیادة القیم المضافة لمعظم القطاعات المنتجة سواء كانت في القطاع 
  .العام أو الخاص

II. لدراسةعامة لال نتائج ال:  
 ،حالة الجزائربرامج الإصلاح الاقتصادي  دور الدولة على أثر" لقد ساهمت دراستنا لهذا الموضوع  

المرتبطة بعلاقة السیاسة الاقتصادیة وحجم تدخل الدولة، وتوصلنا  نتائجفي تحدید وتجمیع مجموعة ال
  :النتائج  ندرجها فیما یلي إلى

ولة وتطوره عبر مختلف المراحل والمدارس اتضح لنا أن منهج من خلال تعرضنا لمفهوم دور الد - 1
ة حیث أصبحت السیاس ،تدخل الدولة في الاقتصاد له مكانة هامة في السیاسة الاقتصادیة المعاصرة

دون تعرضه لمراحل والحیلولة  ،العامالاقتصادي  الإشراف على النشاطالمالیة أداة الدولة للتوجیه و 
 .الكساد والرواج

وجد حدود لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، فلكل دولة خصائص معینة لنظامها سواء لا ی  - 2
 .وظروف اقتصادیة تجعلها تقلص أو توسع في نفقاتها العامة  و السیاسيأالاقتصادي 

 إلىالتي انتهجتها الجزائر في مطلع التسعینات بمساعدة الهیئات المالیة الدولیة،  الإصلاحاتأدت  - 3
رضیة في بدایتها كارتفاع معدل التضخم، بسبب سیاسات جانب الطلب الكلي والتخفیض نتائج غیر م

البرامج  حققت هذهم 1995من  وابتدءا فیض الدعم على بعض المنتوجات، في قیمة العملة وتخ
الطلب الكلي لتخفیض معدلات التضخم، لكنها لم تحقق الهدف الثاني وهو  إدارةوهو  الأولهدفها 

 .  تزال الجزائر تعتمد كلیا على إیراداتها النفطیة حیث ما زمة لتحفیز العرض الكلي،لاتوفیر الشروط ال
الاقتصادیة الكلیة سواء  المؤشرات سبب في تحسن، 2000صعود أسعار النفط ابتدءا من العام  إن - 4

 أو البطالة، ،مستوى التضخم و، أمر بالمالیة العامة كعجز المیزانیة أو نسبة خدمة المدیونیة تعلق الأ
تنمیة مستدامة تستفید منها  هدف إلىیة تاقتصادلشروع في تطبیق إصلاحات اب حفزت الحكومةنتائج 

سین الأجیال حیث اتجهت اتجاها كینزیا مبنیا على أساس سیاسات إنعاش الطلب الإجمالي  وتح
 .العرض الكلي

من خلال التحویلات الاجتماعیة في زیادة الطلب الكلي، ومن خلال الإعانات  یساهم الإنفاق العام - 5
  .الإنتاجیة إلى رفع مستوى التشغیل وبالتالي الرفع من معدل النمو الاقتصادي
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قد  العمومیة یةالعام، فغالبا ما نجد البرامج والمشاریع الاستثمار  الإنفاقتنفیذ غیاب الترشید في  - 6
 .التكالیف المخصصة لها في المیزانیات الأولیة بسبب ضعف العناصر المؤهلة لذلكتجاوزت 

لم  الدولیة والمتضمنة تقلیص النفقات العامة، المؤسسات المالیة أن البرامج المدعومة من طرف - 7
لاستثماریة لصعوبة في نفقاتها ا إلایقضي على ظاهرة تزاید النفقات العامة، حیث لم تتحكم الدولة 

، ویظهر ذلك من خلال مؤشر المیل الحدي للإنفاق، والذي كان في مجمله تقلیص نفقاتها الجاریة
 . أقل من الصفر بالنسبة للإنفاق الاستثماري، وكان أكبر من الواحد بالنسبة للإنفاق الجاري

البترولیة هو اختیار غیر  اعتماد الدولة في تدخلها الزائد في النشاط الاقتصادي، على الجبایةإن  - 8
  .إذ لم یكن في البلد تنمیة اقتصادیة واضحة خارج قطاع المحروقاتدائم، 

لدى الأجهزة الحكومیة  من  والتنبؤالعام  یظهره ضعف قدرات التقدیر  الإنفاقعدم الترشید في  إن   - 9
 إمكانیةائیا، وكذا عدم خلال تبني قانون المالیة التكمیلي لكل سنة والذي من المفروض أن یكون استثن

الغیر المحروقات  إیراداتتحلیل مؤشرات أداء الموازنة العامة للجزائر لاعتماد هذه الأخیر على 
 .مستقرة

الانتقال من موازنة القائمة على الوسائل إلى موازنة قائمة على (الموازنة للدولة إصلاحمشروع  إن -10
دور ( ید الأولویات والاتجاهات الأساسیة للدولةیسمح بمشاركة الجمیع في تحد ،)الأهداف والنتائج

، من طرف وزارة المالیة خلال مرحلة التحضیر إعلانهاحیث تمثل المذكرة التوجیهیة التي یتم ) الدولة
ات وضوح أولویات وقدرات الحكومة، التي تستطیع على أساسها مختلف الوزارات  التنفیذیة رسم مقترح

مقترحاتهم للموازنة بناءا على معاینتهم  المسؤولین، ویحدد جمیع المسیرین الموازنة أثناء مرحلة الإعداد
  .للحالة، لأجل تحقیق النتائج المتوقعة مع احترام الغلاف المخصص لها

III. توصیاتال:  
أن المیزانیة یجب  في رصید عجز تفادي تسجیلنه لأإدراك  عند وضع قوانین المالیة على الدولة - 1

معدلها في  أقل منوبمعدل زیادة ، قل من نمو الناتج المحلي الخامأمعدل العام ب یكون نمو الإنفاق
  ؛رادات العامةالإی

بل  ،العام في مجمله الإنفاقفانه لیس من الضروري التقلیص من  السیاسة الانكماشیةعند تطبیق  - 2
 ؛عدلات المستهدفة للنمو الاقتصاديتخصیصه على نحو یحقق الم إعادة

من تجربة الدول النامیة، التي نجحت في إصلاحاتها العمیقة كدول شرق  لاستفادةعلى الجزائر ا - 3
عطاءالوطنیة و  الأسواقمن خلال تحریر  الإصلاحيوالمضي في الدور  الإصلاحاتفي  آسیا  إ

 ؛للقطاع الخاص أكثر أهمیة
 ، وذلكالجبایة البترولیة ىالتقلیل من الاعتماد الكبیر علو بدائل للتنمیة  إیجادمن الضروري  - 4

إصلاح إدارة تفعیل مشروع من خلال  ،في تغطیة الإنفاق العام بالاعتماد أكثر على الجبایة العادیة
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تشجیع الاستثمار في القطاع و  ،الحدیثة في المشاریع الحكومیة الإدارة، وتطبیق أسس الضریبة
 ؛الخاص

رد الاقتصاد الوطني توجیه السیاسة الانفاقیة نحو دعم الصناعات التحویلیة والتحویل العادل لموا  - 5
 ؛عبر كافة القطاعات الاقتصادیة، إستراتیجیة تسمح بزیادة مرونة الجهاز الإنتاجي

العمل على تأهیل من خلال الاندماج في السوق العالمي،  محاولةرفض التهمیش والإقصاء و   - 6
ع الاستثمار الصغیرة وتشجیمین أدوار المؤسسات المتوسطة و وتث ،تها التنافسیةاالمؤسسات و بناء قدر 

 ؛المحلي والأجنبي
عادة تفعیل مشروع إصلاح النظام الموازني لترشید الإنفاق العام  - 7 في تنفیذ  الرقابة آلیاتالنظر في  وإ

 ؛وتعزیز الشفافیة النفقة
إلى العشرین یتعین على الجزائر أن تختار وبسرعة الطریق المؤدي في بدایة القرن الواحد و وأخیرا و  - 8

لم یتحقق من خلال برامج  ومن ثم حدوث الإنعاش الاقتصادي الذي ،استدامتهو  لنمو الاقتصاديا
 والتي اقتصرت أهدافها علىالدولیة،  مالیةال المؤسسات الإصلاح الاقتصادي المدعومة من طرف

 ؛لنموالتوازنات المالیة الكبرى، ومعدلات نمو عاجزة عن تحقیق الامتداد الطبیعي ل تحقیق
تعزیز ومراجعة أدوار الهیئات الرقابیة بتوسیع  الدولة ة النتائج علىفي إطار  تطبیق موازن - 9

صلاحیات كل من مجلس المحاسبة بإعطائه السلطة على التعقیب وتفسیر الأسالیب التي تستخدمها 
الوزارات لقیاس مدى تحقیق نتائجها، وكذا بالنسبة لمفتشیه المالیة العامة، وتحدید الأدوار بدقة لكل 

  .ن المالیین والمحاسبین العمومیینمن المراقبی
IV. آفاق الدراسة   

أنه  إلا، إلیهابكل جوانب هذا الموضوع وبعد النتائج والتوصیات المتوصل  الإحاطةرغم محاولتنا 
مكانیةتتعلق بدور الدولة في النشاط الاقتصادي  ،الأفق إلىلاحت بعض التساؤلات  تعظیم أهمیته  وإ

                                                                                                                             : قتصاد الوطني، تساؤلات یمكن أن تشكل مواضیع لبحوث مستقبلیةللابشكل یحقق الاستقرار الدائم 
لتحدید دور ،  )جاریة، المالیة والنقدیةالت( بین مختلف أدوات السیاسة الاقتصادیةیمكن التنسیق  -

 ؛في مؤشراتها الاقتصادیة الكلیة بهدف التحكم ،الدولة
  ؛یزانیة الوسائل ومیزانیة النتائجترشید الإنفاق العام من خلال دراسة مقارنة بین م -
  .دور الحوكمة المالیة أو إدارة الحكم الراشد في ترشید النفقات العامة -

 
یلازمه النقص و یحتاج  إنسانيذا البحث نقول هذا اجتهاد بشري و جهد ة هایو في نه وأخیرا 

 أننيفسي وحسبي ن ت فمنأطأصبت فمن االله وحده، وان أخفان  الإحسانالتصویب و  إلى
  .اجتهدت
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  1994توزیع الإعتمادات المخصصة لوزارة السكن من میزانیة التسییر لسنة ):01(الملحق رقم
  الإعتمادات المخصصة  العناوین  رقم الأبواب

    وسائل المصالح : العنوان الثالث  
    القسم الأول  
  35.000.000  مرتبات العمل –الموظفون   

  12.155.000  الأجور الرئیسیة -الإدارة المركزیة  31-01
  2.600.000  التعویضات والمنح المختلفة –الإدارة المركزیة   31-02
  79.755.000  الأجور ولواحقها –الموظفون المناوبون والمداومون  -الإدارة المركزیة  31-03
    مجموع القسم الأول  
    الثانيالقسم   
  64.000  المعاشات والمنح –الموظفون   

  للبیان  ریوع حوادث العمل  –الإدارة المركزیة   32-01
  64.000  معاش الخدمة ورأسمال الوفاة -الإدارة المركزیة  32-02
    مجموع القسم الثاني  
    القسم الثالث  
  900.000  التكالیف الإجتماعیة –الموظفون   

  8.985.000  المنح العائلیة –الإدارة المركزیة   33-01
  1.219.000  الضمان الاجتماعي   –الإدارة المركزیة   33-03
  11.104.000  المساهمة في الخدمات الاجتماعیة –الإدارة المركزیة   33-04
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  6.225.000  الأدوات وتسییر المصالح  
  860.000  تسدید النفقات  –الإدارة المركزیة   

  1.805.000  الأدوات والأثاث –الإدارة المركزیة   34-01
  3.935.000  اللوازم –الإدارة المركزیة   34-02
  227.000  التكالیف الملحقة –الإدارة المركزیة   34-03
  350.000  الألبسة –الإدارة المركزیة   34-05
  1.450.000  تسدید النفقات  -الموظفون المتعاونون  34-81
  10.000  حظیرة السیارات  –الإدارة المركزیة   34-90
  14.862.000  نفقات الخبرة –النفقات القضائیة  –الإدارة المركزیة   34-97
    التعویضات المترتبة على الدولة  
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  النفقات المختلفة 

  .......................المحاضرات والملتقیات  –لمركزیة الإدارة ا
  ................................دفع الجزافي  –الإدارة المركزیة 
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  القسم الثالث
  النشاط التربوي والثقافي
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  الأجور المسبقة –التدریب  –التعویضات  –المنح  –الإدارة المركزیة 
  .......................................نفقات التكوین 

  مجموع القسم الثالث
  القسم السادس

  المساعدة والتضامن –النشاط الاجتماعي 
  التسییر القطاعات الصحیة والمؤسسات الاستشفائیةمساهمة الدولة في نفقات 

  ...............المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائیة الجامعیة 
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11-31 
12-31 

 
13-31 

 
  ...................................تشجیعات للخدمات الخاصة بحمایة الصحة

  ............................الأمر الجزائريالمساهمة في تمویل نشاطات الهلال 
  الدعم المباشر لمداخل الفئات الاجتماعیة المحرومة –الإدارة المركزیة 
 –نفقات العلاج والإقامة المقدمة للفئات المعوزة الغیر مؤمنة اجتماعیا  –الإدارة المركزیة 

  ................................................المستشفى المركزي للجیش 
  مجموع القسم السادس
  مجموع العنوان الرابع

  مجموع الفرع الجزئي الأول
  الفرع الجزئي الثاني 

  المصالح اللامركزیة التابعة للدولة
  العنوان الثالث

  وسائل المصالح
  القسم الأول
  .مرتبات العمال –الموظفون 

  ........................الأجور الرئیسیة –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
  التعویضات والمنح المختلفة –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
الأجور  –الموظفون المناوبون والمداومون  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 

  ...................................................................ولواحقها
  مجموع القسم الأول

  القسم الثاني
  المعاشات والمنح –الموظفون 

  .......................ریوع حوادث العمل –المصالح  اللامركزیة التابعة للدولة 
  معاش الخدمة ورأسمالیة  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 

  ......................................................................الوفاة 
 مجموع القسم الثاني 
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  التكالیف الاجتماعیة –الموظفون 

  ........................المنح العائلیة –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
  ..................الضمان الاجتماعي  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
  ........الاجتماعیةالمساهمة في الخدمات –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 

  مجموع القسم الثالث
  القسم الرابع

  الأدوات وتسییر المصالح
  ....................تسدید النفقات  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
  .....................الأدوات والأثاث  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
  ............................اللوازم  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
  .................تكالیف الملحقة ال –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
  ..........................الألبسة  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
  ............................الإیجار  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
  ....................حظیرة السیارات  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 

التعویضات  –الخبرة نفقات النفقات القضائیة  –اللامركزیة التابعة للدولة  المصالح
  ................................المترتبة على الدولة 
  مجموع القسم الرابع

  القسم الخامس
  أشغال الصیانة

  ......................صیانة المباني  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
  لخامسمجموع القسم ا

  القسم السابع 
  النفقات المختلفة

  ........................الدفع الجزافي  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
  مجموع القسم السابع

  مجموع العنوان الثالث
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  العنوان الرابع
  التدخلات العمومیة

  القسم السادس
  المساعدة والتضامن –النشاط الاجتماعي 

  ........لطفولةاالأطفال المسعفین وحمایة –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
النشاط الخاص لفائدة المسنین العجزة وذوي  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 

  ............................................الأمراض المزمنة 
  خاصة منح –الحمایة الاجتماعیة للمكفوفین–اللامركزیة التابعة للدولة مصالحال

الدعم المباشر  لمداخیل الفئات الاجتماعیة  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
  ..............................................المحرومة

عة للمعوقین المعاشات والمنح المدفو  –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 
100..........................................................%  

  مجموع  القسم السادس
  مجموع العنوان الرابع

  مجموع الفرع الجزئي الثاني
  مجموع الفرع الأول 

  مجموع الاعتمادات المخصصة لوزیر الصحة والسكن 

 
 
 

  
 

30.000.000 
 

40.800.000 
 

314.000.000 
 

6.500.000 
 

367.000.000 
 

758.300.000  
758.300.000  

  
1.345.644.000  

17.819.286.000  
17819.286.000 

 

  .1994صادر بتاریخ ینایر  24- 94مرسوم تنفیذي رقم ال:  المصدر
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  -جـ - حسب القطاعات الجدول 2006توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة ): 02(رقم ملحق
  اعتمادات الدفع  رخص البرامج  القطاعات

  .........................................................الصناعة
  ...................................................الفلاحة والري

  ......................................المنتجة الخدمات دعم
  .........................اريةوالإدالمنشآت القاعدية الاقتصادية 

  .................................................التربية والتكوين
  ...........................المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية

  .....................................دعم الحصول على السكن
  .................................................مختلفةمواضيع 

  ......................................المخططات البلدية للتنمية

-  
229588000  

44390000  
1166121000  

241114000  
103900000  
150554000  
242431000  

42800000  

-  

112918000  
42122000  

312772000  
118772000  

59206000  
131068000  
200077000  

42800000  

  1019735000  2220868000  المجموع الفرعي للاستثمار

  آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة
  ...................ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

  
-  

  
3895000  

تخصيصات لحساب التخصيص الخاص (دعم النشاط الاقتصادي
  )...........................................الفوائدوخفض نسب 

  
-  

  
238358000  

  80000000  150000000  ................................البرنامج التكميلي لفائدة الولايات

  6000000  6000000  احتياطي لنفقات غير متوقعة

  328253000  156000000  المجموع الفرعي للعمليات برأس المال

  1347988000  2376868000  مجموع ميزانية التجهيز

  2006المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/2005المؤرخ في  16-5قانون رقم  :المصدر
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  .حسب كل دائرة وزاریة 2005بعنوان میزانیة التسییر لسنة اتالاعتمادتوزیع  :)03(رقم  الملحق
  )دج(المبالغ  الدوائر الوزاریة

  3.996.907.000  ...........................................................الجمهوریةرئاسة 
  1.996.440.000  ......................................................مصالح رئیس الحكومة

  210.000.000.000  ..............................................................الدفاع الوطني
  148.370.086.000  ................................................الداخلیة والجماعات المحلیة

  15.892.710.000  ..........................................................الشؤون الخارجیة
  18.264.104.000  .......................................................................العدل
  26.537.839.000  ......................................................................المالیة

  3.222.771.000  ..............................................................الطاقة والمناجم
  5.043.970.000  .................................................................المائیةالموارد 
  2.800.783.000  .......................................................................التجارة

  7.328.001.000  ......................................................الشؤون الدینیة والأوقاف
  109.572.490.000  ..................................................................المجاهدین

  702.436.000  ......................................................التهیئة العمرانیة والبیئة
  1.801.013.000  .........................................................الوطنیةالنقل التربیة 

  214.402.120.000  ........................................................الفلاحة والتنمیة الریفیة
  9.520.084.000  .............................................................الأشغال العمومیة

  62.460.953.000  .........................................الصحة والسكان واصلاح المستشفیات
  2.678.529.000  ........................................................................الثقافة

  681.101.000  ......................................................................الاتصال
  477.320.000  ............................المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة

  78.381.380.000  ..................................................التعلیم العالي والبحث العلمي
  1.077.065.000  ............................................والاتصالالبرید وتكنولوجیة الاعلام 

  8.793.552.000  ..............................................................الشباب والریاضة
  16.402.855.000  .........................................................التكوین والتعلیم المهنیین

  4.689.000  ....................................................................السكنوالعمران
  352.436.000  .........................................................................الصناعة

  21.337.741.000  .......................................................الاجتماعيالعمل والضمان 
  36.818.965.000  .......................................................التشغیل والتضامن الوطني

  100.000.000  ............................................................العلاقات مع البرلمان
  675.728.000  ..................................................الصید البحري والموارد الصیدیة

  742.694.000  .........................................................................السیاحة
  1.017.815.793.000  ..................................................................الفرعيالمجموع 

  182.184.207.000  ...............................................................التكالیف المشتركة
  1.200.000.000.000  ...................................................................المجموع العام

  .2004دیسمبر  03من قانون المالیة الصادر في  85لعدد  الجریدة الرسمیة ا:المصدر
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أهمیة الإنفاق العام بنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الاجمالي لفترة ) :04(الملحق رقم 
1990 - 2009  

 %الأھمیة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي  %الإجمالي الأھمیة نسبة إلى الناتج القومي 
الإنفاق  السنوات

 الإنفاق العام الإنفاق الجاري الاستثماريالإنفاق  الإنفاق العام الإنفاق الجاري الاستثماري

8,9 16,57 25,47 8,6 16,02 24,62 1990 
7,1 18,72 25,82 6,76 17,84 24,6 1991 

14,01 26,86 40,87 13,4 25,69 39,09 1992 
16,11 25,35 41,46 15,57 24,49 40,06 1993 

16,5 23,11 39,61 15,86 22,21 38,07 1994 
15,02 24,89 39,91 14,26 23,63 37,89 1995 

7,1 22,46 29,56 6,77 21,42 28,19 1996 
7,59 24,22 31,81 7,25 23,15 30,4 1997 

7,8 24,44 32,24 7,49 23,45 30,94 1998 
6,05 25,07 31,12 5,77 23,92 29,69 1999 
8,15 21,69 29,84 7,85 20,89 28,74 2000 
8,65 23,31 31,96 8,44 22,75 31,19 2001 

10,37 25,14 35,51 10,17 24,64 34,81 2002 
12,05 23,62 35,67 11,69 22,9 34,59 2003 
10,14 22,55 32,69 9,72 21,61 31,33 2004 
10,02 17,21 27,23 9,57 16,44 26,01 2005 

12,6 14,56 27,16 12,1 13,99 26,09 2006 
15,95 17 32,95 15,53 16,55 32,08 2007 
18,01 20,24 38,25 17,87 20,08 37,95 2008 
19,13 22,84 41,97 18,95 22,63 41,58 2009 

  .وزارة المالیةمدیریة تقدیر الاقتصاد الكلي في على وثائق من  بالاعتمادمن إعداد الباحثة   :المصدر
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تطور حجم الاستثمار العام وأهمیة النسبیة إلى الاستثمار الكلي والناتج القومي الإجمالي لفترة ): 05(الملحق 
1990/2009  

  ملیار دینار: الوحدة                                                                                                       
نسبة الإنفاق 

العام 
الاستثماري إلى 
الناتج المحلي 

 %الإجمالي 

نسبة الإنفاق العام 
الاستثماري إلى 

 %الكلي  الاستثمار
الإنفاق الخاص  الكلي الاستثمار الناتج المحلي الإجمالي

 الاستثماري
الإنفاق العام 
 الاستثماري

المتغیرات 
 السنوات

8,6 29,78 554,4 160,2 112,5 47,7 1990 
6,76 21,85 862,1 266,8 208,5 58,3 1991 
13,4 45,03 1074,7 319,8 175,8 144 1992 

15,57 54,6 1189,7 339^0 154 185,2 1993 
15,86 50,45 1487,4 467,6 231,7 235,9 1994 
14,26 45,22 2005 632,3 346,40 - 285,9 1995 
6,77 26,32 2570 661,1 487,1 174 1996 
7,25 28,84 2780,2 699 497,4 201,6 1997 
7,48 27,51 2830,2 770 558,2 211,8 1998 
5,77 21,58 3238,2 866 679,1 186,9 1999 
7,85 36,33 4098,8 886 564,1 321,9 2000 
8,44 30,69 4235,6 1164,6 807,2 357,4 2001 

10,17 31,95 4455,3 1417,6 964,7 452,9 2002 
11,69 38,1 5236,8 1606,1 994,1 612 2003 
9,72 29,22 6127,5 2038,4 1442,8 595,6 2004 
9,57 30,87 7498,7 2324,1 1606,6 717,5 2005 
12,1 40,6 8391 2501,3 1485,7 1015,6 2006 

15,53 45,87 9513,7 3220,3 1743 1477,3 2007 
17,87 47,5 11042,8 4154,6 2181,3 1973,3 2008 
18,95 40,56 10135,6 4735,9 2815 1920,9 2009 

    
2009-2008-2007-2006للتطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر، بنك الجزائر، لسنوات،  التقریر السنوي: المصدر
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  م2009  -1990تطور القیم المضافة للقطاعات المنتجة مقارنة بالناتج المحلي الخام لفترة ): 06(الملحق
 المعدل 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  

 4,84 20 5 4,9 1,9 3,1 19,7 1,3- 13,2 5- 2,7 11,4 14- 23,9 15 9- 3,7- 4,6 15,4 6,2- الزراعة
 2,12 6- 0,9- 2,5- 5,7 3 8,8 3,7 1,6- 4,9 6,1 4 6 6,3 4,4 2,5- 0,8- 1,1 0,9 4,1 المحروقات

 0,66 5 0,8 2,8 2,5 2,6 1,5 2,9 2 1,1 1,6 8,4 3,8- 8,7- 1,4- 4,4- 1,3- 5,6- 0,7- 3,5 الصناعة
لأشغال العمران وا

 3,82 8,7 9,8 11,6 7,1 8 5,5 8,2 2,8 5,1 1,4 2,4 2,5 4,5 2,7 0,9 4- 0,4 7,9- 3,1- عمومیة
 3,92 8,8 6,8 6,5 6 7,7 4,2 5,3 3,8 2,1 3,2 5,4 2,4 3 3,3 1,7 3,7- 2,3 4,6- 1,9 الخدمات

رك والرسم حقوق الجما
 2,765 6,8 5,5 2,7 5,9 10,2 2,3 19,1 4,8 0,9 1,1 5,4 0,5 4,5- 1 3 6,2- 7,6 16,6- 1,9- على القیمة المضافة

 PIB - 0,8 -1,2 1,8 -2 -0,7 3,9 4,3 1,1 5,1 3,2 2,2 2,1 4,9 6,9 5,1 5,1 2 6,3 2,4 2,83-حلي الخامالناتج الم
          

   خارج المحروقات
PIB 0,1 -1,8 2 -2,3 -0,3 3,8 3,7 -0,9 5,5 2,4 1,2 4,6 5,4 6 6,2 4,8 5,6 2,8 9,3 3,295 

          
 PIB 1,4 -2,8 1,5 -1,8 0 2,9 2,4 2,5 4,5 3,3 3,1 5,9 5,5 5,6 5,3 5,4 1,8 6,5 1,2 2,91   خارج الزراعة

          
خارج المحروقات 

 PIB  1 1 1 1 1 2,2 0,6 1,4 4,7 2,3 2,3 3,3 6,6 3,9 6,8 5,3 5,8 6,5 7,9 3,725   والزراعة
 .مدیریة تقدیر الاقتصاد الكلي بوزارة المالیة :المصدر
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  2010-1990تطور التحویلات الاجتماعیة في میزانیة الدولة لفترة : )07(الملحق رقم 
                Evolution des transferts sociaux en provenance du budget de l’état 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Habitat 60369 ; 67758 74614 76686 99225 81031 114645 155475 251061 209593 190870 201521 

Soutien aux familles 53749 ' 47333 66573 76934 81444 84803 96123 137911 206109 410785 471849 523597 

Soutien aux retraités 14450 19450 38360 41560 56923 76697 62880 71247 99812 115745 132726 143571 

Santé 31495 33296 42167 49989 60023 63402 60442 73713 108122 139301 176030 197230 

Moudjahidine 62843 60428 56833 78064 63355 75669 75782 95428 90616 108284 115740 130600 

Soutien aux démunis 31298 34165 36464 41540 55363 46427 50612 91593 83227 99565 112221 132582 

TOTAL 
 

254204 262430 315011 364773 416333 428029 460484 625367 838947 1083273 1199436 1329101 

T.C.moyenne  3,235984 20,0362 15,79691 14,13482 2,80929 7,582430162 35,80645582 34,15274551 29,12293625 10,72333567 10,8104976 

 
SOUTIEN AUX FAMILLES 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Allocations familiales 36 616        29 075      
31470 38 078 32 446 33 479 40 754 40 501 47 537 40 501 43 746 43 658 

Education  
                                          10 823         13 758 

22 042 27 571 30 419 33 889 39 863 50 752 62 062 75 055 78 359 87 603 

Accès à l'électricité et au gaz 6 310 4 500 13 061 11 285 18 579 17 435 15 506 35 334 65 310 102 049 144 605 90 447 

Soutien au prix du lait et des 
céréales 

0 0 0 0 0 0 0 11 300 32 800 182 000 197 300 101 500 

TOTAL 53 749 47 333      66 573      76 934      81444      84 803 96 123 137 887 207 709 399 605 464 010 323 208 

                           .المالیةوزارة مدیریة تقدیر الاقتصاد الكلي ب :المصدر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 

  




